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القانوني لعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية في التشريع الفلسطينيالنظام   

 "دراسة مقارنة"

 الملخص

إن عقد الترخيص من العقود التجارية الحديثة التي تساهم في تمكين المرخص له من استعمال العلامة 

التجارية المملوكة للمرخص، وفقاً للشروط المتفق عليها مما يعني أن هذا العقد يرد على حق استعمال العلامة 

د الترخيص باستعمال العلامة التجارية وليس على ملكيتها، فجاء موضوع دراستي النظام القانوني لعق

التجارية في التشريع الفلسطيني في دراسة تحليلية مقارنة من خلال الوقوف على نصوص التشريعات الوطنية 

التي تناولت موضوع تراخيص العلامات التجارية، وهذه القوانين: قانون حقوق الملكية الفكرية المصري رقم 

وتعديلاته، ومقارنتها مع بعض  1952لسنة  33ية الاردني رقم ، وقانون العلامات التجار2002لسنة  82

الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي نظمت هذا الموضوع كاتفاقية تريبس، واتفاقية الويبو، ومعاهدة سنغافورة 

يع بشأن قانون العلامات التجارية، وذلك نظراً لأهميته وانتشاره بالحياة العملية والحاجة إليه أحيانا لتشج

مشروع قانون حقوق الملكية الصناعية المنافسة المشروعة وكسب الاموال للمستثميرين. مع الإشارة لموقف 
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ً للحاجات الاقتصادية والتجارية الحديثةالذي جاء  الفلسطيني ً مع التطورات التشريعية على ملبيا ، ومتماشيا

 المستوى الوطني والدولي.

؛ فصل أول تناولت فيه الباحثة الأحكام العامة لعقد الترخيص وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين

باستعمال العلامة التجارية من حيث ماهيته وطبيعته القانونية وشروط تكوينه، وفصل ثاني ناقشت فيه الباحثة 

الآثار المترتبة على هذا العقد من خلال استعراض التزامات وحقوق كل من المرخص والمرخص له، كما 

 اب انتهاء هذا العقد والآثار المترتبة على انتهائه.ناقشت أسب
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 قدمة م

قتصادية مما أدى الى العشرين الكثير من التطورات الا  شهد العالم خلال النصف الثاني من القرن

فلم تعد  ية، عقود التجارالاتساع المعاملات الاقتصادية والتجارية عبر الحدود، وهذا بدوره انعكس على 

بل أصبحت تنصب على استيراد  ،مقصورة على العمليات التقليدية من بيع وشراء وتبادل المواد والبضائع

 الترخيصضافة إلى بالإ تجارية،التجارية وغيرها من عناصر الملكية الصناعية وال اتوتصدير ونقل العلام

بصورة أساسية على عناصر حقوق الملكية ب ، وبهذا نكون أمام عقود تنص  باستغلالها واستعمالها للغير

 من أهمها عقد الترخيص التجاري.و ،الصناعية والتجارية

من خلال دوره في  لنمو الاقتصاديايلعب دوراً هاماً في التطور و فإن عقد الترخيص التجاري عليهو

للغير باستعمال والتكنولوجيا عن طريق الترخيص والخدمات، بالاضافة إلى نقل المعرفة تسويق المنتجات 

ذج والرسوم الصناعية أو براءة أحد عناصر الملكية الصناعية كالترخيص باستعمال العلامة التجارية أو النما

أحد أنواع عقد هو مما يعني أن عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية موضوع دراستنا  ،ختراعالا

العلامة التجارية المملوكة للمرخص لشخص  الترخيص التجاري والذي يتم من خلاله الترخيص باستعمال

 ولقاء أجر معين. خر يسمى المرخص له لمد ة معينةآ

 أهمية الدراسة 

من خلال تحقيق الشهرة والانتشار للعلامة  عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية أهميةتظهر 

لمنتجات والخدمات التي ينتجها أو التجارية المنوي الترخيص باستعمالها، بالإضافة إلى ذلك زيادة الثقة با

يقدمها طالب الترخيص عن طريق وضعه للعلامة التجارية المنوي الترخيص باستعمالها على هذه المنتجات 

لدى جمهور المستهلكين بأن هذه المنتجات والخدمات هي ذاتها منتجات  اً والخدمات، الأمر الذي يخلق اعتقاد

 الها.وخدمات مالك العلامة المرخص باستعم

يفتقد لتنظيم التشريعي بشكل  إنهإلا  ودوره الفعال،هذا العقد هذه الأهمية التي يتمتع فيها  بالرغم منو

( لسنة 33مستقل في معظم الدول العربية ومنها فلسطين حيث إن قانون العلامات التجارية الاردني رقم )

المطبق في قطاع غزة لم  1938( لسنة 35)الضفة الغربية وقانون العلامات التجارية رقم في ق لمطبا 1952

يعد  تيلاالعقود  خيص التجاريةاعقود التربينما  ،ود كون هذه القوانين قديمة جداً يتطرقا الى هذا النوع من العق

 .، هي من العقود المستحدثةا أحد أنواعهاعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية موضوع دراستن

جاز الترخيص باستعمال العلامة أ 2012ية الصناعية الفلسطني لعام ية الملكمشروع قانون حماأن  بيد   

دون  سيبقى العقد يعني أن هذاو (20،21،22،51د،/19الاحكام المتعلقة فيه بالمواد )التجارية ونظم بعض 

 هذا المشروع. تنظيم يعالجه في فلسطين حتى إقرار 

 مشكلة الدراسة
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 قوانين العلامات التجارية السارية في فلسطين وعدم مواكبتها للتطوراتتمكن مشكلة الدراسة في قدم 

عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية من العقود التجارية المستحدثة التي الاقتصادية والتجارية الحديثة، ف

 سطني الذيالفل مشروع قانون حماية الملكية الصناعيةلم تنظهما هذه التشريعات، بالإضافة إلى عدم إقرار 

حكام ما هي الأ فغياب التنظيم القانوني لهذا العقد يطرح التساؤل حول: ،أورد بعض الاحكام الخاصة بهذا العقد

 الواجب تطبيقها على عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية؟ 

الآثار وحول كما أن غياب التنظيم القانوني لهذا العقد يثُير التساؤل حول الطبيعية القانونية لهذا العقد،    

 طرافه؟ترتبة عليه من حقوق والتزامات أالم

 أهداف الدراسة 

 تهدف هذه الدراسة إلى مايلي:

، وشروط تكوينه ،وخصاصه ، أنواعهبيان المفهوم القانوني لعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية .1

 والآثار المترتبة على أطرافه.

 البحث في الطبيعة القانونية لهذا العقد، لمعرفة القواعد القانونية التي يجب تطبيقها عليه. .2

 .وطرح الحلول المناسبة لهاهذا العقد بيان أهم الاشكاليات والعقبات التي تواجه  .3

 نطاق الدراسة

تنحصر هذه دراسة في البحث بموضوع النظام القانوني لعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية من      

، والآثار المترتبة عليه وذلك من خلال التشريعات المطبقة في فلسطين  ذات وتكوينهوطبيعته، ، حيث مفهومه

 1952( لسنة 33الاردني رقم ) الصلة بموضوع الدراسة  وهذه التشريعات هي قانون العلامات التجارية

المطبق في قطاع غزة بالمقارنة مع  1938( لسنة 35وقانون العلامات التجارية رقم ) النافذ في الضفة الغربية

( لسنة 34التشريعات المجاورة ذات الصلة بالموضوع كقانون العلامات التجارية الاردني المعدل رقم )

وكذلك قانون حماية الملكية  -علماً أن هذا القانون وتعديلاته غير سارية في الضفة الغربية – وتعديلاته 1999

  2012ومشروع قانون حماية الملكية الصناعية في فلسطين لسنة  2002( لسنة  83الفكرية المصري رقم )

  ارية.حكام المتعلقة بموضوع عقد الترخيص باستعمال العلامة التجحيث إنه قد تناول بعض الأ

موضوع ي تناولت الاتفاقيات الدولية التولمعاهدات بعض الكما سيتم التطرق من خلال هذه الدراسة  

العلامة التجارية كاتفاقية التوصية المشتركة بشأن تراخيص العلامات التجارية الصادرة  الترخيص باستعمال

الصادرة عن منظمة  1994تريبس لسنة  واتفاقية ،2000عن المنظمة العامة للجمعية الفكرية )الويبو( لسنة

وكل ذلك في سبيل الوصول للنظام القانوني ، التجارة الدولية، ومعاهدة سنغافورة بشأن العلامات التجارية

 الذي يقوم عليه هذا العقد.

 منهجية البحث
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المعلومات من  ى جمعتباع المنهج الوصفي والتحليلي المقارن لإعداد هذا البحث، والذي يعتمد علاسيتم       

نترنت ذات العلاقة بالموضوع. بالإضافة إلى دراسة القواعد بحاث والكتب ومواقع الإالدراسات والأ

الموضوعية العامة ذات الصلة بالموضوع ، وكذلك النصوص التشريعية المتعلقة بالموضوع والمطبقة في 

القانون التجاري أم القانون المدني  ردن ، مصر( سواء كانت هذه النصوص منفلسطين والدول المجاورة )الأ

، كما سيتم التطرق بشكل غير واسع إلى والتي تضع القواعد العامة لعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية

بالإضافة الى القوانين  بعض القوانين الأجنبية والتي تضع القواعد العامة للعقود كالقانون المدني الفرنسي

 ذات الصلة بالموضوع. ، بالإضافة إلى نصوص الاتفاقيات الدوليةالملكية الفكرية الأخرى التي تنظم حقوق

 دراسات سابقة 

تم الاستناد إلى العديد من المصادر والمراجع ذات الصلة بموضوع الدراسة والمتمثلة بالقوانين والكتب 

الرغم من على بحاث المنشورة على المواقع الالكترونية، لأطروحات الجامعية والدوريات والأوالرسائل وا

 رسالتنا تتميز عنها في بعض الجوانب وهذه أهم هذه الدراسات: إنوجود هذه المراجع إلا 

النظام القانوني لعقد الترخيص باستعمال " ، دراسة بعنوان، الجبوريميثاق طالب عبد الحمادي  .1

مفهوم  ت هذه الدراسةتناول الجامعة الجديدة، الإسكندرية. دار  دراسة مقارنة " -علامة التجاريةال

من حيث التزامات  عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية وأركانه والآثار المترتبة عليه

المرخص والمرخص له فقط، ولم يتطرق إلى أسباب انقضائه، كما لم يتطرق هذا المرجع 

 .اريةلمشروعية منح تراخيص لاستعمال العلامة التج

 .1993" القاهرة، الترخيص باستعمال العلامة التجاريةدراسة بعنوان " الصغير، ،الدين حسام .2

وتميزه عن العقود  مفهوم الترخيص باستعمال العلامة التجارية ومشروعيته ت هذه الدراسةتناول

له، ثاره من حيث التزامات المرخص والمرخص ، وقواعد الترخيص باستعمال العلامة وآةالمشابه

 .سباب انقضائهسة للالتزام بالشروط التقييدية وأولم تتعرض هذه الدرا

ص الامتياز في العلامة التجارية النظام القانوني لتراخي" أبو غنيم، دراسة بعنوان سامي طاهر، .3

تناولت هذه الدراسة في  .2010، رسالة ماجستير، جامعة آل البيت، عمان، "(دراسة مقارنة)

من حيث الجوانب الشكلية  ظيم القانوني لتراخيص الامتياز في العلامات التجاريةمضمونها نطاق التن

. هذه حكام العقدأخلال بتنفيذ المسؤولية عن الإووآلية تنفيذها  والموضوعية لتراخيص الامتياز،

العلامة التجارية يكون  من موضوع دراستنا إذا أن الامتياز الممنوح بشأن أوسع وأشمل الدراسة

ن ، حيث إمن الامتياز اً جزء لعلامة التجارية فالترخيص يكونالترخيص باستعمال ا مولاً منأكثر ش

 . خرىن منح تراخيص لحقوق ملكية فكرية أهذا الأخير قد يتضم

ي التشريع عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية ف" نادر عبد الحليم، السلامات، دراسة بعنوان .4

هذه الرسالة  تتحدث .2010رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، عمان، (، دراسة مقارنة)الاردني 

عن وومن ثم تحدث عن التنظيم القانوني للعقد,  عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية، ةعن ماهي

خيراً تحدث عن انقضاء عقد أالعقد، و الناشئة عن عن تسوية النزاعاتو، عقدهنا ال ثار التي يرتبهاالآ

هذه الدراسة لم تتحدث عن الطبيعة القانونية لعقد  ، إلا أنباستعمال العلامة التجاريةالترخيص 
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عند  نها اكتفت بالحديث عنها في فقرة عنالعلامة التجارية بالتفصيل حيث أ الترخيص باستعمال

نما ، وإنها لم تتحدث عن الالتزام بالشروط التقييدية بشكل مفصلعرض خصائص هذا العقد ، كما أ

اكتفت بالحديث عنها كالتزام من التزامات المرخص له ولم توضح موقف التشريعات منها، أما هذه 

 .تناولت هذه المواضيع بشكل أوسعفقد الدراسة 

ات الموجودة في فلسطين ما فيما يتعلق بالدراس، أخارج فلسطين أعلاه هي من اذه الدراسات  المشار إليههو   

ن هناك دراستاو متخصصة في هذا الموضوع، ، فليس هناك إلا دراسة واحدةناوالمتعلقة بموضوع دراست

 :ذلكبشكل جزئي، وفي ما يلي تفصيل  لت هذا الموضوعتناو

دراسة مقارنة"  –"عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية ، دراسة بعنوان  الخطيب ،سلام .1

تحدثت هذه  . 2018نابلس، فلسطين، معة النجاح، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا ، جا

الدراسة في مبحث تمهيدي عن العلامة التجارية وأنواعها وشروط صحتها، ثم تحدثت عن مفهوم 

من حيث  عقد الترخيص ومحله وخصائصه، وأخيراً تحدثت عن الآثار المترتبة على هذا العقد

نية تجديده،  إلا هذه الدراسة لم مكاة إلى التحدث عن انتهاء مدته وإالحقوق والالتزامات، بالاضاف

هذا  ن الشرووط التقييدية التي قد ترد علىلم تتحدث ع بيعة القانونية لهذا العقد، كما أنهاطلتتطرق ل

ً عن الآثار المترتبة على انقضا تحدثت عن هذه  ئه، في حين أن دراستناالعقد، ولم تتحدث أيضا

 المواضيع.

بعنوان " تسجيل العلامات التجارية والترخيص باستعمالها في  ، دراسة بعنوانطوقان ،طارق .2

ت هذه تحدث .1999 رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة بير زيت، فلسطين، فلسطين " 

يل ومن ثم تحدثت عن تسج ،تجارية والنظام الذي يحكم هذه الملكيةعن ملكية العلامة ال الرسالة

لعلامات التجارية في فلسطين من الناحية فحص النظام القانوني لاالعلامات التجارية من خلال 

عن عقد الترخيص باستعمالها وتميزه عن وفي الجزء الأخير منها تحدثت  الشكلية والموضوعية،

بإيجاز دون  من حيث التزامات الأطراف، وكل هذا لآثار المترتبة عليهاته ويمشروعو العقود

أضف إلى . ئهسباب انقضاأ القانونية، طبيعتهو تكوين العقد، إلىدراسته ال هذهتطرق تتفصيل، ولم 

مشروع قانون حماية حقوق الملكية الصناعية  ذلك أن هذه الدراسة جاءت قبل البدء بإعداد

  الفلسطيني الذي أجاز الترخيص باستعمال العلامة التجارية.

رسالة   دراسة مقارنة" –انتقال الحق في العلامة التجارية اسة بعنوان "رد ،فواز ،معاري .3

هذه الدراسة  تناولت .2017، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين،ماجستير، كلية الدراسات العليا

طرق انتقال الحق في العلامة عن طريق البيع والرهن، ثم تحدثت عن الأسباب التي تؤدي إلى 

رث والوصية، وأخيراً العلامة التجارية بعد الموت، وهذه الأسباب تتمثل بالإنتقال الحق  في ا

د على العلامة التجارية, وهذه ترخيص كأحد أسباب كسب الحق الوارتحدثت هذه الدراسة عن ال

الدراسة تعرضت لعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية بإيجاز دون تفصيل، فاقتصرت 

ذا بإيجاز دون امه وكل هجراءات إبرلعقد وأنواعه والتزامات أطرافه وإالحديث على تعريف هذا ا

، ولم تتعرض هذه الدراسة للطبيعة القانونية لهذا العقد، كما أنها لم تتطرق لشروط أي تفصيل

 تكوين هذا العقد وأسباب انقضائه. 

تناولت موضوع عقد الترخيص باستعمال العلامة  نترنتاً هناك عدة دراسات متاحة على الإأخير       

الدين الصغير والتي كانت بعنوان)ترخيص الملكية الفكرية ونقل  التجارية منها دراسة الدكتور حسام
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التكنولوجيا( تناول فيها مفهوم عقود الترخيص وأهميتها في نقل التكنولوجيا والحقوق والالتزامات التي تنشأ 

 .عنها

 خطة الدراسة

الأحكام العامة لعقد الترخيص باستعمال العلامة لأول منهما ا هذه الدراسة من فصلين، يتناول تتكون

الآثار المترتبة على هذا العقد من يتناول وطبيعته القانونية وشروط تكوينه، والثاني التجارية من حيث ماهيته 

قد والآثار المترتبة على انتهائه، أسباب انتهاء هذا العمن حيث التزامات وحقوق طرفي العقد، بالإضافة إلى 

  ي تفصيل ذلك:وفي مايل

 : الأحكام العامة لعقد الترخيص باستعمال العلامة التجاريةالفصل الأول

 ماهية عقد الترخيص بااستعمال العلامة التجارية المبحث الأول:

 : الطبيعة القانونية لعقد الترخيص وتمييزه عن غيره من العقودالمبحث الثاني

 الترخيص باستعمال العلامة التجاريةالفصل الثاني: الآثار المترتبة على عقد 

 : التزامات وحقوق أطراف العقدالمبحث الأول

 انقضاء عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية :المبحث الثاني
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 الفصل الأول

 عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية ل الأحكام العامة

في العديد  المفاهيم التي ظهرت حديثاً في مجال التجارةيعد عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية من      

بعد  وذلك  ،باعتباره صورة جديدة من صور التصرفات الجائزة على العلامات التجارية من الأنظمة القانونية

 . (1)حرية التصرف بهاالمحل التجاري وإمكانية فصل العلامة التجارية عن  فكر القانونياستقر في الأن 

قانون العلامات و المطبق بالضفة الغربية1952( لسنة33التجارية الاردني رقم ) قانون العلامات أن إلا      

باستعمال  رخيصعقد الت صراحةً  منهماعالج كل المطبق في قطاع غزة  لم ي 1938( لسنة 35التجارية رقم )

نتفاع لغير الالي يتيح ن العقود الذلنوع ممنهما مالك العلامة من إبرام هذا اكل ، وبذات الوقت لم يحرم العلامة

     ، ويرجع ذلك لقدم هذين القانونين.بالعلامة التجارية

 :ى مبحثينلفصل إلسيتم تقسيم هذا ا ،ماهية عقد الترخيص باستعمال العلامة وتنظيمه القانوني ىلتعرف عللو  

 عقد الترخيص باستعمال العلامة التجاريةاهية : مالمبحث الأول

 ةلترخيص باستعمال العلامة التجاري: تكوين عقد االثانيالمبحث 

 

 

 

 المبحث الأول

عقد الترخيص باستعمال العلامة التجاريةماهية   

 مالك العلامة المرخص ينصرف عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية إلى العلاقة التعاقدية بين       

ً سواء كان شخص طبيعي المرخص له هذا العقدبحيث يخول ، باستعمال العلامة محل العقد المرخص لهو أو  ا

ً معنوي  واستعمال ،ذلك بناءً على شروط مسبقة بينهماو (2)لامة التجارية المملوكة للمرخصحق استعمال الع ا

                                                           
دراسة مقارنة" رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة  -الخطيب، سلام، عزيز محمد "عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية(  1

 .41، ص2018النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 
، دار السلاسل للطباعة والنشر، الكويت، دراسة مقارنة" –" النظام القانوني للعلامات التجارية د. صرخوة، يعقوب يوسف (  2

 .254، ص1992/1993
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هذا  التي قد تكون من صنع المرخص له أو قد يشتريهاقد يرد على كل أو بعض المنتجات و العلامة محل العقد

 .لقاء أجر متفق عليه نغرافي معينطاق ج ضمنلك خلال مدة معينة وذمن الغير، والأخير 

استعمال  بحيث يكون للمرخص له وحده دون غيره حق اً وحيد قد يكونف هذا العقدل هناك عدة أنواعو    

 ذات ه فيلامته باستعمال عمع احتفاظ مالك العلامة بحق العلامة المرخص باستعمالها في نطاق جغرافي معين

مة ل العلابحيث يستأثر المرخص له وحده بحق استعما ()حصري استئثاريكما قد يكون هذا العقد  النطاق،

مال يمنح حق استعأن فلا يجوز للمرخص في هذا النوع من الترخيص  دون غيره في نطاق جغرافي معين

 ادي()ع ئثارياست غير هذا العقد ، وقد يكونخلال سريان العقد بنفسه علامته للغير كما لا يجوز له استعمالها

و أنفسه بحراً باستعمال العلامة التي رخص باستعمالها  المرخص في هذا النوع من الترخيص كونبحيث ي

 .محلياً أو دوليا هذا العقد يكونكما ، بمنح تراخيص أخرى بهذا الاستعمال

يص لترخقد اعمفهوم  الأول سيتناول: سيتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين: المطلبوبناءً على ما سبق،    

لعقود ايره من ه عن غتمييزو له طبيعة القانونيةال: المطلب الثاني سيتناولوباستعمال العلامة التجارية، 

 .المشابه له

 

 

 المطلب الأول

 عقد الترخيص باستعمال العلامة التجاريةمفهوم  

عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية على وجه  عام و بوجه   عقد الترخيص التجاري والصناعي بيلع     

، فالمرخص له والخدمات والسلع خاص دوراً هاماً في التطور والنمو الاقتصادي من خلال تسويق المنتجات

والمرخص يستطيع الانتشار  ،عقد الترخيص يصبح صاحب حق شخصي باستعمال العلامة التجارية محل

  .(1)ن خلال هذا العقدوتحقيق شهرة لعلامته التجارية م

 ، حيث أنلة على مصدر الخدمات والمنتجاتفالعلامة التجارية لم تعد تلعب دورها التقليدي بالدلا      

رابطاً إياها بما الخدمات إلا من خلال علامتها التجارية التي توسم بها ر إلى المنتجات ولمستهلك لم يعد ينظا

صفة لصيقة للمنتجات أو الخدمات التجارية باتت تشكل شعاراً ورمزاً ومة نوعية. فالعلاوتضمنه من جودة 

 .(2)التي توسم بها

                                                           
، 2016/2017، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، ال العلامة التجارية "" النظام القانوني لترخيص باستعمد. الجبوري، ميثاق طالب(  1

 .18ص
الجامعة العلامة التجارية في التشريع الاردني )دراسة مقارنة ("  "عقد الترخيص باستعمالرسالة ماجستير بعنوان  نادر، السلامات.(  2

 .1، ص2010عمان، الاردنية،
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يم بتنظ حظ  يلا إنه لم ، إباستعمال العلامة التجارية بالرغم من أهمية هذا الدور الذي يلعبه عقد الترخيصو     

عقود كونه من ال ،الوطني وأالمستوى الدولي ذلك على كان أقانوني كاف  في معظم التشريعات سواء 

ً خاصة بعد أن استقر في الأذهان إمكانية التصرف بالعلامة الت بشكل  جاريةالمستحدثة التي ظهرت حديثا

تنظيم  إفرادوقود توجيه الفكر القانوني للبحث في هذا النوع من العصل عن المحل التجاري مما يستدعي منف

ً لذلك لابد لنا من تقانوني خاص به، و  والذيية تجارال حديد مفهوم عقد الترخيص باستعمال العلامةتحقيقا

 .مات أو المنتجات التي توسم بهادون الخدنصب على العلامة التجارية ذاتها ي

عقد  ريفتعدث عن : الفرع الأول سيتحفروعأربعة  المطلب إلىعقد سيتم تقسيم هذا لتحديد مفهوم هذا ال      

 تحدث عنالفرع الثالث سيوالفرع الثاني سيتحدث عن أنواعه، و ،التجاريةترخيص باستعمال العلامة ال

  .ع سيتحدث عن مشروعيتهالفرع الراب، والخصائص المميزة له

 الترخيص باستعمال العلامة التجاريةتعريف : الفرع الأول

له بالأمر بعد نه أذن أعني ، فعندما نقول رخص له في الأمر يالرخصة أو الإذن :يعني لغةً  الترخيص     

 يرجع أصل. و(1)يحمل علامة تجارية أو صناعية بمقابل محدد  تصريح جهة لأخرى بإنتاج منتج، أو النهي

، وهذا المعنى ينصرف الحرية ( ومعناهLicentia)المصطلح اللاتيني  إلى( (Licenseال ترخيص مصطلح

، مما يعني أن عدم (2)التصرفأو التصرف، كما ينصرف هذا المعنى إلى مشروعية الفعل أو  الفعل إلى حرية

 .(3)الترخيصل على هذا الترخيص يؤدي إلى عدم مشروعية استعمال الحق محل الحصو

      ً ً لما جاءت  ةعام صورةبالتجاري  الترخيص عقد فيعُرف أما اصطلاحا الفكرية به منظمة الملكية وفقا

"الإذن الممنوح من قبل حائز الملكية الفكرية لآخر لاستخدامه بناءً على شروط متفق  (WIPO) العالمية

  .4، وفي منطقة معينة، ولفترة زمنية متفق عليها"عليها، ولغرض معين

ليس وذلك لأن  هذه التشريعات حسناً فعلتو، لتعريف هذا العقد التشريعات المقارنة لم تتطرق مختلفو هذا    

اتفاقية التوصية المشتركة بشأن ، فوإنما مهمتها وضع الاحكام القانونية ،وضع التعريفات م التشريعاتامن مه

عن الجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو(  الصادرة التجاريةالتراخيص باستعمال العلامة 

 المادة الأولى منهادون أي تفاصيل اخرى وذلك في بمصطلح الترخيص ومعناه  أشارت الى (5)2000 لسنة

                                                           
وانظر  .874ص ،2008، عالم الكتب، القاهرة، 1المجلد الثاني، ط "معجم اللغة العربية المعاصرة  "د. عمر، احمد مختار عبد الحميد  ( 1

 .254، ص1973بيروت،  ،، دار المشرق23ط" معجم المنجد في اللغة والاعلام" معلوف، لويس
، 1987بدون ذكر رقم الطبعة، دار النهضة العربية، القاهرة، "عقد الترخيص الصناعي وأهميته لدول النامية" د. عمار، ماجد  ( 2

 .16ص
التنظيم القانوني للتراخيص الاتفاقية في ضوء منظمة التجارة  –" براءة الاختراع في الصناعات الدوائية د . السماوي، ريم سعود  ( 3

 .199، ص2011 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،2طالعالمية " 

ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، سالة " عقد الترخيص باستغلال براءة الاختراع" البشتاوي، أحمد طارق(  4

 .16ص ،2010فلسطين، 
ً أن فلسطين عضو مراقب في المنظمة العالمية للملكية الفكرية من تاريخ (  5  معلومات متاحة على الموقع التالي: .29/9/2005علما

https://www.alaraby.co.uk/politics    ظهراً . 2:00الساعة   5/10/2018تاريخ الزيارة 

https://www.alaraby.co.uk/politics
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في  على القانون المطبق " الترخيص بالانتفاع بعلامة بناءً ص"تعني كلمة "الترخيوالتي نصت على مايلي 

 ".الدولة

الصادرة عن منظمة التجارة  وكذلك اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية)تريبس(     

إلى بعض الاحكام القانونية  أجازت الترخيص باستعمال العلامة التجارية، وأشارت 1994لسنة  (1)الدولية

  .(2)الخاصة بهذا العقد بدون التطرق إلى مفهومه

المطبق بالضفة 1952( لسنة 33نجد أن قانون العلامات التجارية الاردني رقم ) ،في فلسطينأما عندنا    

كل  لم يعالج )4(المطبق في قطاع غزة 1938( لسنة 35العلامات التجارية رقم )قانون كذلك و ،)3(الغربية

  لهذا العقد. منهما تعريف ، بالتالي لم يرد في كلباستعمال العلامة التجارية عقد الترخيص منهما صراحةً 

( 5)1999( لسنة34رقم ) بالقانون المعدل 1952( لسنة 33) رقم قانون العلامات التجارية الاردنيأما     

اكتفى بإجازة التصرف بالعلامة التجارية من خلال الترخيص باستعمالها دون التطرق فقد  لمطبق بالاردنا

يلغى نص المادة "( منه والتي نصت على 26إلى مفهوم عقد الترخيص، ويستدل على ذلك من نص المادة )

لمالك العلامة التجارية أن يرخص لشخص أو أكثر بموجب عقد  -2..."يستعاض عنه بالنص التالي ( و26)

ولمالك العلامة حق الاستمرار  ،اخطي موثق لدى المسجل باستعمال علامته التجارية لجميع بضائعه أو بعضه

 لىلا يجوز ان تزيد مدة الترخيص باستعمال العلامة التجارية عمالها ما لم يتفق على خلاف ذلك وفي استع

قد حصر الترخيص باستعمال العلامة التجارية  نلاحظ أن هذا النص ." لمقررة لحمايتها وفق تسجيلهااالمدة 

، كما أنه أغفل أمكانية تصنيع البضائع الموسومة بالعلامة التجارية من قبل الغير على البضائع دون الخدمات

 .واقتصر على ذكر البضائع المنتجة من قِبل هذا الأخير لصالح المرخص له

جازة بإ (6)2002( لسنة 82قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري رقم ) كذلك الحال اكتفىو    

( من هذا 95، حيث نصت المادة )دون التطرق الى تعريفه لبعض الاحكام الخاصة فيه شارةمع الإ الترخيص

باستعمال العلامة التجارية لمالك العلامة أن يرخص لشخص أو أكثر طبيعي أو اعتباري " القانون على أنه

دون استعمال المالك لها ما لم  على كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة ولا يحول الترخيص للغير

يتفق على غير ذلك....". نلاحظ من خلال هذا النص أن المشرع المصري قد حصر الترخيص باستعمال 

، أما بالنسبة لجهة ة للمشرع الأردنيو الحال بالنسبالعلامة التجارية على المنتجات دون الخدمات كما ه

                                                           
لكن بدون أي جدوى،  2009علماً أن السلطة الوطنية الفلسطينية  قد قدمت طلباً للإنضمام لمنظمة التجارة الدولية كعضو مراقب منذ عام (  1

 سيسهل عليها الإنضمام لمنظمة التجارة الدولية.  29/11/2012غير مراقب منذ عام  انضمام فلسطين لمنظمة الأمم المتحدة كعضوأن إلا 

  ظهراً.   2:17الساعة  5/10/2018تاريخ الزيارة     http://www.alhaya.psمعلومات متاحة على الموقع التالي: 
أنه "يجوز للبلدان الأعضاء تحديد شروط الترخيص باستخدام العلامات التجارية أو التنازل  ( من اتفاقية تريبس على21نصت المادة ) ( 2

 عنها...".
( على 1110المنشور في الجريدة الرسمية عدد )1952لسنة الساري بالضفة الغربية ( 52ت التجارية الأردني رقم )اقانون العلام ( 3

 .1/6/1952( بتاريخ 243الصفحة )
( بتاريخ 156( على الصفحة )843المنشور في الجريدة الرسمية عدد)و 1938( لسنة 35لامات التجارية الانتدابي رقم )قانون الع(   4

24/11/1938. 
بتاريخ  4299صفحة  4389المنشور في الجريدة الرسمية عدد رقم  1999( لسنة 34قانون العلامات التجارية الاردني رقم ) (5

1/11/1999. 
 .2002يونيو  2مكرر)ب( في  22المنشور في الجريدة الرسمية عدد رقم  2002( لسنة 82الملكية الفكرية المصري رقم )قانون حقوق (  6

http://www.alhaya.ps/
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كما هو الحال  بتحديدها هذا النص لم يقم ،الموسومة بالعلامة التجارية المرخص باستعمالها تصنيع البضائع

المنتجات التي تحمل تلك العلامة بغض النظر عن  أو بعض بل توسع ليشمل كل بالنسبة للمشرع الأردني،

  .جهة التصنيع سواء أكانت من الغير أو من قبل المرخص له

 ينعلى خطى كل من المشرع (1)2012 لسنة الفلسطيني قانون حماية الملكية الصناعية قد سار مشروعو      

أشار إلى بعض الأحكام الخاصة به و الترخيص باستعمال التجارية فأجاز حيث انه اكتفى والمصري الأردني

لمالك العلامة " إن قالتالتي د( و/51نص المادة ) مفهومه، ويستدل على ذلك من خلالدون التطرق  إلى 

ن بضائعه أو منتجاته أو التجارية أن يرخص لشخص أو أكثر بموجب عقد خطي باستعمال العلامة لأي م

، ولا يجوز أن تزيد مدة تعمالها ما لم يتفق على خلاف ذلكلمالك العلامة حق الاستمرار في اسو ،خدماته

ترى . (2)"يجوز إيداع هذا العقد لدى المسجللمدة المقررة قانوناً لحمايتها والترخيص باستعمال العلامة على ا

 ً على  الترخيص باستعمال العلامة التجاريةحيث إنه توسع ليشمل  من جهةالباحثة أن هذا النص كان موفقا

هذا الأردني والمصري، بيد أن  ينلم يقتصر على المنتجات كما هو الحال في التشريعف، المنتجات والخدمات

أغفل إمكانية تصنيع المنتجات أو تقديم الخدمات الموسومة بالعلامة التجارية محل النص من جهة أخرى 

ات المقدمة من قِبل هذا واقتصر على ذكر المنتجات والخدم الترخيص من قبل الغير لصالح المرخص له

أن يترك المجال  ، فكان من الأفضل لهذا النص من المشروعكما هو الحال بالنسبة للمشرع الأردني الأخير

    .واسعاً وعدم تحديد جهات تصنيع وتقديم المنتجات والخدمات كما هو الحال بالنسبة للمشرع المصري

عهد بمقتضاه شخص يدعى أما على الصعيد الفقهي فيمكن تعريف عقد الترخيص التجاري بأنه: اتفاق يت     

)المرخص له( حق استعمال أو استغلال حقوق الملكية الصناعية، أو  عطاء من تعاقد معه)المرخص( بإ

 .(3)المعرفة الفنية الموجودة في حوزته ولمدة محددة، وفي نطاق جغرافي معين

عقد الترخيص التجاري قد يرد على حق أو أكثر من حقوق الملكية الصناعية يتبين لنا مما سبق أن     

والتجارية، فقد يرد هذا العقد على العلامات التجارية أو براءات الاختراع أو النماذج والرسوم الصناعية أو 

ً واسنقل المعرفة أو غير ذلك. فهذه الحقوق تعط ً حصريا ً ي مالكها حقا في استعمالها واستغلالها  تئثاريا

والتصرف بها، وأي شخص يحاول الانتفاع بهذه الحقوق دون الحصول على إذن أو ترخيص من مالكها يعد 

هذه الحقوق اللجوء  التعامل مع المرخص له إذا ما دعته الحاجة إلى يتطلب منمعتدياً على هذه الحقوق، مما 

ال تلك الحقوق دون منازعة أو معارضة أي شخص، المرخص للحصول على ترخيص باستعم إلى

 . (4)فالترخيص يضفي المشروعية على استعمال المرخص له لهذه الحقوق التي ترجع ملكيتها للمرخص

                                                           
 .2012مشروع قانون حماية الملكية الصناعية، وزارة الاقتصاد الوطني، رام الله، فلسطين، (  1
حكام الخاصة بتراخيص الملكية الصناعية والتجارية بصورة ( من هذا المشروع والتي أشارت إلى بعض الأ19،20،21وانظر المواد)(  2

 عامة.
 .28، ص2011عمان، التوزيع،ولنشر ل، دار الثقافة 1" عقد الترخيص )دراسة مقارنة( "ط علاء عزيز  ،الجبوريد. ( 3
 .21ص، مرجع سابق، الجبوري، ميثاق طالب(  4
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وهذا يعني أن عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية هو أحد عقود الترخيص التجارية التي ترد على       

عقد قد يقترن في هذا ال ملكية الصناعية والتجارية، إلا إنالعلامة التجارية وحدها دون غيرها من حقوق ال

 . (1)حيان في نقل المعرفة الفنيةبعض الأ

بأنه العقد الذي يخول مالك العلامة التجارية لشخص ة الترخيص باستعمال العلامة التجاريعقد  عرفوي    

العقد  هو ، أو(2)ملكيتهاظاً بمحتف معينة، ومقابل أجر معين، مع بقائهخلال مدة  آخر استعمال علامته التجارية

حدود كميات معينة  ، وذلك فيالعلامة التجارية محل العقد تحمل نتاج السلع التيحق إ الذي يمنح المرخص له

نتاج السلع مع وضع نفس علامة المرخص خلال مدة . وعليه يكتسب المرخص له حق إقليم معينفي حدود إو

 . (3)العقد مع الالتزام بشروط العقد

جات دون بضائع والمنتالعلامة التجارية على ال الترخيص باستعمال حصرقد تعريف نلاحظ أن هذا ال    

ية ة التجارالعلامإمكانية تصنيع المنتجات أو تقديم الخدمات الموسومة ب ه أغفل بذات الوقتكما أنالخدمات، 

       محل الترخيص من قبل الغير لصالح المرخص له.

"عقد يبرمه مالك العلامة ويرخص فيه لأي شخص طبيعي أو اعتباري أو أكثر يعرف هذا العقد أيضاً بأنهو    

كانت من أالتي تميزها العلامة المرخص باستعمالها، سواء  كل أو بعض المنتجات باستعمال العلامة على

له أو كان يشتريها من الغير وذلك خلال مدة محددة، وداخل نطاق جغرافي معين، ولقاء أجر  صنع المرخص

 .(4)متفق عليه"

    ً ر ات واقتصالخدم التجارية علىمكانية الترخيص باستعمال العلامة لم يأخذ بإ نلاحظ أن هذا التعريف أيضا

 مكانية تصنيع هذه الأخيرة من قبل الغير لصالح المرخص له. وأشار إلى إ ،على المنتجات

معنوي  اتفاق بين مالك العلامة )المرخص( وشخص طبيعي أوكما جرى تعريف هذا العقد بأنه "     

اري في العلامة التجارية، بحيث يسمح المرخص له( بموجبه يتنازل المالك وبصورة جزئية عن حقه الاستئث)

لطرف المرخص له استعمالها على كل أو بعض بضائعه أو خدماته، مع تقديم المساعدة الفنية اللازمة لذلك، ل

  .(5)"جر متفق عليهحدد، ولقاء أوفي نطاق م ويكون هذا الاستعمال لمدة محدودة

مات، ت والخدنلاحظ أن هذا التعريف قد توسع ليشمل الترخيص باستعمال العلامات التجارية على المنتجا  

بل خيص من قالتر أو تقديم الخدمات الموسومة بالعلامة التجارية محل أغفل أمكانية تصنيع المنتجات إلا أنه

  الغير لصالح المرخص له.

                                                           
دراسة مقارنة "  –المقيدة للمنافسة في تراخيص العلامات التجارية المتعلقة بنقل التكنولوجيا  الشروط“الطراونة، هشام عوض  (1

  .8، ص2010، الأردن جامعة آل البيت،، رسالة ماجستير
 .57ص ،1993 القاهرة،، بدون دار نشر، رخيص باستعمال العلامة التجارية"الت ""الدين عبد الغني د.الصغير، حسام(  2
 .70ص ،سابق مرجعال(  3
 .258، صمرجع سابق ،لطفي، خاطر(  4

 .30-29ص، مرجع سابق، د.الجبوري، ميثاق طالب(  5
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لعقد اهذا  نرى أن، بعد دراسة التعاريف التي طرحت بصدد عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية     

  يتكون من العناصر التالية:

  مة الأول يسمى )المرخص( وهو مالك العلا ،بين طرفينعقدية عن علاقة  يعبرهذا العقد إن

 .التجارية، أما الثاني يسمى )المرخص له(

 ص رف المرخص صاحب الحق في العلامة التجارية في منح الإذن للطرف المرخضرورة قيام الط

 له في استعمال هذه العلامة.

 ة في ضرورة قيام المرخص له باستعمال العلامة محل الترخيص على المنتجات والخدمات المحدد

 الغير. صنعه أو من صنعالعقد والتي قد تكون من 

  فع قد يكون الدو عليه،الترخيص الذي حصل نظير رخص للم مقابلقيام المرخص له بدفع ضرورة

 .بحسب الاتفاق واحدة أو على شكل أقساط دوريةجملة 

  منطقة محددةمدة، و عقد الترخيص فيأن يتم. 

  إنما يتيح لهللمرخص له، و المرخص باستعمالهاملكية العلامة  انتقال إلى لا يؤدي عقد الترخيص 

بالتالي فإن هذا الترخيص لا يحول و ،بين الاطراف استغلالها حسب الاتفاقالانتفاع بها وهذا العقد 

 . (1) ذلكالعلامة التجارية من قبل مالكها لم يتفقا على غير  دون استعمال

فاق : اتبأنهية عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارأن نعرف  بعد استعراض العناصر السابقة يمكننا     

 ي يسمىوالثان ،هو مالك العلامة التجاريةو (المرخِص)علاقة تبادلية بين طرفين، الأول يسمى ئ ينش

ً كأسواء  للمرخص لهاستعمال علامته التجارية بحق الالمالك  هذا يمنح ، وبموجبه(المرخص له)  ان شخصا

ً على كل أو ً أو معنويا  و من صنعأالأخير صنع هذا والتي قد تكون من  ،أو خدماتهمنتجاته  بعض طبيعيا

لمدة  قدذا العه ويكون ،وفقاً لاتفاق الأطراف دورية واحدة أو بشكل مقابل أجر معلوم يدفع مر، وذلك الغير

بموجب  رخص لهوتبقى ملكية هذه العلامة للمالك الأصلي ولا تنتقل للم وفي منطقة جغرافية محددة، ،معينة

 هذا العقد.

 : أنواع الترخيص باستعمال العلامة التجارية نيالفرع الثا

من حيث يتخذ نجد أنه  (2)الويبو الرجوع إلى اتفاقيةب، لكن لهذا العقد لم تحدد القوانين المقارنة صوراً معينة     

 ئثاري، الترخيص الحصري )الوحيد(،ست:  الترخيص الا(3)نطاق الحق المرخص به إحدى الصور التالية

ً  وجود صورتين لهذا العقد الواقع العمليقد اثبت و .)العادي( الاستئثاريالترخيص غير و من حيث  أيضا

                                                           
 . 151، ص2010،الحديث، الإسكندريةالمكتب الجامعي  ،" حماية حقوق الملكية الفكرية"طلبة، أنور .لمستشارا ( 1
باستعمال العلامة التجارية، المنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو(، ( من اتفاقية التوصية المشتركة بشأن التراخيص 1انظر المادة )(  2

 .280صمرجع سابق،  وانظر لطفي، خاطر، .2000
، دار الثقافة لنشر 1ط  دراسة مقارنة" –"العلامة التجارية وحمايتها من أعمال المنافسة غير المشروعة نسيم خالد  ،د. الشواورة(  3

  .103، ص 2017عمان،  ،والتوزيع
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الترخيص و ،الكلي الترخيص، وهاتين الصورتين هما: سبق ما إلىبالاضافة نطاق الحق المرخص به 

 .(1)الجزئي

المحلي، والترخيص : الترخيص الصورتين التاليتين هذا العقد يتخذ فإن أما من حيث النطاق المكاني    

 .لترخيص وفقاً لصورة التي يتخذهاامما يؤدي ذلك الى اختلاف نطاق عقد  .(2)الدولي

لا بد لنا من التنويه إلى أن  ،ال العلامة التجاريةالترخيص باستعم بعد أن قمنا بتحديد نطاقي عقد      

ً لاتفاقية تريبس رجع السبب في حظر يو، (3)الترخيص الإجباري باستعمال العلامة التجارية محظور وفقا

وجود مصلحة عامة أو حاجة ملحة تقتضي وجود  عدم إلىالترخيص الاجباري باستعمال العلامة التجارية 

جباري للعلامة التجارية من شأنه تضليل الجمهور حول خيص، كما أن الترخيص الإمثل هذا النوع من التر

وعليه سنقوم من خلال  .(4)مصدرها ما زال مالكها الأصليأن وحمله على الاعتقاد  ،الخدماتو مصدر السلع

 هذا الفرع بالتحدث عن أنواع الترخيص المختلفة، وفي مايلي تفصيل ذلك:

  :بهالترخيص من حيث نطاق الحق المرخص  أولاً: أنواع

ن ملا بد لنا  تعرف على أنواع الترخيص باستعمال العلامة التجارية من حيث نطاق الحق المرخص بهلل      

ي ظل فلامته عالتساؤلات التالية: هل يحق لمالك العلامة التجارية )المرخص( الاستمرار باستعمال طرح ال

خرين في ذات المنطقة آهل يحق للمرخص منح تراخيص لأشخاص و ؟باستعمالها وجود عقد ترخيص

 العقد؟ التي تحمل العلامة محل السلع والخدماتعلى كل أم بعض  الترخيص منح هل يجوزو ؟المرخص بها

 : قوم بتقسيم هذه الفقرة إلى مايليعلى هذه التساؤلات سن للإجابة

 محل الترخيص  استعمال العلامة التجارية فيههو العقد الذي يكون و :)الحصري(ستئثاري الترخيص الا

حدود  في آخر في هذا الاستعمال، وذلك أي شخصأن ينافسه مقتصراً على المرخص له وحده دون 

 .(5)العقد حدده هذاي ذيالجغرافي النطاق ال

أن إلا  ،نفسه المرخص من قبل هاباستعمال المرخص العلامةيحول دون استعمال  العقودهذا النوع من و     

أن يرخص لشخص ثالث من الغير باستعمال  لا يجوز له بذات الوقت ،يفقد حق ملكيته للعلامة لاهذا الأخير 

 .(1)دون سواه في استعمالها المرخ ص له ثريستأالعقد، بل هذا خلال مدة محل العقد علامته 

                                                           
 .101ص ،2015، الجزء الرابع، منشورات زين الحقوقية، لبنان، 1طا وحمايتها" ه" العلامة التجارية خصائصد. الجيلالي، عجة (  1
 
 .29صمرجع سابق،  السلامات، نادر عبد الحليم،(  2
( من هذه الاتفاقية على " يجوز للبلدان الاعضاء تحديد شروط الترخيص باستخدام العلامات التجارية أو التنازل عنها 21نصت المادة )(  3

 على ان يفهم انه غير مسموح بالترخيص الزامي لاستخدام العلامات التجارية".  
وفقاً لاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية  – " الحماية القانونية للملكية الصناعيةجلال وفاء  ،د. محمدين ( 4

دراسة تأصيلية  –" موسوعة حقوق الملكية الفكرية وانظر د.لطفي، خاطر  .119، ص2004سكندرية، ، دار الجامعة الجديدة، الإ)تريبس ("

 .289-288ص ،ومكان النشر تاريخ، دون ذكر 1ط حقوق الملكية الفكرية"، بشأن 2002( لسنة 82وفقاً لقانون رقم )
.وانظر 166، ص 2008، دار وائل للنشر، عمان، 2ط"الوجيز في حقوق الملكية الصناعية والتجارية" د. الخشروم، عبد الله حسين    ( 5

 .286ص ، مرجع سابق، د. لطفي، خاطر
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ً فإنه لا يجوز     ً أو محدداً في نطاق جغرافي معين، فإذا كان عاما والترخيص الاستئثاري قد يكون عاما

للمرِخص استعمال علامته بنفسه خلال مدة العقد أو الترخيص لغيره باستخدامها. أما إذا كان هذا الترخيص 

ل مدة العقد، وكذلك منح فإن المرخص يستطيع استعمال علامته خلا ،في نطاق جغرافي معين اً محدد

 .(2)الاستئثاريللغير في لاستعمال علامته في المناطق الخارجة عن النطاق  تراخيص

ويعد هذا النوع من العقود من أقوى أنواع عقود الترخيص باستعمال العلامة التجارية بالنسبة للمرخص        

الدول في ق منتجاته أو خدماته بنفسه خاصة له، ويلجأ إليه مالك العلامة التجارية عندما يجد صعوبة في تسوي

 . (3)الواسعةذات المساحات 

 دون غيره حق استعمال العلامة التجارية  لمرخ ص له وحدهاوهو العقد الذي يمنح : لوحيدالترخيص ا

في هذا العقد  المرخصيمتنع على والمرخص باستعمالها داخل حدود المنطقة الجغرافية المبينة في العقد، 

هذا أن المرخص في  إلا ،(4) العقدستعمال العلامة التجارية محل لاعن منح أي شخص من الغير ترخيصاً 

بامكانيه استعمال العلامة التجارية  يحتفظ لنفسهالنوع من عقود الترخيص باستعمال العلامة التجارية 

 .(5)واستغلالها

 )منح تراخيص ي أنالمرخِص يستطيع الترخيص  منهذا النوع  في :الترخيص غير الاستئثاري )البسيط

غرافية معينة بحيث لا يتقصر استعمالها ستعمال علامته التجارية لأي عدد من الاشخاص داخل منطقة جلا

 .(7) واستغلالهاباستعمالها  ، كما أن المرخص بذات الوقت يحتفظ بحقه(6)غيرهمعلى المرخص لهم دون 

، بحيث يبقى ما لم يتفق الاطراف على غير ذلك غير استئثاري )بسيط( يكون والأصل في الترخيص أن   

المرخص حراً في استعمال علامته التي رخص باستعمالها سواء كان ذلك بنفسه أو بمنح تراخيص أخرى 

ترخيص  نهصراحةً فهذا يعني أ المتعاقدين على نوع الترخيص ، فإذا لم يتفق الأطراف(8) لهلغير المرخص 

 . (9)لهاعادي، وهذا ما أكدته المحكمة العليا الكندية في سابقة قضائية 

                                                                                                                                                                                            
التي عرفت الترخيص الاستئثاري بأنه "  2000 اخيص العلامات التجارية لسنة ( من اتفاقية التوصية المشتركة بشأن تر1انظر المادة )  ( 1

  دون منح تراخيص لأي شخص آخر".والترخيص الذي يمنح لمرخص له واحد فقط و يحول دون انتفاع صاحب التسجيل بالعلامة 
 .31ص، مرجع سابق، د. الجبوري، ميثاق طالب(  2
 .926، ص2015، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، 1ط،" التسجيل الدولي للعلامات التجارية" د. رفعت، وائل محمد( 3
 .218، ص 2015، دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان، 3ط“ " العلامات التجارية وطنياً ودولياً د. زين الدين، صلاح  ( 4

( من اتفاقية التوصية 1. وانظر المادة )49ص مرجع سابق،، وانظر الخطيب، سلام  .270ص مرجع سابق،  محمد،وائل  رفعت،(  5

التي عرفت الترخيص الحصري بأنه " الترخيص الذي يمنح لمرخص له واحد  2000 لسنةالمشتركة بشأن تراخيص العلامات التجارية 

 التسجيل بالعلامة ". انتفاع صاحبتراخيص لأي شخص آخر ولكنه لا يحول دون  ويحول دونفقط 
التي عرفت الترخيص غير الاستئثاري  0020لسنة ( من اتفاقية التوصية المشتركة بشأن تراخيص العلامات التجارية 1انظر المادة ) ( 6

 " التنازلنجاح السناسلة، وانظر ."الذي لا يحول دون انتفاع صاحب التسجيل بالعلامة أو منح تراخيص لأي شخص آخر الترخيص“بأنه 

    .48، ص2010، الأردن، جامعة آل البيت، يررسالة ماجستدراسة مقارنة "  –في القانون الأردني عن العلامة التجارية 
 .270ص ، مرجع سابق، . رفعت، وائل محمدد ( 7
 .288ص مرجع سابق،لطفي، خاطر،  ( 8
، مرجع سابق، الجبوري، ميثاق طالبوالمشار إليه لدى  21/6/1984( الصادر عن المحكمة العليا الكندية بتاريخ 73/1984قرار رقم ) (  9

 .  ومتاح أيضاً على موقع المحمكة العليا الكندية: 34-33ص

  https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/1984/1984canli   مساءاً.  6:15الساعة  13/6/2018تاريخ الزيارة 

https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/1984/1984canli
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نها المرخص لها الوحيد ( ادعت أSeiko Time Canada Ltdهذه القضية بأن شركة ) وتتلخص وقائع"  

لتجارية هي ، وهذه العلامة اووضعها على الساعات التي تقوم بتوزيعها (Seiko)باستعمال العلامة التجارية

زة الدقيقة والساعات، كما ادعت هذه الأجه(المختص بتصنيع Hattoriلمصنع الياباني)علامة يابانية عائدة ل

( قد خرقت قانون العلامات التجارية عندما Consumers Distributing Co.Ltdبأن شركة )الشركة 

حدوث ارتباك في ابانية في كندا مما أدى إلى ( اليSeikoسمحت لنفسها بتسويق ساعات تحمل العلامة )

المرخص لها باستعمال هذه ،  (Seiko Time Canada Ltd)لحاق الضرر بالشركةالسوق الكندي، وإ

 في قراره أنه من الصعب القول بأن سلوك شركة شار قاضي المحكمة العليا الكندية، وأالعلامة في كندا

Consumers Distributing Co.Ltd)) لقانون العلامات التجارية، لا ً قامت ببيع  أنها سيما يشكل خرقا

قامت  صاحب الترخيص، أي إنها (Hattoriبتصنيعها المصنع الياباني) مقووتوزيع الساعات ذاتها التي ي

 (Seiko Time Canada)بتوزيع ساعات تحمل الجودة ذاتها التي تحملها الساعات التي توزعها شركة 

Ltd)  وأما ادعاء الاخيرة بأنها الطرف المرخص له الوحيد في كندا (باستعمال العلامة التجاريةSeiko )

 (Seiko Time Groporation)شركة ن هذه الشركة و؛ لأن عقد الترخيص المبرم بي ةدحجة مردوفإنها 

 Seiko Timeالذي يحدد نوع الترخيص، وما دام هذا العقد لم يذكر أن شركة) اليابانية )المرخصة( هو

Canada Ltdهي الطرف الوحيد المرخص له في كندا باستعمال تلك العلامة )  ً  فإن الترخيص يعد ترخيصا

 ً  ."، وبالتالي يحق للشركة المرخصة أن تمنح ترخيصاً لأي شخص آخرعاديا

 عقد الترخيص الكلي أو الجزئي:  ً ً  أو قد يكون عقد الترخيص كليا كلياً عندما هذا العقد يكون ف، (1)جزئيا

مالك العلامة التجارية للمرخص له حق استعمال علامته التجارية على كافة البضائع  المرخص يمنح

جزئياً إذا كان العقد محصوراً في  العقد يكون. والعقدالتي تحمل العلامة محل  أو المنتجات أو الخدمات

في هذه الحالة يجب على المرخص له و، العقد محل التي تحمل العلامة الخدمات السلع أوجزء من 

من خلال استعماله  عقدالحدود  تجاوزوفي حال  ،أو الخدمة محل الترخيصالسلعة الالتزام بنوع 

ا يكون أو خدمات غير مرخص له باستعمالها عليه تلمملوكة للمرخص على سلع أو منتجاا للعلامة

 . (2)ويعرض نفسه للمساءلة القانونية تقليد علامة تجاريةمرتكباً لجريمة 

 

 

 أنواع عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية من حيث النطاق المكاني ثانياً:

 الترخيص ل في عقد: الأولى تتمثمة من حيث النطاق المكاني صورتينيتخذ الترخيص باستعمال العلا     

 :وسيتم تفصيل ذلك في مايلي الدولي،نية تتمثل في عقد الترخيص الثاوالمحلي، 

                                                           
ً " الحماية د.عبد الصادق، محمد مصطفى  ( 1 ً القانونية للعلامات التجارية اقليميا دار الفكر والقانون، ، دراسة مقارنة " –ودوليا

 .273، ص2014، ةالمنصور
 .101، ص، مرجع سابقد. الجيلالي، عجة(  2
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 يكون عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية محلياً إذا كان طرفي العقد  : الترخيص المحلي

ينتشر و ،ذاتهلنظام القانوني ل منهما ، بحيث يخضع كلاً له( من ذات البلد )المرخص والمرخص

رة سواق استهلاكية متناثأالتي توجد فيها وفي الدول ذات المساحات الكبيرة  هذا النوع من العقود

 .(1) وأقاليم كالدول التي تتكون من ولايات

 وعليه(2)العقد دولياً بوجه عام إذا كان يرتبط بأكثر من نظام قانوني يكون: الترخيص الدولي ، 

 أي أن كلاً  ،نظامين قانونيين مختلفينليخضعان  العقد ادولياً إذا كان طرفيكون عقد الترخيص 

ً عندما تكون المنطقة و، خرمنهما ينتمي لبلد مختلف عن الآ ً دوليا يكون عقد الترخيص أيضا

 .(3)المرخص استعمال العلامة فيها خارج حدود البلد المسجلة فيها العلامة

 الفرع الثالث: خصائص عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية

 تتمثل هذهو، عدة خصائص تميزه عن غيره من العقودالتجارية بيتميز عقد الترخيص باستعمال العلامة     

 -:الخصائص بما يلي

  عقد رضائي أولاً:

ً  أشرنا     الضفة الغربية لم المطبق ب 1952( لسنة 33قانون العلامات التجارية الأردني رقم ) أن إلى سابقا

 للعقود ةالعام النظرية لقواعد يخضع هذا العقد فإن ، وعليهنظم عقد الترخيص باستعمال العلامة التجاريةيُ 

 بيقتط إلا ذاه ماو .ليس هناك طريقة محددة لانعقاد العقد هأنباعتباره عقداً غير مسمى، والقاعدة بهذا الشأن 

ه دة أطرافراافق إ، أي تويجاب والقبولعني انعقاد العقد بمجرد تبادل الإوالذي ي ،العقودفي لمبدأ الرضائية 

  شكل قانوني معين.دون أن يفُرغ في 

الكتابة ف ،(4)عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية يتم بمجرد تراضي طرفي العقد أنويترتب على ذلك     

ً لانعقاد العقد تليس ومن جهة أخرى، فإن هذا العقد من العقود التجارية، الأمر الذي يعني  ،من جهة شرطا

تطبيق قواعد الإثبات في المسائل والعقود التجارية عليه، وهي القواعد التي تجيز بشكل عام الإثبات بكافة 

 .(5)رقالعقد في كافة الط هذا وبالتالي يجوز اثبات وسائل الإثبات 

 1952( لسنة 33قانون العلامات التجارية الاردني رقم ) مثلاً أن نجدنين أخرى غير أنه بالمقارنة مع قوا     

يكون هذا أن  الترخيص باستعمال العلامة التجارية جازة عقداشترط لإ 1999( لسنة34والمعدل بالقانون رقم )

ً لدى مسجل العلامات التجارية، مما يعني أن هذا العقد ً وموثقا فراغه في شكل شكلي ويجب إ العقد مكتوبا

التي  من هذا القانون (26/2ستدل على ذلك من نص المادة )يفلا يكفي تراضي الطرفين لانعقاده، و ،معين

"نصت هذه المادة على انه "لمالك العلامة التجارية أن يرخص لشخص أو أكثر بموجب عقد نصت على أنه 
                                                           

 .29ص، مرجع سابق، عبد الحليم نادر السلامات،(  1
منشورة، كلية القانون بن كنعون، غير كتوراه، د أطروحة“النزاعات الناشئة عن عقد الترخيص الدولي  تسوية“كاظم، حسن علي (  2

 .17ص،2004/2005جامعة الجزائر،
 .29ص، مرجع سابق، عبد الحليم نادر لسلامات،ا ( 3
 . 218، مرجع سابق، ص" العلامات التجارية وطنياً ودولياً "د. زين الدين، صلاح (  4
 .87ص، مرجع سابق، عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية، الصغير. حسام الدين عبد الغني(  5
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ً  إلا أن .".مسجل باستعمال علامته التجارية..خطي موثق لدى ال بالقانون  هذا النص جرى تعديله لاحقا

من قانون العلامات  26من المادة  2،3ونص التعديل على مايلي : تلغى الفقرتان (1)2008( لسنة15رقم)

ك العلامة التجارية أن يرخص لشخص للما -2ويستعاض عنها بالنص الآتي "  1952لسنة  33التجارية رقم 

مة لأي من بضائعه ولمالك العلامة حق الاستمرار في استعمالها ما أو أكثر بموجب عقد خطي باستعمال العلا

لم يتفق على خلاف ذلك، ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص باستعمال العلامة على المدة المقررة قانوناً 

شرط ألغى أبقى على شرط الكتابة فقط وفهذا التعديل ز إيداع هذا العقد لدى المسجل". لحمايتها ويجو

لم الأردني هنا  المشرعف، نعقادليس الالكتابة هي دليل الإثبات وذلك لأن احسنا فعل المشرع وو (2)التوثيق

ً لهذا التعديل الأخير لقانون العلامات التجارية  يرتب على تخلفها البطلان مما يعني أنها دليل إثبات وفقا

  .الأردني

نص صراحةً في  فقد 2002( لسنة 82الملكية الفكرية المصري رقم ) حماية أما بالنسبة لقانون حقوق       

مما يدل  هيشترط شكلاً معيناً لانعقاددون أن عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية إجازة ( على 95المادة )

صحة  التصديق علىو العقد أهذا توثيق  (3)(96في المادة )أن هذا القانون اشترط كما   أنه عقد رضائي، على

حتى يكون سارياً وذلك وليس لانعقاده،  ونشره سجل العلامات التجارية في لغايات قيده فيه، وذلك التوقيعات

 المشرع ه، بالإضافة لذلك أننعقادوليس للا العقد للإثبات هنا هي شرط تابةمما يعني أن الك ،رفي مواجهة الغي

 .(4)لم يرتب على تخلفها البطلان المصري

 هيلت تسجلغاياكتابة عقد الترخيص  وق الملكية الفكرية المصري اشترطأن قانون حق مما سبق نلاحظ    

ن قانون أي حين ففي مواجهة الغير.  اً الجريدة الخاصة بالعلامات التجارية حتى يكون نافذوالاعلان عنه في 

قد الترخيص في ععلان لنفاذ لم يشترط الإ 2008( لسنة 15رقم ) ردني المعدل بالقانونلعلامات التجارية الأا

 ايداع هذا العقد لدى المسجل. وإنما اكتفى بإجازة ،مواجهة الغير

نه سار على خطى أ نجد 2012مشروع قانون حماية الملكية الصناعية الفلسطيني لسنةوفيما يتعلق ب      

 والذي 2008لسنة (15والمعدل بالقانون رقم ) 1952( لسنة 33رقم ) قانون العلامات التجارية الاردني

نه لم يرتب على تخلفها بطلان العقد حيث أ ،اثبات وليس انعقاد ابة هنا أيضاً وسيلةالكتاشترط الكتابة فقط، ف

علان عن عقد الترخيص كما أنه لم يشترط الإ .(5)( من هذا المشروعد/51) نص المادة ويستدل على ذلك من

ً  اكتفىوانما ، الغيرفي مجلة الملكية الصناعية لنفاذه في مواجهة   بجواز ايداع هذا العقد لدى المسجل. أيضا

                                                           
من  1286على الصفحة  المنشورو 2008( لسنة 15والمعدل بالقانون رقم ) 1952( لسنة 33قانون العلامات التجارية الاردني رقم )(  1

من قانون العلامات  26من المادة  2،3التعديل على مايلي : تلغى الفقرتان ، ونص 16/4/2008من الجريدة الرسمية بتاريخ  4900العدد 

ك العلامة التجارية أن يرخص لشخص أو أكثر بموجب عقد خطي للما -2ويستعاض عنها بالنص الآتي "  1952لسنة  33التجارية رقم 

ا لم يتفق على خلاف ذلك، ولا يجوز أن تزيد مدة باستعمال العلامة لأي من بضائعه ولمالك العلامة حق الاستمرار في استعمالها م

 الترخيص باستعمال العلامة على المدة المقررة قانوناً لحمايتها ويجوز إيداع هذا العقد لدى المسجل". 
 .38ص، مرجع سابق، السلامات. نادر(  2
لقيد عقد الترخيص في سجل العلامات التجارية أن يكون موثقاً أو مصدقاً على صحة التوقيعات عليه  يشترط“ أنهصت هذه المادة على ن(  3

  ولا يكون الترخيص نافذاً في حق الغير إلا بعد إجراء هذا القيد والنشر عنه بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ".
-86، ص2016سكندرية، ة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإ، الطبعديد في العلامات التجارية "" الجالصغير، حسام الدين عبد الغني (  4

87. 
نه " لمالك العلامة التجارية أن يرخص لشخص أو أكثر بموجب عقد خطي باستعمال العلامة لأي من بضائعه أو أنصت هذه المادة على (  5

في استعمالها ما لم يتفق على خلاف ذلك، ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص باستعمال منتجاته أو خدماته ولمالك العلامة حق الاستمرار 

ً لحمايتها ويجوز إيداع هذا العقد لدى المسجل" ( أوجب قيد عقد 20.  ولكن هذا المشروع في المادة )العلامة على المدة المقررة قانونا
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ليست   ةلكتابوا ،أن عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية هو عقد رضائيلكل ما تقدم ترى الباحثة    

 لتجاريةلعلامات ااهذا العقد في سجل جراءات تسجيل للقيام بإ لازم شرطو ،لاثباته وإنما شرط لانعقادهشرطاً 

ولم  يغة آمرةبص أتِ تلم  التي قمنا بدراستها مقارنةالتشريعات ال، كما أن وكذلك نشره لنفاذه في مواجهة الغير

ق نفاذه بح عدم ا، وإنما رتبت على تخلفهبطلان العقد اهعلى تخلف ترتب ولم بصيغة معينة، لكتابةتفرض ا

 جيلهتسعدم  ىؤدي إلتابة العقد يعدم ك أنإلا بعد كتابته مما يعني  عند المسجل فلا يمكن تسجيل العقد ،الغير

، هل كتابةفي حال حدث شك حول مدلول النصوص التي استلزمت ال. وبه على الغير الاحتجاج موبالتالي عد

 ي العقودصل فرضائية هي الأثبات، يجب اعتبارها للاثبات لأن الصفة القصدت بها أن تكون للانعقاد أم للإ

 لنا سابقاً.كما ق

بة، فالتعقيدات الخاصة مكتو أن تكونطل ب يتالواقع العملي لعقود الترخيص الذي  إغفال لا يمكن نهبيد أ     

ضرورة الكتابة في هذه العقود فلا نجدها إلا  تف ، وكثرة بنودها، وما تحويه من حقوق والتزاماتابه

الكتابة والتسجيل على التصرفات نرى أنه يجدر بالتشريعات المقارنة المشار إليها اشتراط عليه و ،(1)مكتوبة

لما فيه من بنود وتعقيدات  وذلك باستعمالها، بما في ذلك عقد الترخيص ،الوارادة على العلامة التجارية

طرف لجنسية مختلفة عن الآخر،  إذا كان هذا العقد دولياً بحيث ينتمي كل ،الكتابة خاصةيصعب إثباتها دون 

  .، ويخضع العقد لأكثر من نظام قانونيويتحدث بلغة تختلف عن الآخر

 (2)انياً: يعد من العقود المحددةث

، وبالتالي (3)العقد كعقود البيع والإيجار عند انعقادما يبذله كل طرف اتجاه الآخر  ه يتم تحديديعني أنمما     

التي لا  كعقود الرهن أو التأمين ليس من قبيل العقود الاحتمالية عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية فإن

 .ها مستقبلاً طرف من حقوق والتزامات وإنما يتم تحديدما ينشأ لكل  يعرف فيها وقت الانعقاد مقدار

  

                                                                                                                                                                                            
" يجب قيد عقد الترخيص في السجل مقابل الرسم المقرر، ولا أنه ادة علىالترخيص بشكل عام لنفاذه في مواجهة الغير، حيث نصت هذه الم

 ثر بالنسبة للغير إلا من تاريخ ذلك القيد".للترخيص أيكون 

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1، طدراسة مقارنة"-حكام عقد الترخيص باستغلال براءة الاختراع"أد. الرواشدة، محمد ياسين(  1

 .101، ص2017عمان،
 . 44ص مرجع سابق، أحمد طارق، البشتاوي،(  2
 .110ص، مرجع سابق، الرواشدة، محمد ياسين ( 3
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  )الزمنية( ثالثاً: يعد من العقود المستمرة 

بشكل جوهري بحيث يتم تنفيذ  فيهاالزمن  دخلالمستمرة )عقود المدة( التي ي من العقود دالعق هذا يعد

مثله  (1)تصور تنفيذ هذا النوع من العقود دفعةً واحدةطيلة مدة سريان العقد فلا يمكن الالتزامات الناتجة عنه 

  .عقد العملمثل عقود المدة كعقد الايجار و

ً العق ذاوما يجعل من ه     محل  قياس مدى الانتفاع بالعلامة التجارية من العقود المستمرة )عقود المدة( د أيضا

تمكين المرخص له من بالمرخص  التزام حيث إن، استعمالها في عقد الترخيص في كل لحظةبالزمن في  العقد

ً التزام الانتفاع بالعلامة التجارية محل العقد طيلة مدة العقد ومستمراً، ا يجعل هذا العقد عقداً زمنياً مماً مستمر ا

، وهذه المدة قد يكون ت طويلة أو قصيرةإلا من خلال مدة زمنية سواء كان لا يكون بالعلامة التجارية فالانتفاع

 .(2)متفق عليها أو محددة بالقانون

 ً  : يعد من العقود غير المسماةرابعا

مسمى هو ذلك العقد الذي الغير قد العو من العقود غير المسماة، ه يعدنظراً لحداثة هذا النوع من العقود فإن     

 من العقود هذا النوعيخضع بالتالي ، (3)تنظيمهقواعد خاصة ل ولم يضع له لم يطلق عليه المشرع تسمية خاصة

 .داب العامةوالتي تقضي بحرية التعاقد بشرط عدم تجاوز النظام العام والآللقواعد العامة 

 ه،صعوبة حصر أنماطلغير مسمى  اً عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية إلى عقد اعتبار كما يرجع    

ً بنقل المعرفة الفنية إلى المرخص له قدو ،مستقلاً بذاتهقد يكون  العقد هذاف أو بالترخيص  يكون مقترنا

 .(4)الأخرىباستغلال براءة الاختراع، أو أي عنصر من عناصر الملكية الصناعية 

 بالنسبة للمرخص لهعتبار الشخصي من العقود القائمة على الا خامساً: يعد

الأمانة إذ يشترط فيه الثقة و (5)صفي عقد الترخياعتبار  ن شخصية المرخص له محلومعنى ذلك أ         

يمنح  وعليه فإن المرخص ،(6)التجاريةالتي تضمن للمرخص مالك العلامة التجارية عدم الإساءة إلى سمعته 

الشخصي والذي يقوم على عدة  الاعتبارعلى  ءً بنا إلى شخص ما العلامة التجارية الترخيص لاستعمال

والكفاءة الفنية والتجارية والائتمان  كادره الوظيفيونشاطه التجاري و : مؤهلات المرخص لهت منهاااعتبار

                                                           
رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة بين النظرية والتطبيق "  –" عقود نقل التكنولوجيا الجيزاوي، فراس عبد اللطيف سعيد ( 1

 .21، ص2008آل البيت، عمان، الأردن،
ماجستير، كلية  ، رسالة”مقارنة(" النظام القانوني لتراخيص الامتياز في العلامات التجارية )دراسة  سامي طاهر سعيد غنيم،أبو ( 2

 . 231ص مرجع سابق . وانظر د. سماوي، ريم،7، ص2010 عمان، الاردن، البيت،آل جامعة  الدراسات العليا،
، الطبعة الرابعة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، المدني )دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي("" مصادر الالتزام في القانون أ.د سلطان، أنور (  3

 .22، ص2010عمان، 

 . 9صسابق،  أبو غنيم، سامي طلال سعيد، مرجع(  4
الدراسات العليا، جامعة  ماجستير، كليةرسالة  " تسجيل العلامات التجارية والترخيص باستعمالها في فلسطين"طوقان، طارق زاهي(  5

 .79ص ،1999فلسطين،  رام الله، ،تبير زي

 . 9ص ، مرجع سابق،وانظر د. عمار، ماجد .97ص، مرجع سابق، د. الجيلالي، عجة(  6
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له للحصول على ترخيص باستعمال ، بالإضافة إلى قدرته على استيعاب النشاط الذي يسعى من خلاالمالي

 . (1)العلامة التجارية لأجل ممارسته

 ص ليس محل اعتبار لدى المرخص له وذلك لأن المرخص غالباً ما يحتلبالمقابل فإن شخصية المرخ      

، بالإضافة لذلك فإن كل ما يريده المرخص له هو تلك له المركز الاقتصادي الأقوى بالمقارنة مع المرخص

 .(2)لتعاقد مع صاحب العلامة التجاريةلالعلامة التجارية التي حققت الشهرة ودفعته 

  -:(3)همان االعلامة التجارية نتيجتويترتب على الطابع الشخصي لعقد الترخيص باستعمال        

الموافقة من الباطن دون  للغير أو القيام بالترخيص من التنازل عن عقد الترخيصمنع المرخص له  -1

، وعليه يجوز للمرخص له التنازل عن من المرخص صاحب العلامة التجارية الأصلي الصريحة

  .(4)صراحةً ذلك الباطن إذا ورد شرط في العقد يجيزمن  الترخيص أو الترخيص

ً ما كان شخص انقضاء عقد الترخيص بوفاة المرخص له أو إفلاسه إذا -2 ً طبيعي ا ما لم يتم الاتفاق على  ا

غير ذلك وهذا يعني إن عقد الترخيص لا ينتقل مباشرة إلى الورثة في حال وفاة مورثهم بل لابد من 

ً ، أما إذا كان المرخص له شخص(5)ريحة من قبل المرخص صاحب العلامةالموافقة الص ً معنوي ا  ا

( كالوفاة لشخص الشركة) شخص المعنويلللأن الحل  بالحلينتهي هذا العقد شركة فإن كال

 .(6)الطبيعي

وهناك حالات أخرى تؤثر في الشخصية المعنوية للعقد، وهي تحول الشركة المرخص لها من صورة     

لأخرى مثل تحول من شركة تضامن إلى شركة ذات مسؤولية محدودة أو اندماجها بشركة أخرى، فإذا 

ل اندمجت الشركة المرخص لها باستعمال علامة تجارية مع شركة أخرى، فإن ذلك سيؤدي إلى زوا

 .  7شخصيتها المعنوية، وتحل محلها الشركة الدامجة في ما لها من حقوق، وما عليها من التزامات

 من العقود التجارية يعد سادساً:     

، بيد نها مدنية مما يعني خضوعها للقواعد القانونية العامة التي ينظمها القانون المدنيالأصل في العقود أ    

التجارة قانون  .(8)إذا ما توافر في تكوينها أحد المعايير المقررة للعمل التجاري أنها تكتسب الصفة التجارية

                                                           
، العلامات . وانظر د. زين الدين، صلاح39صمرجع سابق، نادر،  ،السلاماتوانظر  .5ص، مرجع سابق، الجبوري، علاء عزيز ( 1

  .64صمرجع سابق،  وانظر الخطيب، سلام، .218ص، مرجع سابقالتجارية وطنياً ودولياً، 

 .39مرجع سابق، نادر، ، السلامات(  2

 .40ص، مرجع سابق، د. الجبوري، ميثاق طالب(  3
 .56ص، مرجع سابق، الجبوري، علاء عزيز( 4
 .98ص، مرجع سابق ، عجة  الجيلالي،د. (  5

 .40ص سابق،مرجع السلامات، نادر، (  6
. وانظر الرواشدة، محمد 396، ص2018صدارات القانونية، القاهرة، ، المركز القومي للاتجاريةالشركات ال" أ.د طه، مصطفى كمال( 7

 . 109صمرجع سابق، ياسين، 
ر، بسكرة، ، جامعة محمد خضي12الأنسانية، عددبحث منشور في مجلة العلوم " النظام القانوني للعقود التجارية" د. لشهب، حورية( 8

، 2017عمان،  قافة للنشر والتوزيع،، دار الث3، ط1ج "،"شرح القانون التجاري. العكيلي، عزيزد . وانظر224، ص2007الجزائر،

 . 226ص ، مرجع سابق،وانظر د. السماوي، ريم. 266ص
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 الأعمال التي تعد تجارية في المادة  الضفة الغربية أشار إلى في المطبق (1)1966لسنة  12الأردني رقم 

من ذات الثامنة وكذلك المادة  ،مكانية القياس عليهالإعلى سبيل المثال لا على سبيل الحصر السادسة منه 

   تجارية إلا إذا ثبت عكس ذلك.القانون تعتبر جميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لغايات تجارية أعمالاً 

، ولم اكتفى بالإشارة للأعمال التي تعد تجاريةقانون التجارة الأردني الساري بالضفة الغربية حيث أن   

اعتمد في ومفهوم للعقود التجارية يجاد وإ جتهاد الفقهفتح الباب لا مما يتطرق لتحديد مفهوم العقود التجارية

ضفاء الصفة ، فالعمل التجاري هو الأساس في إذلك على معيار العمل التجاري لتعريف العقود التجارية

ما ينطبق على الثاني ينطبق على  هفالعقد التجاري ينبع من العمل التجاري وبالتالي فإن ،(2)التجارية على العقد

المضاربة أي السعي لتحقيق الربح، وكذلك  :عتبار العمل تجاري ومنها، وقد أوجد الفقه عدة معايير لا(3)الأول

ً المشروع  ً التداول إي إمكانية تداول أخالعمل على شكل مشروع، وأي ممارسة الحرفة التجارية، وأيضا يرا

قانون التجارة الأردني المطبق بالضفة أخذ بجميع هذه . و4منتج إلى يد المستهلكن يد الالخدمات مونقل السلع و

 .( منه6،7،8ر لدى تنظيمه للأعمال التجارية وذلك في المواد )المعايي

ً  التجاريةعقد الترخيص باستعمال العلامة  أن ترى الباحثة     لعمل معايير ا يقيمكن تطبويعد عقداً تجاريا

ع في المشرو يهدف لتحقيق الربح من خلال طرح رأس مال معين واستثماره أنهحيث  ،عليهالتجاري 

ية على استعمال علامته التجارللمرخص له حق المرخص يمنح بحيث  ، كما يحقق صفة التداولالمرخص له

 ية وتحقيقمما يؤدي إلى شهرة العلامة التجارطرحها بالأسواق بيقوم المرخص له التي السلع والخدمات 

ارية التج صفةالفي ا العقد عن احتراف ومشروع منتظم مما يضوأخيراً ينشأ هذ ،وتبادل الثروات لأرباحا

  عليه.

 المعاوضة سابعأ : يعد من عقود 

كن المُرخ ص له من المعاوضة، فالمُرخِص يمُ عقود يعد عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية من     

 الانتفاع بالعلامة التجارية له يستطعالانتفاع بالعلامة التجارية مقابل حصوله على مبلغ نقدي، والمُرخ ص 

على  يحصل كل طرف فإن وعليه الدفع قد يكون جملة واحدة أو على أقساط،مقابل دفع مبلغ نقدي للمُرخِص و

 .(5)مقابل لما يعطيه

 

 الملزمة للجانبينمن العقود يعد  :ثامنا

                                                           
من الجريدة  472على الصفحة رقم 1910في الجريدة الرسمية عدد رقم  المنشورو 1966لسنة  12انظر قانون التجارة الاردني رقم  (1

 . 30/3/1966الرسمية بتاريخ 
 .86ص، مرجع سابق، ميثاق طالب الجبوري،(  2
 .34 ص سابق،مرجع السلامات، نادر،  ( 3
 .70، صمرجع سابق العكيلي، عزيز،(  4
 .60ص، مرجع سابق، الجبوري، علاء عزيز(  5
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العقد الملزم للجانبين: هو ذلك العقد الذي يرتب التزامات متقابلة على الطرفين، إذ يكون كلاً منهما مدين      

 .(1)ودائن في الوقت ذاته

ً حقوق ينشئملزمة للجانيين لأنه من العقود الهو وعليه فإن عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية         ا

ً  لعقدا متبادلة بين طرفي والتزامات ما يرد في مضمون العقد وما يحتويه من قيود وشروط، وتعتبر ل وفقا

لأي سبب من  الأطراف أحد ى التزام، فإذا بطل أو انقضالتزامات كل طرف سبباً لالتزامات الطرف الآخر

 .(2)الطرف الآخرالتزام  بطل أو انقضىسباب، الأ

 ترخيص ال منح مشروعية الرابع:الفرع 

إلى فريقين: الفريق الأول ذهب فقه في مدى مشروعية منح تراخيص باستعمال العلامات التجارية انقسم ال    

إلى عدم مشروعية منح الترخيص باستعمال العلامة التجارية، والفريق الثاني ذهب الى مشروعية منح 

  -، وفي مايلي تفصيل لذلك:(3)الترخيص باستعمال العلامة التجارية

التي نادت بعدم جواز الترخيص باستعمال العلامة التجارية ( 4)رتبنى نظرية المصدفالفريق الأول        

عبر عن هذه النظرية تُ ف، وتربط هذه النظرية بين العلامة التجارية والمحل التجاري الذي تدل على منتجاته

عدم إمكانية التصرف بالعلامة منتجات مما يعني الوظيفة التقليدية للعلامة التجارية في الدلالة على مصدر ال

بمعزل عن المحل التجاري، ويترتب على تطبيق هذ النظرية عدم مشروعية منح الترخيص  التجارية

باستعمال العلامة التجارية لأن هذا الترخيص لا يدل على المصدر الحقيقي للمنتجات، وهذه النظرية كانت 

 . (5)بريطانياجنبية كفي العديد من الدول الأسائدة في 

ً المشرع المصري والاردني هذه النظرية في بداية الأمر    ، إلا ان هذه (6)وقد تبنى هذه النظرية أيضا

جازت التصرف في العلامة التجارية بصورة منفردة عن المحل تشريعات تراجعت عن هذه النظرية وأال

                                                           
جامعة النجاح الوطنية، نابلس، كلية الدراسات العليا، رسالة ماجستير، " عقد الفرنشايز وآثاره )دراسة مقارنة("  البشتاوي. دعاء(  1

 .32، ص2008فلسطين، 
، مركز الدراسات العربية لنشر والتوزيع، مصر، 1طفي حماية المستهلك "  ودورها " العلامة التجارية د. الغنام، طارق فهمي(  2

 .80ص، مرجع سابق، .   وانظر طوقان، طارق زاهي142، ص2016
 .282ص، مرجع سابق، د. عبد الصادق، محمد مصطفى(  3
 .47-45ص، مرجع سابق، عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية، الصغير، حسام ( 4
وعدم التصرف فيها   كان القضاء البريطاني يتبنى نظرية المصدر، أي ذهب إلى ضرورة  ارتباط العلامة التجارية بالمحل التجاري ( 5

تؤكد هذا المعنى، وتتلخص وقائع هذه القضية    (Bowden Wire Co Ltd v. Bowden brake Co Ltdعنه والقضية الشهيرة )بمعزل 

ختراع لنوع أ( باستغلال براءة Bowden brake Co Ltdوهي ) بالترخيص لشركة أخرى ( Co LtdBowed Wireفي قيام شركة )

إلا أنه بعد  وهي علامة مسجلة وترجع ملكيتها للشركة المرخصة،  Bowden جديد من الفرامل واقتران ذلك باستعمال العلامة التجارية

اءة في الدومين العام، ظلت الشركة المرخص لها تستعمل العلامة متجاوزة بذلك انقضاء المدة القانونية لحماية براءة الأختراع وسقوط البر

مدة الاستعمال المتفق عليها، فأقامت الشركة المرخصة دعواها أمام القضاء وطالبت فيها الشركة المرخص لها بالتوقف عن استعمال 

تستجب لهذا وقررت عدم جواز الترخيص باستعمال العلامة إعمالاً العلامة لتجاوزها مدة الترخيص والزامها بالتعويض. بيد أن المحكمة لم 

" أهم المشكلات الكندري، محمود احمد انظر لنظرية المصدر، وقضت بسقوط حق الشركة المرخصة بالعلامة كأثر لعقد الترخيص.

وانظر الصغير،  .11ص، 2000، 4بحث منشور في مجلة الحقوق، جامعة الكويت، عدد العملية التي يواجهها عقد الامتياز التجاري"

 .49-48، مرجع سابق، ص"الترخيص باستعمال العلامة التجارية"حسام الدين 
مة لا يجوز نقل ملكية العلاأنه " المغلي التي نصت على 1939( لسنة 57( قانون العلامات التجارية المصري رقم )18انظر المادة )(  6

( 19/1التجارية أو الحجز عليها إلا مع المحل التجاري أو المشروع الاستغلالي الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته"، وتقابلها المادة )
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ً  التجاري صراحةً لجواز الترخيص باستعمال العلامة  أوضحناكما  أشارت هذه التشريعاتو، كما سيتبين لاحقا

 التجارية.

تبنى نظرية الضمان التي نادت بجواز الترخيص باستعمال العلامة التجارية، وقد  فقد أما الفريق الثاني     

ة لدلالة على مصدر ظهرت هذه النظرية نتيجة لتطور وظيفة العلامات التجارية فهي لم تعد مجرد أدا

مكانية . ويترتب على تطبيق هذه النظرية إ(1)صبحت أداة تضمن جودة المنتجات ونوعيتهابل أالمنتجات، 

هذه  ازة الترخيص باستعمالها. وقد تبنت بريطانياالتصرف بالعلامة التجارية بمعزل عن المحل التجاري وإج

 .(2)رية بعد أن كانت تحظر التصرف بالعلامة التجارية بمعزل عن المحل التجارينظال

ً قانون الملكية الفكرية المصري رقم ) وقد تبنى هذه النظرية      اري في مصر، الس 2002( لسنة 82أيضا

 1999نة ( لس34رقم )المعدل بالقانون  1952( لسنة 33وكذلك قانون العلامات التجارية الاردني رقم )

يتبين معنا كما س 2012لسنة  نييحماية الملكية الصناعية الفلسطقانون ردن، وكذلك مشروع الساري في الأ

جازت دولية وأية الالتجارية والاقتصاد هذه التشريعات استجابت لضرورات الحياة العملية والمتغيراتلاحقاً. ف

جارية ة التكان محظوراً التصرف بالعلام نح ترخيص باستعمالها للغير بعد أنلصاحب العلامة التجارية م

 لك مسبقاً.بمعزل عن المحل التجاري كما قولنا ذ

بالضفة الغربية، وجدنا  المطبق 1952 ( لسنة33بالرجوع لقانون العلامات التجارية الاردني رقم )عند      

 – التجارية العلامة تصرفات القانونية التي قد ترد علىعند تنظيمه لل قد تبنى نظرية المصدر هذا القانون أن

ً أن المادة  في -ملكية التي ترد على العلامات التجاريةلناقلة الالترخيص من التصرفات القانونية غير  علما

يتم تحويل العلامة التجارية ونقلها بعد تسجيلها مع اسم وشهرة المحل " أنه علىوالتي نصت  (3)(19/1)

 .ضي بزوال ذلك المحل وشهرته"قنتوالمختص بالبضائع التي سجلت العلامة بشأنها 

هة، هذا القانون قد ربط بين مصير العلامة التجارية من ج أنالنص المذكور أعلاه خلال يتضح لنا من      

قانون قد تبنى نظرية فهذا ال ،عناصره المعنوية أحدباعتبارها  خرىومصير المحل التجاري من جهة أ

للمحل العلامة التجارية تابعة ف المصدر التي حظرت التصرف بالعلامة التجارية بمعزل عن المحل التجاري

 ً مرتبطة في المحل التجاري ارتباط وجود جعل العلامة  ، فهذا القانونالتجاري وتدور معه وجوداً وعدما

ً ناقلاً للملكية وحوالة وانتقال وانتهاء، فلا يجوز التصرف بالعلامة التجارية بمعزل عن المحل  تصرفا

                                                                                                                                                                                            
حيث الساري المفعول بالضفة الغربية، فهذين القانونين قد تبنيا نظرية المصدر  1952( لسنة 33من قانون العلامات التجارية الاردني رقم )

 ربط كلاً منهما بين مصير العلامة التجارية والمحل التجاري.
، مرجع . وانظر د. عبد الصادق، محمد مصطفى49ص، مرجع سابق، عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية، الصغير، حسام ( 1

  .289-286ص سابق،
مجحفاً في حق الشركة المرخصة والمشار إليها سابقاً، مما أدى إلى تعديل تشريعي، فتبنى المشرع  Bowdenلما كان الحكم في قضية  ( 2

البريطاني فكرة مستعمل العلامة التجارية والتي بمقتضاها يجوز لغير مالك العلامة التجارية القيد في سجل العلامات التجارية تحت بند 

مة التجارية من قبل شخص لا يملكها، فيجب أن يقيد مستعمل العلامة في سجل خاص معد مستعمل العلامة، أي في حال تم استعمال العلا

ً لنص المادة ) التي جاءت بفكرة "مستعمل العلامة، فاستقر الفقه   1938من قانون العلامات التجارية البريطاني لعام   (28/1لذلك طبقا

، مرجع سابق، أبو غنيم، سامي طلالمات التجارية استناداً لهذا النص. والقضاء البريطاني على مشروعية منح تراخيص باستعمال العلا

 .53مرجع سابق، ص"الترخيص باستعمال العلامة التجارية،  وانظر الصغير، حسام الدين .10ص
 .الساري في قطاع غزة 1938لسنة  (35( من قانون العلامات التجارية رقم )19/1مطابقة للمادة )(  3
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عن المتجر هو بمعزل من حظر التصرف بالعلامة التجارية  الذي يرمي إليه هذا القانون الهدفو التجاري.

ر السلع يهم الأمر حول مصد، فقد يلتبس علالوقوع في اللبس والغش والتضليل من ينلكهور المستهحماية جم

 .(1) لآخر تختلف في الجودة والنوعية من متجرأو الخدمات، خاصة أن السلع والخدمات 

 اتهاذ زل عنهاأو التنا ملكية العلامة التجاريةالتي لا تؤدي لنقل حول التصرفات القانونية  هنا التساؤليثور    

زل ارية بمعالتج على العلامة القانونية ، فهل يجوز تقرير مثل هذه التصرفاتومنها الترخيص الانتفاع وقكحق

 لا من اتإلى هذه التصرفة السارية في فلسطين تشريعات العلامات التجاريلم تشر  عن المحل التجاري؟

نا لباب أماماه يفتح ر. وهذا بدوأو منعها بشكل صريح اعن اقراره سكتت هذه التشريعاتف قريب ولا من بعيد

  هذه التصرفات.بالمشار إليه فيما يتعلق  العلامات التجارية قانون ( من19/1في تفسير نص المادة ) لتوسعل

فالنص القانوني  كالترخيص تقرير حقوق انتفاع على العلامة التجارية من ما يمنعنرى أنه ليس هناك و     

ليه ذهب إ لة للملكية كالبيع، وما يؤكد صحة هذا الرأي ماعلاه اقتصر على التصرفات القانونية الناقالمذكور أ

 (2)يالملغ1939( لسنة 57( من قانون العلامات التجارية المصري رقم )18لنص المادة ) الفقه لدى تفسيره

إلا مع المتجر أو المشروع  لا يجوز نقل ملكية العلامة أو رهنها أو الحجز عليها" نهوالتي نصت على أ

إلى انه يقتصر أثر هذه المادة على  حيث ذهب هؤلاء". الاستغلالي الذي تسُتخدم العلامة في تمييز منتجاته

حظر التصرفات التي تؤدي إلى نقل ملكية العلامة التجارية بمعزل عن المحل التجاري، ولما كان تقرير حق 

ن نص هذه المادة جاء ، أضف إلى ذلك أانتفاع على العلامة التجارية ليس ناقلاً للملكية فلا يشمله الحظر

ل، والاستثناء لا يجوز القياس عليه، بالتالي لا يمكن قياس تقرير حقوق الأمواستثناء على مبدأ حرية تداول ا

 .الانتفاع على نقل الملكية

 عزلبم ل ملكيتهايؤدي إلى نق بشكل التنازل عن العلامة التجاريةهو  المحظورأن  مما سبق ترى الباحثة     

، لتجارياالتجارية بمعزل عن المحل نه يجوز تقرير حق انتفاع على العلامة ، إلا أعن المحل التجاري

 عة سلعتراخيص للغير لاستعمال العلامة التجارية مما يمكنهم من صناويترتب على ذلك مشروعية منح 

 ومنتجات وتقديم خدمات تحمل العلامة المرخص باستعمالها.

الاقتصاد المتبعة من قبل دائرة تسجيل العلامات التجارية في وزارة قام نجد أن السياسة وفي هذا الم     

ضمن الترخيص حق كذكر حقوق الانتفاع عن  يسكوت النص القانون والتي ترى بأن الفلسطيني الوطني

يترك الباب مفتوحاً أمام إبرام  ،المحل التجاري بمعزل عن التصرفات التي يمُنع وقوعها على العلامة التجارية

و مبرر معقول ومنطقي. وعندنا في فلسطين يتم فليس هناك من إبرام هذا النوع من العقود وه عقود الترخيص

إبرام مثل هذا النوع من العقود، وتقوم دائرة الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد الوطني باتباع كافة 

في مواجهة الغير حيث تقوم بالتأشير على سجل العلامات  من العقود هذا النوع نفاذالإجراءات اللازمة ل

   .(3)التجارية والنشر بالصحف الرسمية

                                                           
 . 215ص، مرجع، سابق، وانظر زين الدين، صلاح .11صمرجع سابق،  ،احمدد.الكندري، محمود (  1
 . 339-336، ص1996، دار النهضة العربية، القاهرة، 2ط" الملكية الصناعية" د. القليوبي، سميحة ( 2
 .15/10/2018الوطني الفلسطيني، رام الله، بتاريخ مقابلة أجريتها مع أ. ذوقان، علي، مسجل العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد (  3
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نجد أن هذا القانون   2002( لسنة 82الملكية الفكرية المصري رقم )حقوق قانون حماية مع  المقارنةوب    

جعل  ، حيث أنهعملاً بنظرية الضمان صراحةً التصرف بالعلامة التجارية بمعزل عن المحل التجاري أجاز

فيها بصورة منفردة ومستقلة عن المحل التجاري ويستدل  العلامة التجارية قيمة مالية مستقلة ويمكن التصرف

" يجوز نقل ملكية العلامة أو تقرير أي حق عيني عليها أو ( والتي نصت على 87) على ذلك من نص المادة

التجاري أو مشروع الاستغلال، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها  الحجز عليها استقلالاً عن المحل

جازة الترخيص ى إهذا القانون نص صراحةً عل وأضف إلى ذلك أن .(1)اللائحة التنفيذية لهذا القانون"

و أكثر التي نصت على أنه " لمالك العلامة لشخص أ (95وفقاً لنص المادة ) باستعمال العلامة التجارية للغير

 طبيعي أو اعتباري باستعمال العلامة...".

 1999( لسنة 34المعدل بالقانون رقم ) 1952( لسنة 33وكذلك قانون العلامات التجارية الاردني رقم)      

، كما عملاً بنظرية الضمان (2)جاز التصرف بالعلامة التجارية بمعزل عن المحل التجاريالاردن أالساري في 

( 26/2للغير وفقاً لنص المادة ) باستعمال العلامة التجارية ترخيصال نص صراحةً على إجازةأن هذا القانون 

عقد خطي باستعمال العلامة  التي نصت على أنه "لمالك العلامة أن يرخص لشخص أو أكثر بموجب

   التجارية...".

سار على خطى المشرع  ندماع 2012قانون حماية الملكية الصناعية الفلسطني لسنة  وحسناً فعل مشروع      

 تقتضي والتصنيع التي لتجارةاوحاجات منظمة التجارة الدولية  لمتطلبات استجابو ،)3(المصري والاردني

لملكية الصناعية ذات وتراخيص باستعمال العلامات التجارية وغيرها من عناصر ا برام عقود تنازل جزئيإ

مما يعني أنه اري بالعلامة التجارية بمعزل عن المحل التجمكانية التصرف على إ نص صراحةً وشهرة دولية 

ويستدل جعل العلامة التجارية قيمة مالية مستقلة ويمكن التصرف بها بصورة مستقلة عن المحل التجاري، 

التصرف  مما يعني أن هذا المشروع أخذ أيضاً بنظرية الضمان التي أجازت (4)(45)على ذلك من نص المادة

                                                           
( من اللائحة التنفيذية من هذا القانون الاجراءات الواجب اتباعها عند ترتيب أي تصرف قانوني على العلامات 102حددت المادة )(  1

التجارية والتي نصت على أنه "يقدم طلب التأشير في السجل بانتقال ملكية العلامة أو ترتيب أي حق وذلك بناءً على طلب ممن انتقل إليه 

( من ذات اللائحة قضت بنشر التصرفات القانونية التي ترد على 106له في ذلك بموجب توكيل خاص رسمي..." والمادة )الحق أو من يوك

المتاحة  2002لسنة  82العلامات التجارية بالصحف الرسمية. انظر اللائحة التنفيذية لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري رقم 

 مساءاً  9:50الساعة  16/10/2018تاريخ الزيارة  http://www.egypo.gov.egعلى الموقع التالي: 
نقل ملكية العلامة التجارية أو التنازل عنها أو رهنها دون نقل ملكية المحل  يجوز-1( من هذا القانون على انه "19/1نصت المادة ) ( 2

حل التجاري الذي يستعمل العلامة التجارية في تمييز بضائعه أو التنازل عنه أو رهنه كما يجوز الحجز على العلامة التجارية مستقلة عن الم

 التجاري". 
الملكية الفكرية حقوق  وقانون حماية ،1999( لسنة 34ردني المعدل بالقانون رقم )ة الأمن قانون العلامات التجاري ما ذهب إليه كل(  3

 والتي 1994بس لعام ي، وكذلك مشروع حماية الملكية الصناعية الفلسطيني يتواءم مع ما جاءت به اتفاقية تر2002سنةل( 82) المصري رقم

ارية وذلك جازت الترخيص للغير باستعمال العلامة التجأنها أالمنشأة كما  دة ومستقلة عنجازت التصرف بالعلامة التجارية بصورة منفرأ

التي نصت على أنه "يجوز للبلدان الأعضاء تحديد شروط الترخيص باستخدام العلامات التجارية أو التنازل عنها على  (21في نص المادة )

ية، وبأن لصاحب العلامة حق التنازل عنها للغير مع أو بدون نقل أن يفهم أنه غير مسموح بالترخيص الإلزامي باستخدام العلامات التجار

 .المنشأة التي تنتمي إليها العلامة التجارية إلى صاحب العلامة الجديد"
نه" يجوز نقل ملكية العلامة التجارية بعد تسجيلها أعلى 2012لصناعية الفلسطيني لسنة نصت هذه المادة من مشروع حماية الملكية اا(  4

 نازل عنها أو رهنها مع أو بدون ملكية المحل التجاري الذي تستعمل عليه العلامة لتمييزه".والت

http://www.egypo.gov.eg/
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 على إجازة صراحةً نص  ان هذا المشروع أضف إلى ذلك، بالعلامة التجارية بمعزل عن المحل التجاري

 .(1)الترخيص باستعمال العلامة التجارية للغير

 الواقع تضياتالمنطق ومق أقرب إلى التي تبنتها التشريعات المقارنة بأن نظرية الضمانالباحثة  ترى     

ات ت والخدملبضائع والمنتجااتشكل أداة ثقة وضمان لجودة صبحت أ العلامات التجاريةذلك لأن العملي، و

يع ة والتصنالتجار اجات. وعليه فإن هذه النظرية تلبي الاعتبارات العملية وحالتجارية ةتحمل العلامهذه التي 

ن عستقلة مبصورة  جزئي على العلامة التجاريةبتقرير حق انتفاع كلي أو  التي تجعل صاحب العلامة يرغب

  .المحل التجاري

 المطلب الثاني 

 زه عن غيره من العقوديتميخيص والطبيعة القانونية لعقد التر

ً  فإنه لم يلق   رخيص باستعمال العلامة التجاريةنتيجة لحداثة عقد الت     ً تنظيماً تشريعياً وفقهيا  لذلك ،(2) كافيا

 يرتبها تيثار المع الآ الوصف القانوني الذي يتلاءم عطائهلإ لهذا العقدفي الطبيعة القانونية لابد لنا من البحث 

 هذا العقد والتي يسعى الأطراف لتحقيقها.

: إلى فريقين اانقسمونهم لدى جمهور الفقهاء حيث أ وقد كانت الطبيعة القانونية لهذا العقد محل خلاف    

هذا العقد يقترب الفريق الأول يرى بأن هذا العقد يقترب من حق الانتفاع، في حين أن الفريق الثاني يرى بأن 

 .)3(من عقد الإيجار

علامة ستعمال الالطبيعة القانونية لعقد الترخيص با المطلب بتوضيحعلى ذلك سنقوم من خلال هذا  وبناءً    

ً لذلك سيتم تقسيم هذا  ةالعقود المشابهمن ثم سنقوم بتمييزه عن ، والتجارية : فرعينلى إلمطلب اله. وتحقيقا

ث ني سيتحدالثا الأول سيتحدث عن الطبيعة الخاصة بعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية، والفرع الفرع

 .له ةعن التمييز بين عقد الترخيص والعقود المشابه

 

 الطبيعة القانونية الخاصة بعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية الأول:الفرع 

 بأنه هم من يرى، فمنرخيص محل خلاف لدى جمهور الفقهاءكان التكييف القانوني لعقد التكما سبق القول      

صيل فتايلي م، وفي الإيجار ه عقد قائم على أساسالبعض الآخر يرى بأن، وأساس حق الانتفاععقد قائم على 

 لذلك: 

  :رخيص باستعمال العلامة التجارية حق انتفاععقد الت أولا:

                                                           
 .2012د( من مشروع حماية الملكية الصناعية الفلسطيني لسنة /51راجع نص المادة )(   1
 .72ص ، مرجع سابق،الجبوري، ميثاق طالب(  2
 .134-133ص، مرجع سابق، الرواشدة، محمد ياسين( 3
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أنه عبارة عن حق انتفاع  على استعمال العلامة التجاريةخيص بعقد الترإلى تكييف  من الفقه ذهب فريق    

التمتع شخص ما حق  منحاستندوا بذلك على القول بأن عقد الترخيص مثله مثل حق الانتفاع يقوم على فكرة و

فع في المنتيكون ، وملكية هذا الشيء لشخص آخر هو المرخصن تبقى ، على أباستعمال شيء غير مملوك له

 . (1)عقد الترخيص هو المرخص له

، مع الالتزام بالحفاظ على صاحبه الانتفاع بشيء مملوك للغير يخول عينيويعرف حق الانتفاع بأنه حق     

 .(2) المنتفعوالذي ينتهي حتماً بموت  ذاته ورده لصاحبه عند انتهاء مدة الحق الشيء

لطة سمنتفع مما يخول ال عن حق الملكية من الحقوق العينية الأصلية المتفرعة نتفاعوعليه فإن حق الا  

لمالك لتبقى فما سلطة التصرف ، أتوسط المالك واستغلالاً بدونمباشرة على الشيء المنتفع به استعمالاً 

ً المنتفع به وفقاً لما أعد له تط ءاستعمال الشي :. فيترتب على ذلك عدة نتائج منهاالأصلي ستعمال، لحق الا بيقا

ً لحق الاستغلال كالإيجار أو الرهن أو التنازل عنه، و  التتبعق حكذلك وكذلك القيام بأعمال الإدارة وفقا

لمالك ا يعود ل، وإنمبموت المنتفع ولا ينتقل لورثته تهاء مدته أوبان أن هذا الحق مؤقت ينتهي كماوالأفضلية. 

 الأصلي.

 -:(3)في الأمور التالية تأسيساً على ما سبق فإن حق الانتفاع يتشابه مع عقد الترخيص

 أن يث حدوام ، كما أن كلاهما لايبقى على الكلاهما يرد على الانتفاع بالشيء دون المساس بملكيته

فإنه  الترخيص ة لعقدأو بوفاة المنتفع، وكذلك الحال بالنسب جل المحدد لهينتهي بانتهاء الأحق الانتفاع 

 .ينتهي بانتهاء مدته أو بوفاة المرخص له ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك

 ال د أو زومحل الانتفاع أو الترخيص( لمالكه الأصلي عند انتهاء العق)الشيء رد كلاهما يلتزم ب

 محل حق الانتفاع أو عقد الترخيص. المنفعة

، إلا أن هذا التكييف بالرغم من هذا التشابه بين حق الانتفاع وعقد الترخيص باستعمال العلامة التجاريةو    

، وهذا الاختلاف يكمن (4) بينهماك لوجود العديد من الاختلافات تعرض للانتقاد الشديد ولا يمكن الأخذ به، وذل

 -التالية:في الجوانب 

 في عقد  المرخص الطرف الشيء محل حق الانتفاع لا يرد عليه سوى حق انتفاع واحد، بينما

ن يمنح أكثر من ترخيص على ذات العلامة التجارية ستعمال العلامة التجارية يستطيع أالترخيص با

ً ما لم يكن الترخيص   .(5) استئثاريا

                                                           
 .99مرجع سابق، ص . الجيلالي، عجة،د(  1
 .86، ص2006، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، دراسة مقارنة"-"حق الانتفاعمشموشي، ندين(  2
 .74صمرجع سابق،  الجبوري، ميثاق طالب،(  3
 .223ص، مرجع سابق، د. ريم، السماوي ( 4
 . وانظر الجبوري، علاء عزيز،75صمرجع سابق، . وانظر الجبوري، ميثاق طالب، 134ص، مرجع سابق، الرواشدة، محمد ياسين(  5

 .54صمرجع سابق، 
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  دون الحاجة  محل المنفعة سلطة مباشرة للانتفاع بالشيء ينشئ لصاحبه حق عيني يخولهحق الانتفاع

في حين أن عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية يمنح المرخص له حقاً  لوساطة شخص آخر،

 .(1) التجاريةشخصياً باستعمال العلامة التجارية ولا يتمتع بأي حق مباشر على العلامة 

فهو صاحب  ،المالك موافقة التنازل عن حقه في الانتفاع لشخص آخر بدونن المنتفع يستطيع هذا يعني أو      

استعمال ويستطيع التصرف بكافة أنواع التصرفات، بينما المرخص له لا يستطيع التنازل عن ، حق عيني

قامة دعوى التقليد ضد الغير إالحق ب لا يملكأنه  كما ،إلا بموافقته العلامة التجارية المملوكة للمرخص

إلا إذا ، إقامة هذه الدعوىيستطيع هو من  (مالك العلامة) المرخصيكون  وإنما مغتصب العلامة التجارية

 .(2)قامة هذه الدعوىإد الترخيص شرطاً يخول المرخص له تضمن عق

 ،ق انتفاعحنه أ مة التجارية  علىأنه من غير الممكن تكييف عقد الترخيص باستعمال العلا الباحثة ترى     

شئ لى العنشئ لصاحبه حق عيني يُ  حق الانتفاعويعود ذلك لاختلاف طبيعة الحق الناشئ عن كل منهما، ف

ً حقينُشئ  على خلاف عقد الترخيص الذي محل المنفعة ً شخصي ا علامة للمرخص له يتمثل باستعمال ال ا

 .التجارية

   رخيص باستعمال العلامة التجارية عقد إيجارعقد الت ثانياً:

عقد الترخيص  فيإلى تكي همن الفق ذهب فريق آخر وللانتقادت التي تعرض لها الرأي الأنتيجة ل     

حجتهم و( 3)،وهذا الرأي أخذ به غالبية الفقهصورة من صور عقد الإيجار  نهعلى أ باستعمال العلامة التجارية

بالتالي يكون استعمال العلامة، وإنما يرد على حق رد على ملكية العلامة التجارية ولا يأن هذا العقد  في ذلك

لا يملك العين ر لمستأجحيث أن ا ،مركز المرخص له في عقد الترخيص بمركز المستأجر في عقد الإيجار

تأجر من المنفعة سيكون المؤجر ملزم بتمكين الم، و(4)مهما طالت مدة الإيجار إنما يملك المنفعةالمؤجرة و

كذلك المرخص ملزم بتمكين المرخص له من استعمال العلامة التجارية و مقابل أجرة معينة، طوال مدة العقد

محل العقد  لشيءمما يعني أن جوهر كلا العقدين هو التمكين بالانتفاع با ،مقابل أجرة معينة طوال مدة العقد

 .مقابل أجرة معينة

                                                           
 .76-75، ص مرجع سابق، ميثاق طالب، الجبوري(  1
 .268-267صسابق،  ، مرجعمصطفىد. عبد الصادق، محمد (  2
يجار في جوهره إذا كان بمقابل، أما إذا العلامة التجارية هو عقد إستعمال عقد الترخيص بااعتبرت محكمة النقض الفرنسية أن  وفي ذلك (  3

ً فهو عقد إعارة، وذلك في الحكم الصادر عنها في جلسة  مرجع سابق،  ، مشار إليه لدى الجبوري، ميثاق طالب،5/1/1983كان مجانا

 .79ص

 ، مرجع سابق،ز. وانظر الجبوري، علاء عزي57سابق، صمرجع  ، عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية،حسامد. الصغير، وانظر  

  .148ص، مرجع سابق، . وانظر القليوبي، سميحة53ص
 "شرح قواعد الملكيةالخاطر، نوري حمد . 50صمرجع سابق،  . وأنظر البشتاوي، أحمد طارق، 4ص ،مرجع سابق ،أبو غنيم  (  4

مرجع . وانظر الخطيب، سلام، 331ص ،2005، دار وائل لنشر، عمان، لاولىالطبعة ا "الملكية الصناعية )دراسة مقارنة( –الفكرية 

 .69صسابق، 
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. أو تمليك المؤجر للمستأجر منفعة (1) معلومض بيع منفعة معلومة مقابل عو بأنه:يعرف عقد الإيجار و       

على ذلك فإن المؤجر يلتزم بتمكين  بناءً  .(2)مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء عوض معلوم

 كذلك الحال في عقد الترخيص فالمرخص ملزم بتمكين المرخص، و(3) المؤجرلانتفاع بالشيء المستأجر من ا

 .له من استعمال العلامة التجارية

تأسيساً على ما سبق فإن عقد الإيجار يتشابه مع عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية في عدة أمور و      

 :(4)يلي  فيماتتمثل 

  (5)لا ينقل الملكية، ولا يبقى على الدوام، وولمدة معلومةكلاهما فيه تمكين من الانتفاع بمال. 

 مالك العلامة( التصرف بأصل الحق بجميع التصرفات و الرقبة )المؤجر يستطيع مالك

 .المرخص لهوون أن يؤثر ذلك على حق المستأجر والرهن د المشروعة كالبيع

  ترتب حقاً ش الإدارة التيمن أعمال كلاهما ً  .  خصيا

نه لا يمكن أ إلا ،عقد الإيجارو وجود هذا التشابه بين عقد الترخيص باستعمال العلامة التجاريةبالرغم من      

، فعقد الإيجار أشمل من عقد بينهما اتختلافالا ذلك لوجود العديد منو ،طلاقهالأخذ بهذا التكييف على إ

ً على ذلك فإن ، و)6(فيمكن اعتبار كل عقد ترخيص عقد إيجار لكن العكس غير صحيح  ،الترخيص تأسيسا

 لية :الاختلاف بين العقدين يكمن في الجوانب التا

معنوية يرد على أشياء مادية كالأراضي أو قد فعقد الإيجار  تلاف المحل الذي يرد عليه كل عقد،اخ .1

عقد بينما  ،لآلات أو على العقارات كالمنازلنه قد يرد على المنقولات كاأكما  ،كتأجير براءة الاختراع

 ،التي تعد من الأموال المعنويةو ،التجاريةالترخيص باستعمال العلامة التجارية لا يرد إلا على العلامة 

   .(7)الماديةتختلف عن الأشياء  خاصة تجعلهاتتميز بطبيعة و

مال إلى المؤجر بعد يلتزم المستأجر في عقد الإيجار برد الإذ  عقد،اختلاف التزامات الأطراف في كل  .2

ً طالما ، كما أنه لا يتوجب عليه استغانتهاء العقد نه ملتزم بدفع الأجرة كالحالة ألال العين المؤجرة فعليا

ملزم بالتوقف عن فإنه .أما المرخص له في الترخيص 8التي يستأجر فيها شخص ما بيت ولا يسكنه

                                                           
عقد الإجارة  تعريف قانون المدني الفلسطيني على( من مشررع قانون ال604و قد نصت المادة ) العدلية.( من مجلة الأحكام 405المادة )(  1

 الانتفاع بشيء معين و لمدة معينة مقابل أجر معلوم".عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر أن يمكن المستأجر من "بأنه 
  . 1/8/1976بتاريخ  2645من عدد الجريدة الرسمية رقم 2المنشور على الصفحة  ( من القانون المدني الأردني658انظر المادة )(  2

 . .1948/ 29/7تاريخ ب 108المنشور في الوقائع المصرية في العدد  ( من القانون المدني المصري558تقابلها المادة )
 .11، ص2001العربية المتحدة،  الامارات-دبي، أكادمية شرطة دبي، 2، ط4ج" عقد الإيجار" أ. د أحمد، عبد الخالق حسن(  3
 . 34ص سابق، الحليم، مرجعالسلامات، نادر عبد (  4
 .46-45ص، مرجع سابق، ، ماجدوانظر عمار. 223ص ، مرجع سابق،د. السماوي، ريم سعود(  5
 . 54-52ص سابق، عزيز، مرجععلاء  الجبوري،(  6
 . 4ص مرجع سابق ،سامي طاهر،، أبو غنيم  ( (  7

د( /4النافذ بالضفة الغربية، حيث قضت المادة) 1953( لسنة 62ما عدا العقارات الخاضعة لقانون المالكين والمستأجرين الأردني رقم )(  8

 المستأجر من العقار إذا تركه دون شغل لمدة تزيد على ستة أشهر.من هذا القانون بجواز إخراج 
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التجارية فعلاً  استعمال العلامة التجارية بعد انتهاء مدة العقد، كما يتوجب عليه أن يقوم باستعمال العلامة

 .(1)عقد الترخيص إذا لم يقم باستعمال تلك العلامة محل العقد إلا سيتم شطبوخلال مدة العقد 

في أحكام خاصة ع بأحكام عامة بالقانون المدني وإذ تناوله المشر العقود المسماةيعتبر عقد الإيجار من  .3

بخلاف عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية الذي يعد من العقود  .(2)قانون المالكين والمستأجرين

ً  خاصةوذلك لأن المشرع لم يقم بتنظميه في أحكام  ،غير المسماة  .به، كما ذكرنا سابقا

عمال ، أما في عقد الترخيص باست(3)الانتفاع بالشيء المؤجر يكون مقصوراً على المستأجر دون سواه .4

ن الأصل أن يكون عقد لأ ،يكون باتفاق الأطراف استعمال العلامة التجارية صرالعلامة التجارية فإن ق

 ً إلا إذا ذات العلامة التجارية منح أكثر من ترخيص على ي أن يستطيع المرخص أن إي ،الترخيص بسيطا

 .(4)عقد استئثارياً)حصرياً(ال ن على أن يكوناتفق الطرفا

ر في إن كان يشبه عقد الإيجاخيص باستعمال العلامة التجارية و، نرى أن عقد التروبناءً على ما تقدم    

. طلاقهإ التكييف علىبهذا  الأخذوبالتالي لا يمكن ، إلا أن هناك العديد من الاختلافات بينهما ،جوانبه الكثير من

والتي تعد من الأشياء  ،العلامة التجاريةالذي يتمثل ب الترخيص محل عقدالطبيعة الخاصة ب ذلك إلى ويرجع

في حين أن عقد ، يرد إلا على الأموال المعنوية الترخيص باستعمال العلامة التجارية لا فعقدالمعنوية، 

العلاقة بينهما وبالتالي فإن  .(5)على الأشياء المادية أو المعنوية، وكذلك العقارات أو المنقولات دالإيجار قد ير

 .(6)يعد عقد إيجار والعكس غير صحيحعموم بخصوص مطلق فكل عقد ترخيص 

 ،ةطبيعة خاص ان عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية هو عقد إيجار ذو تقدم من كل ما لنا يتضح    

واز ا يعني ج، مميةالذي يرد عليه والمتمثل بالعلامة التجار المعنوية للمحلوتنبع هذه الخصوصية من الطبيعة 

ا طبيعة هذتفق وحكام الخاصة في عقد الإيجار على عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية بما يتطبيق الأ

 العقد. 

 انوجه ، يوجد هناكبشأن القوانين المنظمة لعقد الترخيص باستعمال العلامة التجاريةيمكن القول و     

عقد الترخيص يخضع للقواعد العامة أن : ددان الإطار القانوني لهذا العقد، الوجه الأولن يحسياأسايان نقانو

 ،اةغير مسم أم اةمسم تكانألعقود سواء التجارية شأنه في ذلك شأن سائر اد الواردة في القوانين المدنية وللعقو

تي تنظم حقوق الملكية في القوانين ال واردة خاصة لشروطيخضع  عقد الترخيص يخضعأن : والوجه الثاني

                                                           
شطب العلامة التجارية  الغربية بجوازالمطبق بالضفة 1953( لسنة 33) الاردني رقم( من قانون العلامات التجارية 22تقضي المادة )(  1

( 34( من قانون العلامات التجارية الاردني المعدل رقم )22المادة ) وقد قضت  فعلي.بمرور سنتين متتاليين على عدم استعمالها بشكل 

 فقد 2002( لسنة 82قانون الملكية الفكرية المصري رقم ) استعمالها. أمابجواز شطب العلامة بمرور ثلاث سنوات على عدم  1999لسنة 

  لها.استعمانوات متتالية على عدم س( بجواز شطب العلامة التجارية بمرور خمس 91قضت المادة )
ً قانون مدني في فلسطين والتي وضعت أحكام وتعتبر بمثابة( من الأحكام العدلية 404-611انظر المواد )(  2 وقانون المالكين  لعقد الإجارة ا

 .النافذ بالضفة الغربية 1953لسنة  62والمستأجرين الأردني رقم 

( التي نصت على أنه "إذا انعقدت الإجارة صحيحة على المدة أو المسافة 583وفي هذا الصدد نصت مجلة الأحكام العدلية في المادة ) ( 3

مدة أو يلزم تسليم المأجور للمستأجر على أن يبقى في يده متصلاً مستمراً إلى انقضاء المدة أو ختام المسافة مثلاً لو استأجر أحد عربة لكذا 

أن يذهب إلى المحل الفلاني فله أن يستعمل العربة المذكورة في ظرف تلك المدة أو إلى أن يصل لذلك المحل وليس لصاحبها أن على 

 من مجلة الأحكام العدلية أحكام تأجير المأجور من قبل المستأجر. (588-586أنظر المواد )  يستعملها في تلك الاثناء في أموره".
 .79ص، مرجع سابق، طالبالجبوري، ميثاق   ( 4
 .84-81ص، مرجع سابق، . وانظر الجبوري، ميثاق طالب224،مرجع سابق،السماوي، ريم سعود (  5
 .54ص، مرجع سابق، الجبوري، علاء عزيز( ا 6
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قانون حكام العقد خاضعاً لأهذا ، فيكون العلامة التجاريةب يتمثل محل هذا العقد أن بما، والصناعية والتجارية

 .العلامات التجارية

المطبق بالضفة  1966( لسنة 12بالنظر إلى الوضع في فلسطين نجد أن قانون التجارة الاردني رقم )    

العقود التي لم ينظمها  خضعتالقانون أ هذامن  (1)(59/1) الترخيص، لكن المادةالغربية لم يقم بتنظيم عقد 

عليه فإن عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية يخضع من حيث أركانه و والعرف،القانون المدني لأحكام 

ومن جهة أخرى . العرفمجلة الأحكام العدلية ( و ني )السبب( إلى القانون المدا، الأهلية، المحل، و)الرض

مع مراعاة خصوصية محل عقد ار على عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية يجالأحكام الخاصة بعقد الإ

 .(2)الترخيص

( 33رية الأردني رقم )فإن قانون العلامات التجا ،ن الملكية الصناعية والتجاريةيقوانيبأما فيما يتعلق       

وهذا الأمر . (3)العلامة التجاريةترخيص باستعمال يعالج أساساً عقد اللمطبق بالضفة الغربية لم ا 1953لسنة 

ً لمبدأ حرية التعاقديعطي المجال لإرادة الطرفين لتحديد الشروط الخاصة  تتنافى تلك  ألا، بشرط بالعقد وفقا

  والعرفية.الشروط مع القواعد القانونية 

القواعد الخاصة إلى بعض  أشارفقد  2012مشروع قانون حماية الملكية الصناعية الفلسطيني لسنة أما     

عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية نص على إجازة كذلك و ،(4)بشكل عام التجاري بعقد الترخيص

ً فعل المشروع وذلك بسبب الأهمية الاقتصادية لهذا .(5)صراحةً   إفراد تنظيم  خاص  التي تتطلب العقد  وحسنا

  .به

 

 له ةتمييز عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية عن العقود المشابه الثاني:الفرع 

بينه وبين  التمييز ية، لابد لنا منرلعقد الترخيص باستعمال العلامة التجا قانونيةالطبيعة ال تناولبعد       

بعقود نقل  والذي قد يرتبطعقد من العقود المستحدثة  أن هذاخاصة  ،المشابه له التجارية الأخرىالعقود 

 لذلك، من العقود الناقلة لتكنولوجيا يختلط بغيرهقد  وبالتالي نتمي إليها الكثير من العقودتالتي التكنولوجيا 

: عقد التنازل، والفرنشايز، وعقد في تتمثلله والتي  ةالعقود المشابه عن أبرزسنعمل على تمييز هذا العقد 

 لذلك: يلي تفصيل وفيما، الحصرية الوكالة التجارية
                                                           

تخضع للقانون المدني نصت هذه المادة على " إن عقود البيع والقرض والتأمين والعقود الأخرى التي لم تحدد قواعدها في هذا القانون (  1

 والعرف".
الاقتصاد الفلسطيني، موظف دائرة الملكية الفكرية وزارة ه لمقابلة مع أ. أشرف، حميدان كده الباحث معاري، فواز عند أجرائوهذا ما أ(  2

عالج عقد الترخيص يجار في ظل عدم وجود قانون يالإعمال قواعد عقد ، حيث أكد هذا الموظف أنه يتم إ23/2/2017رام الله بتاريخ 

رسالة ماجستير، دراسة مقارنة"  –"انتقال الحق بالعلامة التجارية من التفصيل راجع، معاري، فواز استعمال لعلامة التجارية، لمزيدب

 .73، ص2017جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 
 .ةالمطبق في قطاع غز 1938( لسنة 35العلامات التجارية رقم ) بالنسبة لقانونوكذلك الحال (  3
ملكية الفكرية المصري رقم ال حقوق وكذلك قانون حماية، 2012ماية الملكية الصناعية لسنة ( من مشروع قانون ح19-22المواد )انظر (  4

 ( من هذا القانون.99-95) حيث نظم أحكام عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية في المواد 2002سنة( ل82)
 .2012د ( من مشروع قانون حماية الملكية الصناعية الفلسطيني لسنة /51انظر المادة )(  5
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 ةتجاريعقد التنازل عن العلامة الخيص باستعمال العلامة التجارية وبين عقد التر أولاً: التمييز

، فينقل المتنازل كامل حقوق ملكية العلامة على ملكيتها لا على المنفعة منها يرد عقد التنازل عن العلامة   

 .(1)التجارية، أو جزء منها إلى المتنازل إليه

 فيعتبر بمثابة، فإذا كان بغير عوض تجارية قد يكون بعوض أو بغير عوضلتنازل عن العلامة الا وعقد       

 (2)وهو الغالب عقد بيع فيعتبر بمثابة، أما إذا كان بعوض الهبةبشأن  ق عليه أحكام القانونيطبو ،عقد هبة

 . (3)د البيععق أحكام طبقتو

       ً  لعلامةا حملبحيث يشمل جميع السلع والخدمات التي ت والتنازل عن العلامة التجارية قد يكون كليا

وقد  ،ة من المتنازل إلى المتنازل إليهتنتقل جميع الحقوق المترتبة على العلامة التجاري بحيث ،المتنازل عنها

 (4)ق المترتبة على العلامة التجاريةيكون التنازل عن العلامة التجارية جزئياً بحيث يقع على جزء من الحقو

إلا اعتبر متعدياً على العلامة التجارية ويمكن و ،وعليه فإنه يجب على المتنازل له أن لا يتجاوز حدود التنازل

عن العلامة التجارية بعد بيع فرع  كالحالة التي يتم التنازل فيها (5)والتزوير مقاضاته تحت طائلة جريمة التقليد

 .6للشركة المالكة لهذه العلامة في منطقة معنية، فيقتصر التنازل لملكية العلامة على تلك المنطقة دون سواها

أما  ان بعوض،بيع إذا كطبق عليه أحكام عقد الأكان كلياً أو جزئياً تسواء  عقد التنازلأن ب القولالباحثة  تؤيد

قد عة من هو صورة خاصا فتطبق عليه أحكام عقد الهبة، بينما عقد الترخيص كما ذكرن إذا كان بغير عوض

مة ن العلاعختلاف بين عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية وعقد التنازل الا فإن الإيجار، وعليه

 التالية:التجارية يكمن في الأمور 

ة من المتنازل تنتقل بموجبه ملكية العلامة التجاري للملكية، إذيعد عقد التنازل عن العلامة التجارية ناقلاً  -1

في حين أن عقد الترخيص باستعمال العلامة غير ناقل للملكية إذا تبقى الملكية في ذمة  ،إلى المتنازل إليه

 .(7)المرخص مالك العلامة التجارية بالرغم من الترخيص

أو بغير عوض فهو ناقل بعوض كان أوسواء كان كلياً أو جزئياً، أعقد التنازل عن العلامة التجارية سواء   -2

ينصب على المنفعة بالعلامة  الترخيص فإنهبها، أما عقد يستطيع المتنازل له التصرف  بالتاليوللملكية 

ص لا يستطيع بالعلامة التجارية إذ وبالتالي فإن المرخ التجارية ولا يمس الحق بملكية العلامة التجارية

 . (8)ليس عليها سوى حق شخصي بالانتفاع بها مدة عقد الترخيص فقط

                                                           
، ، مرجع سابقوانظر السماوي، ريم سعود .57ص مرجع سابق،عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية،  الدين،الصغير، حسام (  1

 .235ص
 .62ص، مرجع سابق، الجبوري، علاء عزيز(  2
 .45ص، مرجع سابق، البشتاوي، أحمد وانظر .113صسابق،  ، مرجعياسينالرواشدة، محمد (  3
 .131، صمرجع سابق، الخاطر، نوري حمد(  4
 .236ص، مرجع سابق، السماوي، ريم السعود(  5
 .48صمرجع سابق، السلامات، نادر عبد الحليم، (  6
 .76ص مرجع سابق، الخطيب، سلام، (  7
 5ص، مرجع سابق، الجبوري، ميثاق طالب(  8
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ً على العلامة التجارية، بحيث يكون له التنازل عنها وبيعها  -3 ً عينيا عقد التنازل يمنح المتنازل إليه حقا

أما عقد الترخيص باستعمال العلامة . فة الطرق الناقلة للملكية كالإرثوالترخيص باستعمالها، وينتقل بكا

قائم على الاعتبار الشخصي ويترتب على ذلك عدم انتقال الحق باستعمال العلامة التجارية  فإنه التجارية

 .(1)على المرخص له وحده هذا الحق بل يقتصر ،لورثة المرخص له

ا كية. بينمالملببحماية حقه  للمتنازل له في عقد التنازل عن العلامة التجارية حق رفع الدعاوى الخاصة  -4

 .المرخص له ليس له مثل هذا الحق

 صريةثانياً: التمييز بين عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية وعقد الوكالة التجارية الح

خرين سواء كان بينهم صلة وعلاقة آ طريق أشخاصغالباً ما يلجأ التجار لتسويق منتجاتهم وخدماتهم عن    

التاجر على ترويج خدماته ومنتجاته بمفرده، أو عدم معرفته  عدم مقدرة الأسباب الداعية لذلكو ،تبعية أم لا

بتسويق هذه المنتجات  لذين يطلق عليهم مسمى الوكيل التجاريفيقوم هؤلاء الأشخاص ا ،بكافة الأسواق

 . (2) التجارية العقد عقد الوكالة هذا ويسمى ،من خلال عقد بينهم وبين التجار والخدمات

 أن حيث ،منها الحصريةالتجارية  الوكالةلا سيما  من أبرز صور الوساطة التجارية، الوكالة التجاريةوتعد     

ذهبت معظم آراء الفقهاء لتقسيم الوكالة التجارية إلى ثلاثة أنواع، وهي: وكالة العقود، الوكالة بالعمولة، 

الترخيص باستعمال عقد  وتمييزه عنالحصرية  التجارية الوكالة فقبل الحديث عن عقد ،(3)الوكالة الحصرية

 .نقوم بتحديد معنى الوكالة التجاريةس العلامة التجارية

إلى مفهوم  عقد الوكالة التجارية وإنما  نه لم يشُرنجد أ (4)قانون الوكلاء التجاريين الفلسطينيرجوع للبا    

الوكيل التجاري هو الشخص " أنالتي نصت على واكتفى بتعريف الوكيل التجاري في المادة الأولى منه 

المنتجات أو توفير والطبيعي أو الاعتباري والذي له الحق بموجب اتفاقية في بيع أو توزيع أو ترويج السلع 

قانون الوكلاء عرف  بينمامقابل عمولة أو هامش من الربح ". الخدمات في فلسطين لحساب منتج أو مورد 

الثانية منه والتي نصت عقد الوكالة التجارية في المادة  (5)2001لسنة  28الأردني رقم والوسطاء التجاريين 

عقد بين الموكل والوكيل يلتزم الوكيل بموجبه باستيراد منتجات موكله، أو توزيعها أو بيعها أو على أنه "

          ."عرضها أو تقديم خدمات تجارية داخل المملكة، أو لحسابه نيابة عن الموكل

                                                           
 .46صمرجع سابق،  البشتاوي، أحمد طارق،(  1
 .49ص، مرجع سابق، السلامات، نادر(  2
، 2012جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين،  رسالة ماجستير،الوكالة التجارية الحصرية في الفقه والقانون" "، أشرف رعم(  3

 .50ص
 على  32لفلسطينية في العدد رقم المنشور في الوقائع ا ، بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين2000( لسنة 2الفلسطني رقم ) القانون(  4

 .29/2/2000تاريخ، ب92صفحةال
 4496م من عدد الجريدة الرسمية رق 2785المنشور على الصفحةو 2001لسنة  28قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين الأردني رقم   (   5

 .16/7/2001بتاريخ 
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: العقد الذي يتعهد بمقتضاه الوكيل التجاري عقد الوكالة التجارية بأنه يمكن تعريفوتأسيساً على ما سبق       

بتمثيل الموكل في توزيع أو عرض أو بيع أو تقديم السلع والخدمات التي ينتجها الموكل في منطقة معينة مقابل 

 .(1)أجر معين

لكنه قديم  ،القانونطلح حديث ولا يوجد له تعريف خاص في فهو مصأما عقد الوكالة التجارية الحصرية    

، وتتلخص فكرة الوكالة التجارية بقيام شخص بتسويق منتجات أو خدمات شخص من حيث التعامل والكيفية

وهناك العديد من  آخر بناءً على اتفاق بينهما في منطقة جغرافية معينة على وجه الحصر ودون مشاركة أحد،

لدلالة على هذا العقد، فهناك من يستخدم مصطلح " اتفاق التوزيع الحصري" لتستخدم التي  المصطلحات

 .(2)وهناك من سماه " التمثيل الحصري" وهناك من سماه " الوكيل الحصري"

هو معنى الوكالة التجارية الحصرية، وعليه يمكن تعرف ذه المصطلحات تدل على معنى واحد جميع هو     

في منطقة  تجارية الحصرية بأنه: عقد يلتزم بمقتضاه الطرف الأول بتمثيل الطرف الثانيعقد الوكالة ال

 .(3) الحصرجغرافية معينة وتوزيعه منتجاته أو خدماته على وجه 

يع و توزفي بيع أ من خلال ذلك أن الموكل في عقد الوكالة التجارية الحصرية يتنازل عن حقه يتضح   

 في منطقة جغرافية معينة.  الحصري وخدماته للوكيلمنتجاته 

تعمال ترخيص باسبأن عقد الوكالة التجارية الحصرية يشترك مع عقد التأسيساً على ما سبق ترى الباحثة     

 يلي:  فيمافي عدة صفات، وتتمثل  العلامة التجارية

 قد عللوكيل الحصري في عقد الوكالة الحصرية، وللمرخص له في  الاشتراك في صفة الاستقلال

 .، حيث أن كلاً منهما يعمل باسمه ولحسابهالترخيص باستعمال العلامة التجارية

  اريالحصرية في حال كان عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية استئثالاشتراك في صفة 

 )حصري(.

  ي فله  هو المرخص لتجارية من قبل شخص آخر غير مالكهايخول كلا العقدين باستعمال العلامة ا

 .التجارية الحصرية في عقد الوكالة الحصري عقد الترخيص والوكيل

 لي: ي فيماها يمكن ايجاز، إلا أن هناك العديد من الفوارق بينهما وبالرغم من هذا التشابه بين هذين العقدين     

 فالأصل أن يكون هذا نشاء عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية شرط الحصرية ليس أساسياً لإ

 .(1)ساسي في عقد الوكالة التجاريةالعقد بسيطاً، بينما الحصرية شرط أ

                                                           
بدون ذكر رقم الطبعة، منشأة المعارف، في التشريع المصري والمقارن "  –" أحكام عقد الوكالة د.الشهاوى، قدرى عبد الفتاح (  1

 . 477، ص2005الاسكندرية، 
مرجع ، . وانظر عمر، أشرف41، ص2012/3201، جامعة المسلية، الجزائر، رسالة ماجستير" عقد الوكالة التجارية"  عائشة، توامة(  2

 .58-56ص سابق،
، وانظر عمر .193، ص2014/2015القاهرة،  العربية،، دار النهضة قانونية لعقود الوكالة التجارية""الأسس ال د. القليوبي، سميحة( 3

 .59صمرجع سابق،  أشرف،
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  يقوم بتصنيع السلع ووسمها  أن في عقد الترخيص باستعمال العلامة التجاريةيستطيع المرخص له

. بينما الوكيل الحصري في عقد الوكالة بالعلامة التجارية المملوكة للمرخص وفق شروط الترخيص

 . (2)واستخدام العلامة التجارية عليها نتاج السلع محل العقد بنفسهالتجارية لا يستطيع إ الحصرية

 عقد الفرنشايزالتجارية وخيص باستعمال العلامة ثالثاً: التمييز بين عقد التر 

بتعليم شخص أخر يدعى  (المانح)الذي يتكفل بموجبه شخص يدعى  بأنه: العقديعرف عقد الفرنشايز        

ستعمال باقديم المساعدة التقنية، وتخويله المعرفة العملية والتي تشمل نقل المعرفة الفنية وت (الممنوح له)

، أما الممنوح له فيتكفل باستثمار المعرفة العملية واستعمال واد الخامأو الم علامته التجارية وتزويده بالسلع

 .(3)م المنافسة والمحافظة على السريةالعلامة التجارية، بالإضافة إلى إلتزامه بدفع الثمن، وعد

 د الممنوحتزويل من خلا، رأو أكث والصناعية التجارية عقد الفرنشايز يهدف إلى استثمار أحد حقوق الملكيةف  

لخطط فة إلى االخدمات بالإضاولتسويق المنتجات  وأساليبله بالمواد الأولية والمعرفة الفنية الضرورية 

ر عن الآخ ستقلاً ، ويكون كل طرف في هذا العقد ممقابل مبلغ يدفعه الممنوح له للمانح التسويقية والتوزيع،

  مالياً وإدارياً وقانونياً.

الفرنشايز من عنصر جوهري يتمثل في المعرفة الفنية والمساعدة التقنية، والتي يلتزم المانح يتكون عقد و    

 . (4)هذا العنصر الجوهري في طياته العلامة التجارية والشعار تضمنمها للممنوح له طيلة العقد، ويبتقدي

على العلامة  لا تقتصرفي هذا العقد  ، فالتراخيصرما يتم منح عدة تراخيص في عقد الفرنشاي وفي الغالب     

وكذلك استغلال باقي عناصر الملكية الصناعية والمساعدات  ،التجارية بل تمتد لتشمل اسم المحل وشعاره

ً بحيث يبدو المظهر العام لمحل الممنوح له مطابق ،(5)نتاجتدريب المرخص له على التشغيل والإالفنية و تماماً  ا

بحيث تظهر جميع المطاعم في جميع أنحاء العالم بنفس  KFC ومثال ذلك سلسة مطاعم  (6)لمحلات المانح

 شكل البناء والديكور.

                                                                                                                                                                                            
 .50ص، مرجع سابق، البشتاوي، دعاء ( 1
 .51ص، مرجع سابق، السلامات، نادر ( 2
 .22ص، مرجع سابق، دعاء، البشتاوي(  3
 الأزهر جامعةمجلة " عقد الترخيص التجاري )الفرنشايز( وفقاً لأحكام مشروع قانون التجارة الفلسطيني"  د. بارود، حمدي محمود(  4

متاحة على  مجلة .816، ص2007، غزة، فلسطين ،الأسلامية ، الجامعةالأزهر2عدد ،16الاسلامية )سلسلة الدراسات الانسانية(، مجلد

 د.عصراً. وانظر  4:46الساعة    28/3/2017تاريخ الزيارة :   http://resportal.iugaza.edu.ps/articles/4616.pdfالموقع التالي:

، 2015 الاسكندرية،، دار الجامعة الجديدة لنشر، لعناصر الملكية التجارية والصناعية " " التنظيم القانونيمحمد محسن إبراهيم  النجار،

 .9ص
 مرجع سابق، ، عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية،الدينالصغير، حسام . وانظر 258ص، مرجع سابق، د. رفعت، وائل محمد(  5

 .63ص
دراسة فقهية مقارنة  -وأحكامه في الفقه الاسلامي الفرنشايز )الامتياز التجاري( عقد" د. الرشيدي، فيصل، ود.المطيري، عبد الرحمن ( 6

مرجع سابق، البشتاوي، ، أحمد طارق وانظر .332، ص2015، 39، السنة2مجلة الحقوق ، جامعة الكويت، عددبالقانون التجاري" 

 .48ص

http://resportal.iugaza.edu.ps/articles/4616.pdf
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ً اختلاف هناك هذين العقدين إلا أنرغم التشابه القائم بين و       جوانب ف يكمن في الهذا الاختلاو، همابين ا

 التالية: 

 بحيث إنه لا يقتصر (1) التجاريةيعد عقد الفرنشايز أكثر تعقيداً من عقد الترخيص باستعمال العلامة  -1

والصناعية ليشمل منح تراخيص لعناصر الملكية الفكرية  كما ذكرنا على العلامة التجارية بل يمتد

. في (2)، بالإضافة إلى الحصول على المعارف الفنية والخطط التسوقية لتوزيع المنتجات الأخرى

 عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية يقتصر فقط على استعمال العلامة التجارية. أن حين

ة التجاري علامةنقل المعرفة الفنية، في حين عقد الترخيص باستعمال ال يتمثل إن جوهر عقد الفرنشايز -2

إلى  مع اقترانه في بعض الأحيان بنقل المعرفة وحق استعمالها ينصب على العلامة التجارية

 المرخص له. 

  

                                                           
 .63ص، مرجع سابق، الدين. وانظر الصغير، حسام 87-81ص، مرجع سابق، د. المغبغب، نعيم(  1
ندوة الويبو، دمشق، "الانتفاع بالمعلومات المتعلقة بالعلامات التجارية لأغراض عقود التراخيص والامتياز " السيد الأحمر ، كنعان (  2

   www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/wipo_ip_dam_. ندوة متاحة على الموقع التالي : 8، ص2004مايو/ أيار / 12و  11

   .عصراً  5:42الساعة     28/3/2017تاريخ الزيارة 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/wipo_ip_dam_
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 المبحث الثاني

 تكوين عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية

لم تقم بتنظيم عقد الترخيص  ت التجارية المطبقة في فلسطينماإلى أن قوانين العلا لقد أشرنا فيما سبق    

والتي تنص التشريعات التجارية  إلى أن هذا العقد من العقود التجارية ، وتوصلناالتجارية باستعمال العلامة

 التي نظمها القانون المدنيما يعني تطبيق القواعد العامة الواردة في نظرية العقد على أحكام خاصة بانعقادها 

صل في العقود انها مدنية ، حيث أن الأنشاء والصحة والآثار والانحلالمن حيث الإ على العقود التجارية

. وعليه حتى ينعقد عقد الترخيص باستعمال العلامة إذا تعلقت بأعمال تجارية ولكنها تكتسب الصفة التجارية

ومحل وسبب، شأنه في ذلك شأن باقي  ية العامة للعقد من رضاوط الموضوعالتجارية لابد من توافر الشر

 .(1)ودالعق

ً  شارت الدراسةكما أ     التي الرضائية  ن عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية يعد من العقودأ لىإ سابقا

أن هذا العقد قائم على الاعتبار الشخصي بالنسبة  أضف إلى ذلك ،نعقد بمجرد توافق الايجاب والقبولت

فلا يستقر ، ثقة وخبرة وكفاءة مالية عالية من المرخص البحث عن مرخص له ذي بمما يتطل للمرخص له

 .2مفاوضات قد تطول أو تقصرمباحثات وإلا بعد  الرأي حول إبرام عقد الترخيص من عدمه

 يذلعقد والمحل هذا امطابقأ منصب اً على  التراضي أن يكون وحتى نكون أمام عقد ترخيص صحيح يجب      

لنظام العام  الفمخ ي هذا العقد مشروعاً وغير، كذلك يجب ان يكون السبب فالعلامة التجاريةاستعمال يتمثل ب

 والآداب العامة.

 بعةلى أرإية، سيتم تقسيم هذا المبحث ولغرض دراسة تكوين عقد الترخيص باستعمال العلامة التجار    

 :، وفي مايلي تفصيل لذلكمطالب

 المطلب الأول: التراضي في عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية

 ريةد الترخيص باستعمال العلامة التجاعقفي محل الالمطلب الثاني: 

 عقد الترخيص باستعمال العلامة التجاريةالسبب في المطلب الثالث: 

 الترخيص باستعمال العلامة التجاريةالمطلب الرابع: اثبات عقد 

 المطلب الأول

 التراضي في عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية

                                                           
 .285صمرجع سابق،  لطفي، خاطر،(  1
 .96، صمرجع سابق الجبوري، ميثاق طالب،(  2
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هذا النوع من العقود حيث أن و ،(1)طرفيهإلا بتراضي  لا ينعقد عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية    

وعليه فإن هناك  ،الموافقة على إبرامهدراسة وبحث عميقين قبل  مما يتطلب قائم على الاعتبار الشخصي

 المفاوضات التي يتخللها التباحث والتفاوض. مرحلة برام العقد وهيهمة تسبق الموافقة النهائية على إمرحلة م

لمرحلة المفاوضات، وهذه المرحلة تمتد لفترة من  ةنهائيال ل ما هو إلا الحصيلةفتطابق الايجاب مع القبو    

 .)2(تقصرالزمن قد تطول أو 

 أهم مراحل الاتفاق على عقد الترخيص باستعمال العلامة التجاريةتعد  مرحلة المفاوضات العقديةإن       

فهذه الأمور تجعل من وذلك لما يحمله هذا العقد من مخاطر اقتصادية ومالية خاصة إذا كان هذا العقد دولياً، 

بحيث  ،وتفصيلي حول كل شرط من شروط العقدبشكل دقيق العلاقة  الضروري التفاوض بين أطراف

لى ا والتوصل إونقاط بهدف نقاشه الآخر ما لديه من ملاحظات وتوقعاتالطرف يعرض كل طرف على 

 .(3)للعقدالإبرام الفعلي تفصل بين الاقتراح الأولي والعقدية  فإن مرحلة المفاوضات وعليه اتفاق بصددها.

التقنينات  أنإلا  منها دور فعال في العقود خاصة الدوليهلمفاوضات وما لها من ل بالرغم من هذه الأهمية     

قد خلت من أي نص خاص ينظم مرحلة ما فهذه التقنينات  صراحةً،مها بيتنظب تقم لم (4)المدنية محل الدراسة

ه التقنينات أشارت إلى هذبعض إلا أن هناك يتيح المجال لآراء الاجتهادات الفقهية بهذا الشأن. د مما قبل التعاق

( 1104، وذلك في المادة )2016أكتوبر/  /01المرحلة صراحةً كالتقنين المدني الفرنسي المعدل والنافذ منذ 

في مرحلة التفاوض على العقد وإلى حين  الالتزام بمبدأ حسن النيةوجوب  من هذا التقنين التي أشارت إلى

 . (5)وجعلت هذا المبدأ من النظام العام تنفيذه

في  (6)علامالالتزام بالإواجب  أشارت إلى ( من التقنين المدني الفرنسي المذكور أعلاه1112وكذلك المادة )   

بوجوب التزام المهني بإعطاء المعلومات اللازمة بمناسبة  ةالأخيرالمادة  هفقضت هذ ،)7(لتعاقدل الفترة السابقة

كما  ،، ويقع على كل طرف عبء اثبات القيام بهذا الالتزامإبرامه أن يتم للطرف الآخر قبل المراد إبرامه العقد

                                                           
 96ص، مرجع سابق، ميثاق طالبد. الجبوري، (  1
 وخاصةً عند الحديث عن رضائية هذا العقد. سبق أن تناولنا ركن الرضا عند التعرض لخصائص عقد الترخيص باستعمال العلامة - 2
انظر الكيلاني، و. 3، ص1998، دار النهضة العربية، مصر،" التنظيم الاتفاقي للمفاوضات العقدية "د. عبد العال، محمد حسين (  3

، 1995دار الجيب ودار الفكر العربي، القاهرة،  ،2ط" عقود التجارة الدولية في مجال نقل التكنولوجيا )دراسة تطبيقية(" محمود 

 .188ص
 طيني.، ومشروع القانون المدني الفلس1948( لسنة 131، القانون المدني المصري رقم )1976( لسنة 43القانون المدني الاردني رقم )(  4

  ومجلة الأحكام العدلية السارية في فلسطين.
المعدل لقانون العقود والنظرية  2016فبراير  10قراءة في مرسوم  – " مستجدات القانون الفرنسي رجواني، كمال، مقال بعنوان (  5

الساعة   24/10/2018تاريخ الزيارة   http://www.alkanounia.comمقال متاح على الموقع التالي: العامة للإلتزامات والاثبات". 

 مساءاً.  11:20
خيص الالتزام بالإعلام في الفترة السابقة لتعاقد يعني: التزام المرخص مالك العلامة التجارية بتقديم كافة المعلومات اللازمة لطالب التر(  6

ضا حر وسليم، فهذه المعلومات تشكل حجر الأساس لإقناع  طالب الترخيص بالتعاقد مع مالك العلامة التجارية، ويجب تدعيم هذه لإيجاد ر

مرجع  المعلومات بمستندات حتى تثبت صحتها.  لمزيد من التفصيل حول الالتزام بالإعلام في الفترة السابقة للتعاقد انظر البشتاوي، دعاء،

 . 79-77صسابق، 
مجلة " الاصلاحات المدخلة على نظرية الالتزام في القانون المدني الفرنسي"  أ. د زوين، نبيل مهدي، مقال بعنوانمشار إليه لدى (   7

  http://jilrc.com. مجلة متاحة على الموقع التالي:  117، ص2017، جامعة الكوفة، العراق،20جيل الأبحات القانونية المعمقة، عدد

 مساءاً  12:15الساعة   2018/ 19/6تاريخ الزيارة 

http://www.alkanounia.com/
http://jilrc.com/
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أشارت هذه المادة إلى واجب الالتزام بالحفاظ على سرية المعلومات المفصح عنها بمناسبة التفاوض وجزاء 

 . (1)الإخلال به

التي  2ونيدروايمبادئ ال في صراحةً  عتراف بهاأما على الصعيد الدولي نجد أن هذه المرحلة قد تم الا    

لكل طرف الحرية في  يكون-1( والتي نصت على أنه "15-1-2الأونسيترال وذلك ضمن المادة ) أقرتها

الطرف الذي يتفاوض أو ومع ذلك يسأل  -2. الفشل في الوصول إلى اتفاق إجراء التفاوض ولا يسأل عن

ويتوافر سوء النية على وجه  -3ينهي المفاوضات بسوء نية عن الخسارة التي لحقت بالطرف الآخر. 

الخصوص بالنسبة للطرف الذي يدخل في مفاوضات أو يستمر فيها دون أن تكون نية الوصول لاتفاق مع 

 . (3)"الطرف الآخر

 وجهات المحتملة المستقبليةدل من خلاله أطراف العلاقة العقدية سلوب تعامل يتبافالمفاوضات العقدية هي أ  

لتكوين عقد نهائي وتحديد  ومناقشتها ،والتقارير الفنية ،والدراسات ،والمساومات ،والاقتراحاتالنظر، 

 .)4(الالتزامات المتولدة عنه وجزاء الاخلال به

سباب بمثابة ضمان للوقاية من أيص باستعمال العلامة التجارية المفاوضات العقدية في عقد الترخوتعد   

فكلما كان برامه، لعقد الترخيص المزمع إوالتحضير  عداد، ذلك بأنه من خلال المفاوضات يتم الإالنزاع

ً لاحتياجات أطراف العلاقة بما يتضمنه من شروطالإ نشوب  تحول دون عداد جيداً كلما جاء العقد ملبيا

 . (5) مستقبلاً النزاعات 

تلك ، وقد تنجح قبل تحقيق الغاية المرجوة منها قد تتعرض للقطع هذه المفاوضات العقديةبيد أن      

فإذا انتهت  .(6)برام عقد الترخيص باستعمال العلامة التجاريةلإ نهائي إلى اتفاق في الوصولالمفاوضات 

ي خرق يترتب على أية إشكالية بهذه الحالة، وأفلا يوجد  باتفاق نهائي وتم إبرام العقد،العقدية  المفاوضات

ً لقواعد جبر الضرر التنفيذ العيني والمطالبة بب المتضرر إمكانية قياملشروط التي تم الاتفاق عليها ل وفقا

 .المسؤولية العقدية

                                                           
المعدل لقانون العقود والنظرية  2016فبراير  10قراءة في مرسوم  – مستجدات القانون الفرنسيإحسان، إمزكل مقال بعنوان " (  1

تاريخ الزيارة    http://aljami3a.comمقال متاح على الموقع التالي: العامة للإلتزامات والاثبات في موضوع الالتزام بالإعلام". 

 مساءاً. 11:31الساعة     24/10/2018
، ود التجارة الدوليةتهدف مبادئ المعهد الدولي لتوحيد القانون أو ما يعرف بمبادئ اليونيدروا إلى توحيد قوانين التجارة الدولية وتنظيم عق ( 2

. راجع بن عثمان، فريدة، 2010، والثالثة لسنة 2004، والثانية لسنة 1994في ثلاث صيغ، الأولى منها لسنة  وقد صدرت هذه المبادئ

، 2016، جامعة البليدة، الجزائر، 15، العددمجلة دفاتر السياسة والقانونتفسير عقود التجارة الدولية وفقاً للقواعد الدولية" عنوان "بحث ب

  .642ص
مجلة الجامعة لة العدول عن مفاوضات العقد" ا" الطبيعة القانونية للمسؤولية في ح مشار إليه لدى د. بارود، حمدى، بحث بعنوان(  3

 . 550، ص2012، جامعة الأزهر، غزة، 2، عدد20الاسلامية للدراسات الاقتصادية والادارية، مجلد
، مرجع وانظر د. عبد العال، محمد حسين. 336ص ،2008عمان،  دار دجلة ،" حسن النية في إبرام العقودسليمان، شيرزاد عزيز (  4

، دار 6طمصادر الحقوق الشخصية )الالتزامات(" –"شرح القانون المدني عدنان ابراهيم وخاطر، نوري حمد  وانظر. 10صسابق، 

 .92ص ، 2016الثقافة، عمان، 

. 123، ص2010/2011، منشورات جامعة دمشق، كلية الحقوق،الجزء الأولمصادر التزام"  -القانون المدني" د. صالح، فواز  ( 5

 .15ص، مرجع سابق، مصطفى خضير نشمي،وانظر 
 .102ص، مرجع سابق، الجيلاي، عجة(  6

http://aljami3a.com/
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نها قبل ع و العدولقطع المفاوضات العقدية أ الآثر المترتب على شكالية بهذا الصددغير أن ما يثُير الإ     

فتثور  ي،المبدئ قتفالاالتوصل إلى اتفاق نهائي مع تمخضها عن العديد من الاتفافات المبدئية كالوعد بالتعاقد وا

 تفاوضيناجهة المفي مو اوالأثر القانوني المترتب عليه، المبدئية من حيث قابليتها لنفاذ اتيإشكالية هذه الاتفاق

 ؟عند العدول عنها

، من حيث كونها وعداً بالتعاقد أم تفاقيات المبدئية للنفاذ يعتمد على التكييف القانوني لهاقابلية هذه الامدى إن    

 ً منهما عقد كامل  لكيعد  ، فهذه الاتفاقيات المبدئية سواء أكانت وعد بالتعاقد أو اتفاق مبدئيكونها اتفاقاً ابتدائيا

وسطى بين الإيجاب والعقد ليس نهائي، فهما يمثلان المرحلة الوعقد تمهيدي إلا أنه ، لا مجرد إيجاب

 .(1)النهائي

فإذا كانت الاتفاقيات المبدئية عبارة عن وعد بالتعاقد ملزم لجانب واحد، فإن الواعد ملزم بتنفيذ الوعد     

ة العقد، أما الواعد غير ملزم بأي بإبرام العقد متى أعلن الطرف الآخر الموعود له رغبته في ذلك خلال مد

دون أن يلعن الموعود له رغبته بالتعاقد أو أعلن عدم رغبته في إبرام العقد،  شيء، فإذا انقضت مدة هذا العقد

عقد  ومثال .(2)فإن ذلك سيؤدي إلى سقوط التزام الواعد من جهة، وانتهاء عقد الوعد بالتعاقد من جهة أخرى

بإبرام  وعداً  مالك العلامة التجارية الحالة التي يصدر فيها الوعد بالتعاقد للترخيص باستعمال العلامة التجارية

 ، وكذلك يمكن لطالب الترخيص أنعقد الترخيص في حال رغب طالب الترخيص بذلك خلال مدة معينة

 .(3)بته في ذلك خلال مدة معينةبإبرام العقد في حال أبدى مالك العلامة التجارية رغ يصدر وعداً 

فيسعى أما إذا توصلت الاتفاقيات المبدئية إلى عقد اتبدائي)اتفاق مبدئي(، فإن هذا العقد يكون ملزم للجانبين،    

الطرفين من خلاله لإبرام العقد النهائي، ولا يتطلب هذا العقد الاتفاق على جميع المسائل الجوهرية وإنما يلقي 

    .(4)على الأطراف بالتفاوض على العقد بغرض التوصل لإبرامهمتبادلاً التزاماً 

المترتب على قطع المفاوضات العقدية والعدول عنها بالرغم من تمخضها عن وحتى نتعرف على الأثر    

ومبدأ ، حرية التعاقد()الارادة : مبدأ سلطان علينا معرفة أن عملية التفاوض يحكمها مبدآن ،اتفاقيات مبدئية

ً ، (5)حسن النية ، ل عن المفاوضات العقديةيستطيع كل متفاوض العدو مبدأ سلطان الإرادة )حرية التعاقد(ل فوفقا

فإن على عاتق الطرفين، وبالتالي  مجرد وقائع مادية لا تنشئ أي التزامتعد المفاوضات وفقاً لهذا المبدأ هذه ف

ً لمسؤوليته،  ا اقترن هذا العدول بخطأ يؤدي إلى تطبيق أحكام إلا إذعدول المتفاوض عنها لا يكون سببا

    المسؤولية

                                                           
 .61ص ،، مرجع سابق. وانظر البشتاوي، أحمد طارق80ص، مرجع سابق ،علاء، الجبوري (  1
 .46ص ، مرجع سابق،الجيزاوي، فراس عبد اللطيف ( 2
 . 71ص،مرجع سابق ، السلامات ، نادر عبد الحليم (  3
ضمون الالتزام بها مبدأ حسن النية مقود الدولية لنقل التكنولوجيا والمبادئ التي تحكم التفاوض في الع" د. بارود، حمدي   ( 4

، جامعة الازهر، غزة، 1، عدد16مجلة الجامعة الاسلامية )سلسلة الدراسات الانسانية(، مجلد ومقتضياته )دراسة تأصيلية تحليلية(،

 72تاريخ الزيارة   http://resportal.iugaza.edu.ps/articles/4509.pdfالتالي :  على الموقعبحث متاح  . 842،ص2008فلسطين،

 .93ص، مرجع سابق، مساءاً. وانظر السرحان، عدنان ابراهيم وخاطر، نوري حمد 10:55الساعة  10/2018/
مضمون الالتزام بها مبدأ حسن النية عقود الدولية لنقل التكنولوجيا والمبادئ التي تحكم التفاوض في ال" د. بارود، حمدي   ( 5

 .842ص ،مرجع سابق ومقتضياته )دراسة تأصيلية تحليلية(،

http://resportal.iugaza.edu.ps/articles/4509.pdf
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 على القضاةكما يجب ، (1)العقدفي جميع مراحل   وأمانةبشرف  التعامليقضي بأن يتم ف مبدأ حسن النيةأما     

بهذا  2016القانون المدني الفرنسي لعام  وأخذ، (2) وشروطهتزام به عند تفسير بنود العقد لوالمحكمين الا

ً  صراحةً  المبدأ لمبدأ حسن النية  ( التي قضت بامتداد التطبيق التشريعي1104) في نص المادة كما أشرنا سابقا

مما يعني أن مبدأ حسن النية تطور، بعدما كان  (3))المعقولية والإنصاف( إلى مرحلتي التفاوض وإبرام العقد

دور هذا المبدأ يقتصر من الناحية التقليدية على تنفيذ العقد، فإن هذا المبدأ أصبح من المبادئ المهمة التي تحكم 

 ً ، فإن مبدأ تكوينبال العقد ، وحيث أن المفاوضات العقدية هي المرحلة المهمة التي يبدأ فيهاتكوين العقد أيضا

 .ن النية اضحى واجب الاتباع فيهاحس

لاً يشكل إخلا خلال مرحلة المفاوضات العقدية، وكان هذا السلوكوفي حال قام أحد الأطراف بسلوك معين    

إن ففاوضات، بالم بالالتزامات التي يفرضها مبدأ حسن النية كإفشاء الأسرار التي لم تكن لتكشف لولا الدخول

ً بسلو لذي افالسؤال كه ذاك، ويتحمل مسؤولية كل ضرر تلحق بالطرف الآخر. الطرف المخل يكون مخطأ

نها أدية أم عق هي مسؤولية هل ،التي تقع على عاتق الطرف المخل لصدد حول طبيعة المسؤوليةيثُار بهذا ا

 تقصيرية ؟  مسؤولية

من الفقه إلى  فذهب جانب يةالمفاوضات العقد نهاءة الناتجة عن احول طبيعة المسؤولي اختلفت آراء الفقه    

، (4)مرحلة المفاوضات يعتبر إخلالاً بقواعد المسؤولية العقدية لال أحد الأطراف بالتزاماته فيإخ القول بأن

ومن رواد هذا الاتجاه الفقيه الألماني "إهرنغ"  والذي يستند في تكييف المسؤولية عن الخطأ مسؤولية عقدية 

بين المتعاقدين، أي وجود عقد ابتدائي في مرحلة  وجود عقد ضمني فاوضات إلى فكرةفي مرحلة الم

، وهناك رأي ضمن هذا الاتجاه يرى أن (5)بهذا العقد يؤدي إلى قيام المسؤولية العقدية المفاوضات والإخلال

ً باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة في سبيل إبرام العقد، فيتعهد  كل  المفاوضات العقدية تتضمن توكيلاً ضمينا

وعدم العدول عنه إلا لعذر مشروع، فإذا لم يبرم  طرف من جهته بأنه سيؤدي كل ما يضمن سلامة التعاقد

العقد يستطيع الطرف المضرور المطالبة بالتعويض عن المصروفات التي انفقت في سبيل تنفيذ الوكالة وفقاً 

 .(6)لقواعد المسؤولية العقدية

                                                           
 .857-56ص، مرجع سابق، نشمي، مصطفى خضيروانظر  .124ص، مرجع سابق، د. صالح، فواز(  1
" المبادئ التي تحكم التفاوض في العقود الدولية لنقل التكنولوجيا ومضمون الالتزام بها مبدأ حسن النية ومقتضياته حمدي ، . بارودد(  2

 .851مرجع سابق، ص)دراسة تأصيلية تحليلية(، 
( والتي قضت 2-1-15قرت مبادئ اليونيدورا بهذا المبدأ صراحةً في المادة )H. وكذلك 117ص، مرجع سابق، أ.د زوين، نبيل مهدي(  3

من التفصيل راجع د. بارود،  لحق الطرف الآخر الخسارة، لمزيدبمساءلة الطرف الذي يتفاوض أو ينهي المفاوضات بسوء نية إذا ما 

 . 550ق، صمرجع ساب"الطبيعة القانونية للمسؤولية عن العدول عن مفاوضات العقد" حمدى 
وفي هذا الصدد أجمع الفقه والقضاء الفرنسيان على اعتبار اتفاق التفاوض اتفاقاً حقيقياً، يرتب على عاتق طرفيه التزامات، يترتب على   ( 4

لدى د. بارود، الإخلال بها المسؤولية العقدية، وكذلك الفقه المصري الحديث أخذ بهذا الرأي فلم يتردد بالاعتراف بهذا الاتفاق، مشار إليه 

" المبادئ التي تحكم التفاوض في العقود الدولية لنقل التكنولوجيا ومضمون الالتزام بها مبدأ حسن النية ومقتضياته )دراسة حمدي 

 .845مرجع سابق، صتأصيلية تحليلية(، 
والإجتهادات القضائية والعربية والفرنسية في ضوء قواعد الفقه الإسلامي والأنظمة السعودية  –" مصادر الإلتزام يأ.د بلحاج، العرب  ( 5

الجزء العقد"  –" القانون المدني ، مصطفى . وانظر العوجي408، ص2015، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،1ط )دراسة مقارنة ( "

 .324صرجع سابق، ، م. وانظر الشبلاق، نبيل إسماعيل166، ص2011الأول، الطبعة الخامسة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 
 . بحث منشور على الموقع التالي:5ص" الطبيعة القانونية للمسؤولية السابقة على التعاقد"  أ. محمد، عمر سالم، بحث بعنوان(  6

http://www.boti.oil.gov.iq   مساءاً.  5:20الساعة   28/10/2018تاريخ الزيارة  

http://www.boti.oil.gov.iq/
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مرحلة المفاوضات إلى تطبيق قواعد المسؤولية التقصيرية على فقد ذهب  ذهب الجانب الآخر من الفقهأما    

مادية لا ترتب أي أثر قانوني وذلك استناداً لمبدأ  هذا الاتجاه فإن المفاوضات تعتبر أعمالاً  العقدية، وبحسب

يقوم به كل ما فتقيم علاقة عقدية بين طرفيها،  الاتجاه مرحلة المفاوضات لابحسب هذا و ،حرية العدول

يعد عمل مادي لا يرتب أي أثر قانوني، ولا يلُزم أطرافه بضرورة التوصل إلى اتفاق نهائي وذلك  ونالمتعاقد

 .(1)عمالاً لمبدأ حرية العدولإ

أن حرية العدول عن المفاوضات في هذا المقام، لا تعني الإهدار الكلي لضرورات الثقة والاستقرار بين إلا    

، وتأسيساً على ذلك فإن الطرف الذي يقطع المفاوضات متعسفاً أو أو التعسف في قطعها أطراف المفاوضات

ً بسوء نية   .(2) التقصيريةبتعويض الطرف المتضرر وفقاً لقواعد المسؤولية  يكون ملتزما

يكون  ضات العقديةمرحلة المفاوبأن تحديد المسؤولية القانونية عن الخطأ في  الباحثة هذا الصدد ترىفي و   

ً لطبيعة العلاقة بين الطرفين المتفاوضين، فقد تكون هذه العلاقة محصورة في عمل ماد  قد، ودي مجرتبعا

ر هذه ن تصووقد تكون العلاقة بين الأطراف ذات طبيعة مختلطة، ويمك ،المتكون علاقة عقدية واضحة المع

العقود  إبراممجردة لتفاوض وخلال عملية التفاوض يقوم الأطراف ب ةالة الأخيرة عندما تكون هناك دعوالح

ة ه العلاق، فهذالمنظمة لعملية التفاوض كضمان الحفاظ على سرية المعلومات وغير ذلك من العقود التمهيدية

إذا ما  ،ولية العقديةنطبق قواعد المسؤوعليه  ،للمفاوضات العقديةتجمع بين الطبيعة المادية المجردة والطبيعة 

ر فرت عناصتوا متى ،تعاقدلينظم التزامات الأطراف المتقابلة في المرحلة السابقة ل ابتدائي ثبت وجود عقد

 وعلاقة سببية.، ضررو ،قيامها من خطأ عقدي

ية المسؤول ضمن النطاق العقدي، بهذه الحالة يصار إلى تطبيق قواعد لا يدخل لالأما إذا كان الإخ    

نية من سن الحثبت قيام أحد أطراف المفاوضات بفعل لا ينسجم مع ما يفرضه مبدأ  وذلك إذا ما التقصيرية،

إن فليه، عبدون عذر مشروع أو إفشاء أسرار متعلقة بالمحل المتفاوض  كالعدول عن المفاوضات التزامات

ذي وقع رف اليتمكن الط، فإذا تسبب هذا الخطأ بضرر ما للطرف الآخر، ولم هذه الأمور تعد من قبيل الخطأ

لأخير اهذا  منه الخطأ نفي العلاقة السببية بين خطئه والضرر، فإن المسؤولية التقصيرية تقع على عاتق

 ً  بتعويض الطرف المتضرر. ويكون ملزما

 المطلب الثاني

 المحل في عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية 

والعملية القانونية التي يسعى  ،(1)برام العقدمن إ أو انشائها محل العقد هو العملية القانونية التي يراد تحقيقها    

هي تمكين المرخص له من استعمال العلامة التجارية المملوكة للمرخص لتحقيقها من هذا العقد  المتعاقدان

  .(2)نظير مقابل معين ولمدة محددةوذلك 

                                                           
 .412ص، ، مرجع سابقبلحاج، العربي ( 1

وهذا ما ذهب إليه قضاء التحكيم الدولي الذي اعتبر المسؤولية الناشئة عن قطع المفاوضات العقدية مسؤولية تقصيرية، وذلك في الحكم (  2

والنمسا، مشار إليه (بين فرنسا Norsolorفي قضية ) 26/10/1979( بجلسة 2131الصادر عن محكمة التحكيم التجاري الدولي المرقم)

  .109ص ، مرجع سابق،لدى الجبوري، ميثاق طالب
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العلامة التجارية، وإنما يرد على حق حق ملكية لا يرد على  المحل في هذا العقدأن نلاحظ من خلال ذلك    

بهذه  المنتجات والخدمات المصنعة من قبل المرخص له أو من قبل غيره وسممن خلال الانتفاع بها، وذلك 

إلى جانب  قد الترخيصفي ع ، فحق الانتفاع بهذه العلامة يمثل عنصر جوهريالعلامة محل الترخيص

 .(3)العلامة التجارية ذاتها

 يكفي للقول فلاتمثل حجر الأساس الذي يرتكز عليه عقد الترخيص،  (4)وحيث أن العلامة التجارية    

، بل يجب أن تكون هذه العلامة بها والخدمات المحددة في عقد الترخيص مجرد وسم المنتجاتبتوافرها 

من توافر العديد من الشروط حتى تكون العلامة التجارية  العلامة صحيحة لابدى تكون هذه صحيحة، وحت

 ايلي:في م هذه الشروطوصحيحة وبالتالي تمتعها بالحماية القانونية، 

وهذا يعني إنه يشترط أن يكون للعلامة التجارية صفة  الصفة المميزة للعلامة التجارية )الفارقة(:أولاً: 

وفي هذا الشأن قضت محكمة ، (5) ذاتية تميزها عن غيرها من العلامات الأخرى المستعملة للسلع المماثلة

ً ذا  (6)31/12/1988العدل العليا الأردنية بجلسة  ً صناعيا بأنه" إذا كان شكل العلامة التجارية هو نتاجا

شكل عام شائع الاستعمال، ولم تكن ذات علامة مميزة فارقة على شكل يكفل تمييز بضائع صاحبها عن 

  بضائع غيره من الناس، فيحق لمسجل العلامات التجارية رفض تسجيلها". 

أن تكون العلامة التجارية جديدة أي لم يسبق استعمالها أو  ويقصد بذلكالجدة في العلامة التجارية: ثانياً: 

وفي هذا  ،(7)أحد لتمييز ذات المنتجات والسلع والخدمات في ذات المنطقة الجغرافيةأي تسجيلها من قبل 

( بحذف العلامة التجارية )تراك( 78/2006الشأن قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية بالقضية رقم )

لسوق لكان يورد  المستأنف سجلة باسم المستأنف ضده وذلك لأن( والم4577والتي تحمل الرقم )

يني بذات الاسم الفلسط قبل أن يطرح المستأنف ضده انتاجه بالسوق طيني أحذية تحمل ماركة )تراك(الفلس

( 96710وتحمل الرقم ) 1/7/1996ن هذه العلامة مسجلة باسم المستأنف منذ أبعدة سنوات، حيث 

                                                                                                                                                                                            
 .103ص، مرجع سابق، د. سلطان، أنور(  1
 .103صمرجع سابق،  . وانظر الجيلالي، عجة،118ص، مرجع سابق، الجبوري، ميثاق(  2
 .22صمرجع سابق،  سامي طاهر ،. وانظر أبو غنيم9ص، مرجع سابق، السلامات، نادر(  3
يقوم التاجر أو   القول أن المقصود بالعلامة التجارية كل إشارة أو رمز أو دلالة وتأسيساً على ذلك يمكن تعرف العلامة التجارية بأنها:(  4

سواق بهدف تيسير الأفي والمماثلة لها المطروحة  ةالصانع بوضعها على منتجاته أو خدماته لتمييزها عن المنتجات والخدمات المشابه

" شرح التشريعات الصناعية د. زين الدين، صلاحراجع   على مصدرها وتسهيل الوصول لها من قبل المشترين والمتعاملين بها.التعرف 

 مرجع سابق،، الملكية الصناعية، وانظر د.القيلوبي، سميحة. 114، ص2007، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1طوالتجارية" 

 .220ص

 And  Sherman W. Johan “Registration Of Trademark Under State Law”   American Bar Association 

Journal, Vol 54,No 5, 1973, P515. 
مبارك، محمود وانظر  .28ص، مرجع سابق، وانظر مبارك، محمود أحمد .33-32صمرجع سابق، د. المجمع، حسن علي كاظم، (  5

ً للقوانين النافذة في فلسطين" أحمد ، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، رسالة ماجستير" العلامة التجارية وطرق حمايتها وفقا

2006،23. 
 .930، ص1989الاردنيين،  ، مجلة نقابة المحامين31/12/1988، تاريخ الجلسة 49/88قرار إداري رقم (  6
، مرجع . وانظر د. رفعت، وائل محمد99-98، مرجع سابق، ص” التشريعات الصناعية و التجارية"شرح د. زين الدين، صلاح (  7

 . 79-77صسابق،
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ويطرح منتجاته بالسوق الفلسطيني ايضاً، فعدم الجدة والتشابه بين العلامتين يؤدي إلى غش الجمهور 

 . (1) ويشجع المنافسة غير المشروعة

ً  الفلسطينةقضت محكمة العدل العليا و بعدم جواز تسجيل علامة تطابق علامة شخص آخر  في هذا الشأن أيضا

( من 8/10سبق له تسجيلها لذات البضائع التي يراد تسجيل العلامة لأجلها أو لصنف منها وفقاً لاحكام المادة )

  .(2)الساري بالضفة الغربية 1952( لسنة 33قانون العلامات التجارية الاردني رقم )

لا يكفي لصحة العلامة التجارية أن تكون مميزة )فارقة( وجديدة، وإنما  مشروعية العلامة التجارية:ثالثاً: 

 .(3)داب العامةلنظام العام والآليجب أن تكون أيضاً مشروعة غير مخالفة 

ويقصد بذلك أمكانية إظهار العلامة التجارية بصورة مادية  قابلية العلامة للإدراك عن طريق البصر:رابعاً:  

 .(4)رعن طريق النظملموسة، مما يعني قابليتها للإدراك 

حولها، وذلك الواجب توافرها في العلامة التجارية المنوي إبرام عقد الترخيص  فهذه الشروط الموضوعية     

 ً فلا يشترط تسجيل العلامة  أما من الناحية الشكلية. حتى نكون أمام علامة تجارية صحيحة ومحمية قانونا

النصوص القانونية التي عالجت لبعض  التجارية في البلد المنوي الترخيص باستعمالها فيها، فعند رجوعنا

( من قانون العلامات التجارية رقم 3وجدنا أن المادة ) ،(5)موضوع الترخيص باستعمال العلامة التجارية

تناولت تدوين جميع التصرفات الورداة على العلامة التجارية من نقل وتنازل النافذ بالأردن  1999( لسنة34)

لكنها لم تتضمن تسجيل العلامة التجارية في سجل  ،وترخيص وحجز ورهن في سجل العلامات التجارية

 ( من ذات القانون26/2المادة )فإن في البلد المنوي منح الترخيص باستعمالها فيها، وكذلك  العلامات التجارية

شارت صراحةً لجواز الترخيص باستعمال العلامة التجارية لم تشترط تسجيل العلامة التجارية في البلد أالتي 

 .(6)المنوي منح الترخيص باستعمالها فيها

                                                           
" كلية الدراسات العليا، جامعة 2016-2002" المبادئ القانونية لمحكمة العدل العليا في العلامات التجارية للسنوات  نواهضة، عبد الله(  1

 .28، ص2017بير زيت، فلسطين،
 .108، ص1،2013، المجلة القانونية، مجلة نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين، عدد126/2011القرار رقم  ( 2
التي حددت العلامات التجارية المحظور استعمالها وتسجيلها. وتقابلها  1952( لسنة 33( من قانون العلامات التجارية )8نظر المادة )ا(  3

( من مشروع حماية حقوق الملكية الصناعية الفلسطيني 35، والمادة )2002( لسنة 82لكية الفكرية رقم )( من قانون حقوق الم67المادة )

 . 2012لسنة 
( 34( من قانون العلامات التجارية الاردني رقم )7. وانظر المادة )475مرجع سابق، ص " الملكية الصناعية"،د. القليوبي، سميحة (  4

( من قانون الملكية 63المطبق بالاردن والتي قضت بشرط إدراك العلامة التجارية عن طريق حاسة البصر، وتقابلها المادة ) 1999لسنة 

. أما المادة 2012وع قانون حقوق الملكية الصناعية القلسطيني لسنة أ( من مشر/34، والمادة )2002( لسنة 82الفكرية المصري رقم )

( من اتفاقية تربس قد جعلت شرط إدراك العلامة التجارية المزمع تسجيلها عن طريق البصر أمر جوازي مما يعني أن الدول 15/1)

ة الشم كعلامات تجارية وإن كانت تشريعاتها الوطنية الاعضاء في هذه الاتفاقية يمكنها تسجيل العلامات الصوتية أو العلامات الخاصة بحاس

 تنص على شرط إدراك البصر وذلك لأن الاتفاقيات الدولية تسمو على التشريعات الوطنية.
 المطبق بالضفة الغربية، وكذلك قانون العلامات التجارية رقم 1952( لسنة 33ردني رقم )قانون العلامات التجارية الأذكرنا سابقاً أن (  5

 المطبق في قطاع غزة لم ينظما عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية. 1934( لسنة 38)
تسجييل جميع التصرفات الواردة على  ىشارت الأوالتي  2012( من مشروع حقوق الملكية الصناعية الفلسطني45وتقابلها المادة )(  6

زت صراحةً الترخيص باستعمال العلامة التجارية، فهاتين المادتين لم تشترطا جاأد( من ذات المشروع التي /51العلامة التجارية، والمادة)

لم  2002( لسنة 82تسجيل العلامة التجارية في البلد المنوي منح الترخيص باستعمالها. وكذلك قانون حقوق الملكية الفكرية المصري رقم )

 .التي تناولت الموضوع (99-95) لها فيها في المواديشترط تسجيل العلامة التجارية في البلد المنوي الترخيص باستعما



  

45 
 

ارية لعلامة التجاالترخيص باستعمال العلامة التجارية دون حاجة لتسجيل يمكن إبرام عقد  أنهيعني  وهذا    

 تفاق علىن الاممحل العقد في البلد المنوي فيها الترخيص باستعمالها، لكن ليس هناك ما يمنع المتعاقدين 

 تسجيل العلامة التجارية في البلد المنوي الترخيص باستعمالها لضمان حمايتها. 

، فليس هناك حاجة (1)العلامة التجارية المنوي الترخيص باستعمالها في بلد ما مشهورة أما إذا كانت     

لتسجيلها، لأن القانون يحمي العلامة المشهورة ولو لم تكن مسجلة، ولا يجوز لأي شخص تسجليها ولو على 

 منتج آخر.

 علىفإن المحل في هذا العقد يحتوي  بالعلامة التجاريةتمكين المرخص له من الانتفاع وإلى جانب     

العلامة المرخص له بدفعها للمرخص نظير استعمال والذي يعني القيمة المالية التي يقوم  وضالعِ عنصر 

على  لا بد من وجود المقابل في هذا العقد لأن غيابه يؤدي إلى تكييف العقد، ف(2)التجارية المملوكة للأخير

  .صفته التجارية عقد هبة أو تبرع وبالتالي زوال أنه

 ، وحيث أن هذا العقدللعقد الفترة الزمينة والتي تعني المدةعنصر على  في هذا العقدمحل ال كما يتضمن    

يتم تنفيذ الالتزامات الناتجة عنه طيلة مدة إذ  أ،جوهري من عقود المدة التي يعتبر فيها الزمن عنصراً 

تنفيذ هذا  يمكن كما أنه لا ،(3)مدة من الزمنمرور دون منه بتحقيق المنفعة المرجوة  يمكن فلاريان العقد س

ً  دفعة واحدة كما أشرناد والنوع من العق  .(4)سابقا

للمرخص له باستيفاء المنفعة المرجوة من العقد من خلال استعماله للعلامة  فالمدة تعطي الحق      

لحماية العلامة  ةن لا تتجاوز المدة المقررطيلة هذه المدة، وهي يجب أخص باستعمالها التجارية المر

مما يعني ان الحق باستعمال العلامة التجارية ينتهي بانتهاء مدة العقد أو بانتهاء المدة المقررة  ،التجارية

ونظراً لامكانية تجديد تسجيل العلامة التجارية فقد يمتد عقد  ،لحماية العلامة التجارية أيهما اقرب للانتهاء

  .(5)لحماية العلامة التجارية ةالترخيص لمدة أطول من المدة المقرر

                                                           
لم يتطرق للعلامة التجارية المشهورة بشكل مباشر ومع ذلك يستطيع صاحب  1952( لسنة 33قانون العلامات التجارية الاردني رقم )( 1

مالها بدون ترخيص ويستدل على ذلك من العلامة التجارية المشهورة منع الغير من تسجيلها في فلسطين وكذلك شطبها إذا قام الغير باستع

( والتي وفرت الحماية القانونية للعلامة التجاريةالمشهورة بشكل غير مباشر والتي على انه" لا يجوز استخدام العلامة 8/6نص المادة )

غير مصدرها الحقيقي" وبناءاً  التجارية .... التي تؤدي إلى غش الجمهور أو العلامات التي تشجيع المنافسة غير المحقة أو التي تدل على

على هذا النص فإن استخدام العلامة التجارية المشهورة بدون ترخيص يؤدي إلى غش الجمهور وعد الدلالة على مصدرها الحقيقي، 

فكرية المصري المطبق في قطاع غزة. اما قانون حقوق الملكية ال 1938( لسنة 35ه( من قانون العلامات التجارية رقم )/8وتقابلها المادة )

( من هذا 68/1نص صراحة على الحماية القانونية للعلامة التجارية المشهورة ولو لم تسُجل وذلك وفقاً لنص المادة ) 2002( لسنة 82رقم )

لمشهورة المطبق في الاردن وفر الحماية القانونية للعلامة التجارية ا 1999( لسنة 34القانون. وقانون العلامات التجارية الاردني رقم )

( والتي قضت بعدم تسجيل العلامة التجارية التي تطابق أو تشابه أو تشكل ترجمة لعلامة تجارية مشهورة، وهذا يعني 8/12بموجب المادة )

ً حتى ولو لم تكن مسجلة، وتقابلها المادة ) ة ل( من مشروع قانون حماية الملكية الصناعي/35ان العلامة التجارية المشهورة محمية قانونا

 الفلسطيني.
 .184ص، مرجع سابق، د. عمار، ماجد(  2
 152ص، مرجع سابق، . وانظر الجبوري، ميثاق طالب103ص، مرجع سابق، انظر الجيلالي، عجة(  3
 راجع الفرع الثالث من المبحث الأول من الفصل الأول الذي تحدث عن خصائص عقد الترخيص.(  4
والتي قضت بأن لا يتجاوز عقد  1999( لسنة 34( من قانون العلامات التجارية الاردني المعدل بالقانون رقم)26/2انظر المادة )(  5

ً للمادة )لالترخيص باستعمال العلامة التجارية المدة المقررة لحمايتها وفق تسجيلها والمقدرة بعشر سنوات قابلة  ( من هذا 20لتجديد وفقا
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 لترخيصطراف عقد االبحث في حقوق والتزامات أ( عند نا سنقوم بدراسة المقابل )العوضنإوحيث     

ً  قمنا، كما الفصل الثاني من هذه الدراسة فيباستعمال العلامة التجارية  لترخيص ادة عقد بدراسة م سابقا

ي، شكل جوهرالتي يدخل الزمن فيها بومن العقود المستمرة  خصائص هذا العقد الذي يعدعند حديثنا عن 

، استعمالها الحق فيو ،العلامة التجارية بين الحق في التمييز ط الضوء في هذا المطلب علىفإننا سنسل

ول ه للحصيسعى المرخص ل بحيث، لعقد المحل الرئيسي مثلحيث أن الحق باستعمال العلامة التجارية ي

مناطق  تشار فيكما يسعى المرخص للان ،العقد هذا واستعمالها من خلال على منفعة هذه العلامة التجارية

ين الحق ب لتمييزمن ا ، فلابد لناهذا العقد خلالإلا من  جديدة لم يكن هذا الأخيرا قادراً على الانتشار فيها

 .في العلامة التجارية والحق في استعمالها

ارية لامة التجول يتحدث عن التمييز بين الحق في العوعليه سيتم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين: الأ    

 .والحق في استعمالها، والثاني يتحدث حماية محل عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية

 استعمالهاببين الحق في العلامة التجارية والحق  فرقالأول: الالفرع 

يتطلب وجود علاقة الحق حق شخصي وهذا : الأول يتمثل بال(1)رئيسية تقسم الحقوق المالية إلى ثلاثة أقسام  

 عيني وهذا الحقالحق والثاثي يتمثل بالقانونية بين شخصين دائن ومدين مثل الديون المتعلقة بذمة المدين، 

يتطلب وجود عنصرين الشخص صاحب المال، والمال الواقع عليه الحق بحيث يستطيع هذا الشخص ممارسة 

سلطته المباشرة على هذا المال بدون وسيط مثل حق ملكية العقار، وأخيراً الحق المعنوي وهذا الحق يتوسط 

إلى وسيط فالعلاقة مباشرة بين  بين الحقين السابقين، فهذا الحق يقترب من الحق العيني بحيث أنه لا يحتاج

الشخص والمال الواقع عليه الحق، إلا أن هذا الحق لا يرد على الأشياء المادية وأنما يرد على الأشياء 

فالحق المعنوية سلطة يقررها القانون لشخص على على شيء معنوية غير محسوس من نتاج فكره  المعنوية،

مما يثير  .(2)وبراءة الاختراع والعنوان التجارية والرخصة التجارية كالعلامة التجارية والاسم التجاريوذهنه 

 حول تكييف الحق بالعلامة التجارية والحق باستعمالها في ظل هذا التقسيم الثلاثي للحقوق المالية.التساؤل 

نها من بما أن العلامة التجارية كغيرها من حقوق الملكية الفكرية هي نتاج الذهن والفكر، فهذا يعني أ   

شياء المعنوية غير الملموسة، بالتالي فإن الحق بالعلامة التجارية يعد حقاً معنوياً، فلا يمكن أن يكون الحق الأ

ً العلامة التجارية حقفي  لأن هذا الأخير لا يرد إلا على الأشياء المادية والعلامة التجارية تعد من  اً،عيني ا

ً لحق بالعلامة التجارية حقالأشياء المعنوية، كما لا يمكن أن يكون ا لأن هذا الأخير يتطلب وجود  اً،شخصي ا

                                                                                                                                                                                            
ن لا تتجاوز مدة عقد الترخيص المدة المقررة لحماية العلامة ية الملكية الصناعية الفلسطني بأمشروع قانون حماقضى لك القانون. وكذ

المصري  الفكرية ن قانون حماية حقوق الملكية( . في حين أ46د، /51وجب المواد )لتجديد وذلك بملالتجارية والمقدرة بعشر سنوات قابلة 

ً لم يضع أي قيد على مدة  نه حدد مدة حماية العلامة التجارية  ذلك لحرية ارادة الاطراف، إلا أعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية تاركا

 ( منه.  90بعشر سنوات قابلة لتجديد وفقاً لاحكام المادة )
 .144-140، ص2006ن، ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عما1ط"مدخل لدراسة العلوم القانونية"  د. الفار، عبد القادر(  1
 .16-15صسابق،  مرجع ،راجع السلامات، نادر(  2
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أما الحق بالعلامة  ،رابطة قانونية بين طرفين يطالب فيها أحدهما الآخر بالالتزام بعمل أو الامتناع عن عمل

 .(1)يعبر عن وجود رابطة بين شخص وشيء معنوي )العلامة التجارية( فإنه التجارية

أما فيما يتعلق بالحق في استعمال العلامة التجارية فهو حق شخصي، وذلك لأن هذا الحق لا يعطي صاحبه     

لتصرف بالعلامة لسوى حق الانتفاع بالعلامة التجارية محل عقد الترخيص، ولا يعطيه سلطة مباشرة 

لحق باستعمال العلامة التجارية بأي شكل من الأشكال الأخرى كالبيع والتنازل. كما يمكن اعتبار ا التجارية

 .(2)على شيء غير مادي )العلامة التجارية( نه يردوذلك لأ اً،معنوياً محل عقد الترخيص حق

تي لسلطة التلك ابوعليه يتميز حق في العلامة التجارية عن الحق باستعمالها في أن: الحق في العلامة يتمثل 

ً ع تمنح لمالك العلامة على علامته، والتي تخوله بيع مته كاللى علابالقيام بجميع التصرفات الجائزة قانونا

علامة ع بال، أما حق استعمال العلامة يتمثل فقط في حق المرخص له بالانتفاوالرهن والترخيص والتنازل

 العائدة للمرخص مالك العلامة، وذلك بحدود عقد الترخيص وشروطه.

 باستعمال العلامة التجارية الفرع الثاني: وسائل محل عقد الترخيص

اف دلة بين أطرمتبا والتزامات من حقوق باستعمال العلامة التجارية تب على عقد الترخيصيتر نظراً لما    

ب خيص إلى جانمحل عقد الترالعلامة التجارية حق استعمال توفير وسائل قانونية لحماية  من بد فلا ،العقد

ً هادئ استعمالاً التجارية  باستعمال العلامة لضمان حق المرخص له  وقت ضمانات ال، وبذبدون منازعة الغير ا

يمكن  وعليه. ساءة لها من قبل المرخص لهم الإوعدوالحفاظ عليها  حق المرخص بحسن استعمال علامته

 -ضمان حماية العلامة التجارية وحق استعمالها من خلال الوسائل القانونية التالية:

 الترخيص محل لحق استعمال العلامة التجاريةالحماية المدنية أولاً: 

ً ل       يها تشريعات المدنية بمثابة المظلة التي تستظل فلتعد الحماية المدنية المقررة في القواعد العامة وفقا

، الغير يلزم فاعله بضمان الضررن كل إضرار بجميع الحقوق مهما كان نوعها، فالحماية المدنية تعني أ

وفي  .(3) الضررلحاق الضرر بالآخرين ومن يفعل ذلك عليه جبر لعامة تفرض التزاماً عاماً بعدم إفالقواعد ا

على  (4)فلسطينالساري في  1944( لسنة 36هذا السياق نصت المادة الثالثة من قانون المخالفات المدنية رقم )

رتكبت في فلسطين، أن ينال النصفة التي ا أذى أو ضرر، بسبب مخالفة مدنية.... يحق لكل من لحق به أنه "

 يخوله إياها هذا القانون من الشخص الذي ارتكب تلك المخالفة، أو المسؤول عنها".

                                                           
  .17-16ص سابق، المرجعالسلامات، نادر عبد الحليم،  (1
 .23ص، مرجع سابق، ابو غنيم، سامي طاهر( 2
( من مجلة الأحكام 19،20،922،960فيمكن لأي شخص أصابه ضرر جراء فعل شخص آخر المطالبة بالتعوبض عملاً بأحكام المواد ) ( 3

( من القانون المدني 163( من القانون المدني الاردني، والمادة )256وكذلك المادة )وضرار(،  ضرر العدلية التي أخذت بالمبدأ العام )لا

 ( من مشروع القانون المدني الفلسطيني.179المصري، والمادة)
 .28/12/1944( بتاريخ 1( الملحق )1380والمنشور في الوقائع الفلسطينة عدد ) 1944( لسنة 36قانون المخالفات المدنية رقم )(  4
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الخاصة لات امالمقررة لجميع الحقوق والمع تلك الحماية هي التجارية بالحماية المدنية للعلامةالمقصود ف  

سواء كان المنتفع  ينتفع بالعلامة التجارية المرخص باستعمالها، وعليه قد يلجأ كل من (1)بالعلامة التجارية

جارية وحماية تلوقف التعدي على العلامة ال وسريعة سهلة مة أو الغير)المرخص له( لوسيلةصاحب العلا

، فأي اعتداء من الغير على العلامة التجارية وحق حقهم باستعمالها، وهذه الوسيلة تتمثل بالحماية المدنية

إقامة المتضرر من جراء فعل شخص آخر  لها يضع هذا الأخير تحت طائلة المساءلة المدنية ويستطيعاستعما

 . دعواه أمام المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض

التجارية وما يترتب نها اشترطت التسجيل لحماية العلامة أنجد  (2)وانين العلامات التجاريةلكن بالرجوع لق     

فإذا انتفى  ،فتسجيل العلامة التجارية تسجيلاً قانونياً ونهائياً هو شرط لقبول الدعوى المدنية (3)من حقوقعليها 

يسري على الحماية المدنية للعلامة التجارية وحق لذلك  ،(4)التسجيل لا تقبل الدعوى أمام المحكمة المختصة

 بدويترتب عليه المسؤولية المدنية، لا ضاريعتبر الفعل  حتى، واستعمالها القيود الواردة في قوانينها الخاصة

 العامة تقضي بأن النص الخاص يقيد ، فالقاعدةاعتداء بموجب قوانين العلامات التجارية هذا الفعل ن يشكلأ

 .(5)العام النص

لذلك قد تكون  ،(6)التجارية شروعاتممن أهم العناصر المعنوية للتعتبر العلامة التجارية وحيث أن     

لأخرى المنافسة بهدف جذب الزبائن، فيكون لكل من تعرض المشروعات التجارية ا عرضة للاعتداء من

بوقف  المطالبة سواء كان المرخص أو المرخص له لى حقه في العلامة التجاريةور الاعتداء لصورة من ص

ً لدعوى المنافسة غير المشروعة هذه ف ،(7)والتي تعد إحدى صور الدعاوى المدنية الاعتداء والتعويض وفقا

العلامة التجارية، براءة الاختراع، الأسرار التجارية، )المعنوية من أهم وسائل حماية الحقوق  تعتبر الدعوى

                                                           
 .294ص، مرجع سابق، د. رفعت، وائل محمد(  1
المطبق بالضفة الغربية وتعديلاته المطبقة في الاردن والتي  1952( لسنة 33)( من قانون العلامات التجارية الاردني 34انظر المادة )(  2

( من قانون العلامات التجارية رقم 34قضت باشتراط تسجيل العلامة التجارية لاستحقاقها التعويض في حال التعدي عليها. وتقابلها المادة )

.  أما قانون 2012روع قانون حقوق الملكية الصناعية الفلسطيني لسنة أ( من مش/57المطبق بالضفة الغربية، والمادة ) 1938( لسنة 35)

لم يشترط تسجيل العلامة التجارية لحمايتها مدنياً ويستدل على ذلك من نص المادة  2002( لسنة 82حقوق الملكية الفكرية المصري رقم )

اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية لتسجيل،  يعتبر من قام بتسجيل علامة تجارية مالكاً لها متى-1( والتي نصت على "65)

يل خلال الخمس ويحق لمن كان أسبق باستعمال العلامة ممن سجلت باسمه الطعن ببطلان التسج-2ما لم يثبت أولوية الاستعمال لغيره. 

أساس الاستعمال وليس التسجيل، بالتالي تثبت على  من خلال هذا النص أن ملكية العلامة التجارية تستند يلاحظ   ..".سنوات المذكورة..

ئل الحماية المدنية للعلامة التجارية ولو لم تكن مسجلة، لمزيداً من التفصيل حول الحماية المدنية للعلامة غير المسجلة راجع د. رفعت وا

 . 294صمرجع سابق،  محمد،
 .169، ص، مرجع سابقد. الخشروم، عبد الله حسين(  3
العلامة لإقامة الدعوى المدنية عليها، لا بد من التأكد من الشروط العامة الأخرى الواجب توافرها في  التأكد من شرط التسجيلبعد (   4

المدنية، وأهمها: شرط المصلحة فإذا كانت الدعوى المدنية مقامة من صاحب العلامة التجارية فليس هناك إي مشكلة أما إذا كانت الدعوى 

غير )كالمرخص له( فيجب أن يثبت انه صاحب مصلحة في إقامة الدعوى، والشرط الآخر يتمثل في اثبات وقوع التعدي مقامة من قبل ال

، دار المسيرة للنشر والتوزيع 1ط" العلامات التجارية" على العلامة التجارية المسجلة، لمزيداً من التفصيل راجع د. الرشدان، محمود علي

 .  118-116، ص2009والطباعة، عمان، 
رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح  " الحماية المدنية لبراءة الاختراع والاسرار التجارية"ابراهيم، عماد حمد( 5

 .131-130، ص2012الوطنية، نابلس، فلسطين، 
 لتجارية كأحد العناصر المعنوية للمتجر.والتي ذكرت العلامات ا 1966( لسنة 12رقم ) ( من قانون التجارة الأردني38راجع المادة )(  6
 .182ص، مرجع سابق، د. الخشروم، عبد الله حسين(  7
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الحقوق كونها تشكل العصب  ه، ويعود ذلك لأهمية هذ( من الاعتداء عليها...وغيرها من الحقوق المعنوية

   .(1)الرئيسي للمشروعات التجارية وتمكنها من تحقيق مراكز تجارية تنافسية

نظمت دعوى المنافسة غير ية قد اتفاقية باريس للملكية الصناعأن  وبالرجوع للقوانين المقارنة نجد    

قانون المنافسة غير ردني نظم هذه الدعوى من خلال وكذلك المشرع الأ منها، (2)(10المشروعة في المادة )

حدد صور المنافسة غير المشروعة في  نهحيث أ (3)2000سنة ( ل15رقم ) سرار التجاريةالمشروعة والأ

 .(5)كل ذي مصلحة إقامة الدعوىسمح لكذلك ، و(4)على سبيل المثال لا الحصر المادة الثانية منه

 ،الاردني ( من قانون العلامات التجارية34قد سد النقص الذي شاب المادة ) وبهذا يكون المشرع الاردني      

فقط، فأصبح بامكان أي شخص المطالبة بالتعويض  والتي وفرت الحماية المدنية للعلامة التجارية المسجلة

افسة غير فعال المنه بالعلامة التجارية على اعتبار أن هذا الاعتداء يشكل فعلاً من أجراء الاعتداء على حق

فقد نظم دعوى  أما المشرع المصري .(6) مسجلةغير سواء كانت العلامة التجارية مسجلة أو  المشروعة

والتي  (8)(66وذلك في المادة ) 1999 ( لسنة17رقم ) )7(المنافسة غير المشروعة بقانون التجارة المصري

    .بتعويض الضرر الناجم عنها قضت بأن كل منافسة غير مشروعة تلزم فاعلها

قوانين و ،بصورة عامة الساري بالضفة الغربية 1966( لسنة 12رقم ) قانون التجارة الاردني يد أنب    

، وهذا بدوره تنظم دعوى المنافسة غير المشروعةلم  بصورة خاصة (9)في فلسطين العلامات التجارية السارية

 الفقه العربي والفقه الفرنسي إلىساس القانوني لهذه الدعوى، فذهب الأ مجال أمام الفقه للاجتهاد حوليفتح ال

طبق وبالتالي تن ساس القانوني لدعوى المنافسة غير المشروعةهي الأ(10)المسؤولية التقصيريهدعوى  اعتبار

 بين الخطأ وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بالمسؤولية التقصيرية العامة المتعلقة الشروط عليها

                                                           
   .137ص، مرجع سابق، ابراهيم، عماد حمد(  1
يعتبر -2تلتزم دول الاتحاد بأن تكفل لرعايا دول الاتحاد الاخرى حماية فعالة ضد المنافسة غير المشروعة. -1نصت هذه المادة على" (  2

 أعمال المنافسة غير المشروعة كل منافسة تتعارض مع العادات الشريفة في الشؤون الصناعية والتجارية...".من 
من عدد الجريدة  1316والمنشور على الصفحة 2000لسنة  (15سرار التجارية رقم الاردني )قانون المنافسة غير المشروعة والأ( 3

 .4/2/2000بتاريخ  4423الرسمية رقم 
 ( من قانون المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية الاردني.2المادة )راجع (  4
 سرار التجارية الاردني.قانون المنافسة غير المشروعة والأ( من 3راجع المادة )(  5
 ( من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية الاردني.3ب، /2)راجع المواد (  6
 .17/5/1999( مكرر بتاريخ 19عدد) –المنشور في الجريدة الرسمية و 1999( لسنة 17قم )قانون التجارة المصري ر(  7
يعتبر منافسة غير مشروعة كل ما يخالف العادات والاصول المرعية في المعاملات التجارية، ويدخل في -1نصت هذه المادة على انه" (  8

منافسة غير مشروعة تلزم فاعلها بتعويض الضررر الناجم عنها...". وتقابلها كل -2ذلك على وجه الخصوص الاعتداء على علامات الغير.

( من من مشروع قانون التجارة الفلسطيني، بذلك فإن دعوى المنافسة غير المشروعة التي تقام من قبل كل متضرر في عقد 27/1المادة )

ند تطبيقه كقانون خاصة ان عقد الترخيص من العقود التجارية الترخيص باستعمال العلامة التجارية تكون مشمولة بأحكام هذا المشروع ع

 التي تطبق عليها احكام قانون التجارة.
م صريح لدعوى المنافسة غير المشروعة إلا أنه في المادة من أي تنظيوكذلك يخلو مشروع قانون حماية الملكية الصناعية الفلسطيني (  9

ي حق من حقوق الملكية الصناعية ومنها العلامات ي المنازعة الإدارية أو القضائية في أد حرية المرخص له فب( أبطل كل شرط يقي/22)

التجارية المرخص باستعمالها، وعليه يمكن رفع دعوى المنافسة غير المشروعة لحماية العلامة بصفتها وسيلة قضائية لفض النزاع المتعلق 

 بالعلامة التجارية المرخص باستعمالها.
"المنافسة غير  . وانظر سلامة، نعيم58، ص2013دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية،  " العلامات في مجال المنافسة"مةعلواش، نعي(  10

مرجع  . وانظر الرشدان، محمود علي،384، ص2015دار النهضة العربية، القاهرة، العلامة التجارية وأوجه حمايتها" المشروعة في 

 .129ص سابق،
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العلامة طبيعة الحق الذي تحميه المتمثل في  مع مراعاة الطبيعة القانونية الخاصة لهذه الدعوى بسبب والضرر

والتي تفرض وجود منافسة بين ، وباقي الحقوق المعنوية للمشروع التجاري ذات القيمة المالية التجارية،

 . (1)تاجرين

 ا يلي:بم، وتتمثل هذه الشروط (2)المشروعةعدة شروط يجب توافرها لتحريك دعوى المنافسة غير  هناكو  

 :فدعوى المنافسة غير المشروعة لا تقوم إلا إذا وجدت حالة تنافسية  وجود منافسة غير مشروعة

 .(3) التجاريةبين تاجرين يمارسان نوعاً واحداً أو متشابها من الأعمال 

  :عمال المنافسة غير المشروعة لا بد أن ينتج عن أأن ينشأ ضرر عن المنافسة غير المشروعة

ضرر يلحق بصاحب الحق بالعلامة التجارية سواء كان صاحبها أو الغير )المرخص له باستعمالها(، 

 وهذا يفسر لنا أن دعوى المنافسة غير المشروعة 4وقوع الضرر بل يكفي احتمال وقوعهولا يشترط 

ضاً إلى وقف الاعتداء على العلامة التجارية قبل أيوإنما تهدف  ،لا تهدف فقط إلى تعويض المتضرر

 وقوعه عليها.

 :في  الحق بين الضرر الذي لحق بصاحب ثبات وجود العلاقة السببيةلا بد من إ وجود علاقة سببية

 العلامة التجارية والاعتداء الذي يشكل منافسة غير مشروعة. 

يك دعوى المنافسة غير المشروعة للمطالبة بالتعويضات جراء الاعتداء على حتى يتم تحرأنه إلا 

مسجلة في سجل  العلامة التجاريةهذه أمام المحاكم الفلسطينية، يجب أن تكون  العلامة التجارية

ً لنص ، السارية في فلسطينتشريعات العلامات التجارية من  )5((34المادة ) العلامات التجارية طبقا

دعوى  جلة حتى يتم تحريك الدعوى المدنية التي تعداشترطت أن تكون العلامة التجارية مسوالتي 

الشروط الفقهية المذكورة أعلاه  توافر كفيمما يعني أنه لا ي ،المنافسة غير المشروعة إحدى صورها

تسجيل  في فلسطين بل لابد من توافر الشرط الشكلي وهو لحريك دعوى المنافسة غير المشروعة

وفقاً المادة  عن العلامة التجاريةء حصراً فقط فيما يتعلق بأي تعد كن هذا الشرط جاالعلامة التجارية، ل

( المشار إليها سابقاً، مما يعني أنه إذا كانت الغاية من تحريك دعوى المنافسة غير المشروعة 34)

ر الشروط الموضوعية )خطأ، ، فإنه يكفي لتحريكها توافبالتعويض منع الإضرار وليست المطالبة

دون الشرط الشكلي وذلك إذا ما أخذنا في مبدأ المخالفة الضمنية لنص المادة  ضرر، علاقة سببية(

( من تشريعات العلامات التجارية النافذة في فلسطين حيث أنها اقتصرت على اشتراط التسجيل 34)

 .(6)فقط فيما يتعلق بالتعويضات دون الضرر

                                                           
 . 145صمرجع سابق،  عماد حمد،راجع ابراهيم، (  1
مرجع  وانظر سلامة نعيم، .190-182صمرجع سابق، . وانظر الخشروم، عبد الله حسين، 56-54ص ، مرجع سابق، مبارك، محمود ( 2

  .97صسابق، 
دراسة مقارنة" -" دعوى المنافسة غير المشروعة في العلامة التجاريةدات، مريما. وانظر جر54ص ، مرجع سابق، مبارك، محمود(  3

 .41، ص2017جنين، فلسطين، -كلية الدراسات العليا، الجامعة العربية الامريكية رسالة ماجستير،
 .297ص، مرجع سابق، د. رفعت، وائل محمد(  4

 تعويضات عن أي تعد على علامة تجارية غير مسجلة ...".نصت هذه المادة على أنه "لا يحق لأي أحد أن يقيم دعوى بطلب (  5
 . 56ص، مرجع سابق، مبارك، محمود(  6
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 الحماية الجزائية للعلامة التجارية محل عقد الترخيصثالثاً: 

 (1)المسجلةتوفير الحماية الجزائية للعلامات التجارية مات التجارية السارية في فلسطين أقرت قوانين العلا    

هو رغبة المشرع في تحقيق الاستقرار الاقتصادي  والهدف من إقرار الحماية الجزائية للعلامة التجارية ،فقط

كذلك حماية جمهور المستهلكين من الغش والخداع حول مصدر البضائع والخدمات ووالتجاري بين الأفراد، 

 لمنتجاتل الحقيقي رمصدر وسيلة لتعريف جمهور المستهلكين بلا سيما أن العلامة التجارية هي خي

 .(2)والخدمات

أو  ،سواء بتقليدها أو تزويرها المسجلة وترفع الدعوى الجزائية عند الاعتداء على الحق بالعلامة التجارية    

قبل أو من  ،من قبل النيابة العامة ،المنصوص علها في قوانين العلامات التجارية (3)الجرائمغير ذلك من 

  .(4) ملكيتها، أو ممن آلت إليه التجاريةالمجني عليه صاحب العلامة 

حول حق  مما يثير التساؤل (5) ية على الحق في العلامة التجارية ذاتهاوتنصب دعوى الحماية الجزائ    

العلامة  باستعمال هعلى حقهذه الدعوى إقامة ب الترخيص باستعمال العلامة التجاريةعقد في  المرخص له

  في حال تعرضت تلك العلامة إلى التزوير أو التقليد أو التزوير أو غير ذلك من الجرائم.  محل العقد

ً أشرنا       استعمال بيتمثل هو حق شخصي  في عقد الترخيص باستعمال إلى أن حق المرخص له سابقا

ً يمنحه حقلا و فقط العلامة التجارية تحريك  لا يستطيع هذا الأخير بالتالي، على العلامة التجارية ذاتهاا

فهذه الدعوى حق للمرخص مالك العلامة التجارية  ،لحماية العلامة المرخص باستعمالها لدعوى الجزائيةا

من يملك حق رفع الدعوى الجزائية ضد من يعتدي عليها بإحدى الصور المقررة بالقانون،  هوف ،وحده

المرخص  مك أمااالدعوى، فإذا لم تكن العلامة مسجلة فليس هنويشترط أن تكون العلامة مسجلة لتحريك هذه 

                                                           
التي نصت على  (38الغربية الحماية الجزائية في المادة)المطبق بالضفة  1952( لسنة 33نظم قانون العلامات التجارية الاردني رقم )(  1

لتالية أو حاول ارتكابها أو ساعد أو حرض شخصاً آخر على ارتكابه يعاقب بالحبس مدة أنه "كل من يرتكب بقصد الغش فعلاً من الأفعال ا

يستعمل علامة تجارية مسجلة بمقتضى هذا القانون أو   -1لا تتجاوز سنةً واحدة أو بغرامة لا تتجاوز مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين: 

( من قانون العلامات التجارية 38) ، وتقابلها الموادلت العلامة من أجلها..."علامة مقلدة لها على ذات الصنف من البضاعة التي سج

(، أما 117-113الفكرية المصري نظم الحماية الجزائية للعلامة التجارية في المواد)الملكية حماية مطبق في قطاع غزة. وكذلك قانون ال

وهذا كله يتواءم مع ما  منه. (58للحماية الجزائية للعلامة التجارية في المادة )مشروع قانون حماية الملكية الصناعية الفلسطيني فقد أشار 

( منها والتي نصت على" تلتزم البلدان 61جاء اتفاقية تربس التي وفرت الحماية الجزائية للعلامة التجارية المسجلة بموجب المادة )

 ي حالات التقليد المتعمد للعلامات التجارية المسجلة...".الاعضاء بفرض تطبيق الاجراءات والعقوبات الجنائية على الأقل ف
 .273صمرجع سابق،  د. رفعت، وائل محمد،(  2
حتى تقوم هذه الجرائم، لا بد من توافر أركان الجريمة والتي تتمثل بالركن المادي أي السلوك الخارجي الذي يدل على الفعل المرتكب،  (  3

" ملكية العلامة التجارية في الارادة نحو ارتكاب الجريمة، لمزيداً من التفصيل راجع جرادة، أحمد والركن المعنوي هو القصد إي اتجاه

 وما بعد.  190، ص1993رسالة ماجستير، غير منشورة، الجامعة الاردنية، عمان، القانون الاردني" 
، مرجع . وانظر د. رفعت، وائل محمد 21ص، مرجع سابق، . وانظر السلامات، نادر72ص، مرجع سابق، راجع مبارك محمود (  4

 . 275صسابق، 
 .177، ص، مرجع سابقجرادة، أحمد ( 5
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له  لذلك يجب على المرخص .(1)والتعويض ءللمطالبة بوقف الاعتدا سوى دعوى المنافسة غير المشروعة

 .(2)إخطار المرخص بأي اعتداء على علامته ليتمكن من تحريك الدعوى ضد الجاني

عند إقامة دعواه المدنية أو  يمكن لصاحب الحق في العلامة التجاريةنه ه إلى ألا بد من التنويوأخيراً     

لوقف التعدي والحجز التحفظي  الجزائية أو اثناء النظر فيها الطلب من المحكمة اتخاذ الاجراءات التحفظية

كون ن توكل هذا بشرط أ ،(3)بالتعديدلة ذات الصلة التحفظ على الأوعلى البضائع التي ارتكب التعدي بشأنها 

يجوز لصاحب الحق في العلامة التجارية الطلب من الجهات  نه لالعلامة التجارية مسجلة مما يعني أا

 .(4)المسجلةغير الالعلامة التجارية  المختصة اتخاذ الاجراءات التحفظية اللازمة لوقف التعدي على

 

 

 

 السبب في عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية المطلب الثالث:

ً غير مخالف  ،التعاقدسبب العقد هو الباعث الدافع إلى        لنظام العام والآداب لويجب أن يكون مشروعا

لتالي حماية المجتمع وهو الذي يسمح لنا بتقدير قيمته ومشروعيته، وبا ،فهو غاية التصرف القانوني، (5)العامة

 .(6) مشروعرادة لتحقيق غرض غير من اتجاه الإ

محل يقوم مال العلامة التجارية، فكما أن لكل عقد لتكوين عقد الترخيص باستع الركن الثالثوالسبب هو     

 ،يستند إليه ويعزى، فالسبب علة نشوء الرابطة القانونية والدافع الحقيقي إليها يجب أن يكون هناك سببفعليه 

ويجب أن يكون السبب الباعث ، (7)نشاء الالتزاململتزم الوصول إليه نتيجة قبوله إأي الغرض الذي أراد ا

                                                           
 .127، مجع سابق، ص" الترخيص باستعمال العلامة التجارية"د. الصغير، حسام الدين ( 1
 .23صمرجع سابق، السلامات، نادر،  ( 2
( من قانون 39المطبق بالضفة الغربية، وتقابلها المادة ) 1952( لسنة 33)( من قانون العلامات التجارية الاردني رقم 39راجع المادة )(  3

المطبق في  1999( لسنة 34( من قانون العلامات التجارية الاردني رقم )39/1العلامات التجارية المطبق في قطاع غزة. وانظر المادة )

والتي اجازت اتخاذ الاجراءات  2012ة الفلسطني لسن ( من مشروع قانون حقوق الملكية الصناعي148،149المواد ) الاردن. وانظر

 التحفظية اللازمة لمنع التعدي على حقوق الملكية الصناعية بصورة عامة.
. 189مرجع سابق، ص ، شرح التشريعات الصناعية والتجارية،. وانظر د. زين الدين، صلاح60ص، مرجع سابق، مبارك، محمود(  4

 .179صجع سابق، ، مروانظر د. الخشروم، عبد الله
، 135( من القانون المدني المصري. وانظر المواد )136،137( من القانون المدني الاردني. وانظر المواد )166، 165)انظر المواد (  5

136 ،137.) 
الخرطوم، السودان، رسالة ماجستير، غير منشورة، جامعة دراسة مقارنة" -" السبب والمقابل وأثره في العقودإبراهيم، صلاح علي(  6

 .17، ص2002
 .261ص، مرجع سابق، د. صالح، فواز(  7
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ً عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية مشروع لإبرام غير مخالف للقانون والنظام العام والآداب العامة  ا

  .(1)وإلا كان العقد باطلاً 

برام عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية لا بد لنا من التعرف لتعرف على السبب الباعث الدافع لإلو     

ولى وهي النظرية ه أن هناك نظريتين في السبب، الأعلى النظريات التي قيلت بهذا الصدد، ويرى الفق

 .  (2)التقليدية، والثانية النظرية الحديثة في السبب

وهو السبب الذي أدى  ي مصدر الالتزامأ نوعين من السبب، وهما: السبب المنشئ تناولت النظرية التقليدية    

، ومثال ذلك عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية فالعلاقة العقدية في هذا (3)إلى نشوء الحق أو الالتزام

العقد هي سبب التزام المرخص بتمكين المرخص له من استعمال العلامة التجارية، وبذات الوقت هي السبب 

الذي يرمي  هو السبب القصدي أي الغرض المباشر والسبب الآخر للمرخص. بالتزام المرخص له بدفع الثمن

، والحصول على وهو الحصول على ترخيص باستعمال العلامة التجارية من جانب المرخص له الملتزم إليه

  .(4)الثمن من جانب المرخص

فب الرأي الراجح هذا الرأي ، و(5)فترى أن السبب هو الباعث الدافع لابرام العقد أما النظرية الحديثة      

التوسع والانتشار في مناطق جديدة  مرخص يسعى من خلال عقد الترخيص إلىوحجتهم في ذلك أن ال،(6)الفقه

أكبر على يكن قادراً على فتح أسواق فيها عن طريق الاستثمار المباشر، بالإضافة إلى رغبته بالحصول  لم

برامه لهذا العقد لزيادة الثقة في . أما المرخص له فيسعى من وراء إقدر من العوائد المادية كمقابل لهذا العقد

منتجاته وخدماته التي يقدمها، وذلك عن طريق وضع العلامة المرخص باستعمالها على منتجاته وخدماته مما 

    .(7)نحوهيساعد في جذب جمهور المستهلكين 

 التجاريةالمطلب الرابع: اثبات عقد الترخيص باستعمال العلامة 

يكون نافذاً في  ، فإنهة التجارية لجميع الشروط اللازمة لانعقادهفاء عقد الترخيص باستعمال العلامعند استي    

، فعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية من العقود (8)معينةمواجهة المتعاقدين دون حاجة لشكلية 

    .المتعاقدينمواجهة ولا تحتاج لصيغة معينة لنفاذها في  الرضائية التي تنعقد بمجرد تلاقي القبول مع الإيجاب

، تخضع لمبدأ حرية الاثباتالعقود التجارية، والعقود التجارية  أضف إلى ذلك أن عقد الترخيص من    

التي نصت  (1)2001( لسنة 4رقم ) ( من قانون البينات الفلسطيني68/1ويستدل على ذلك من نص المادة )

                                                           
 .280ص، مرجع سابق، د.السماوي، ريم(  1
 .87ص ،2004، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1طمصادر الحق الشخصي"  -" مصادر الالتزامالفار، عبد القادر(  2
 .184صع سابق، ، مرجالسرحان، عدنان ابراهيم، خاطر، نوري حمد(  3
 .63ص مرجع سابق، الجيزاوي، فراس عبد اللطيف،(  4
 .89ص، مرجع سابق، الفار، عبد القادر(  5
 .94ص ، مرجع سابق،الجبوري، ميثاق طالب( 6
 .94ص ، مرجع سابق،. وانظر الجبوري، ميثاق طالب103ص، مرجع سابق، انظر الجيلالي، عجة(  7
 . 286ص، مرجع سابق، وانظر لطفي، خاطر .89ص، مرجع سابق، معاري، فواز(  8
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المواد غير التجارية إذا كان الالتزام تزيد قيمته على مائتي دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة نه "في على أ

وجوده أو انقضائه، ما لم يوجد اتفاق صريح  تثبالقيمة فلا تجوز شهادة الشهود في إقانوناً أو كان غير محدد ا

 ."ضمني أو نص قانوني يقضي بغير ذلكأو 

فقط، نار دي 200 نعمتها ت قيد على الالتزامات المدنية التي تزيد قيدنها أورالمادة نجد إ هبنظرة تحليلية لهذ   

قضي ينوني إلا من خلال اتفاق صريح أو ضمني أو نص قا شهادة الشهودثبات هذه الالتزامات بفلا يجوز إ

اً باب واسعك الما يترم ، ويستدل على ذلك من عبارة "في المواد غير التجارية" الواردة في ذات المادةبذلك

لامة عمال الععلى عقد الترخيص باستالأمر  هذا ينطبقوالأعمال التجارية، فهل  لحرية الاثبات في المواد

 ؟الأعمال التجاريةباعتباره أحد  التجارية

نها أشارت أ وجدنا باستعمال العلامة التجارية عالجت عقد الترخيص للتشريعات المقارنة التي عند رجوعنا  

بالكتابة العرفية وإنما  تكتفِ نها لم كما أ، (2)إلى ضرورة كتابة عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية

 رخيص في سجل العلامات، وكان هدفعقد الت من خلال تسجيل الكتابة بشكل رسميهذه اشترطت أن تكون 

ر وليس في مواجهة مواجهة الغيثبات عقد الترخيص في إ هو ط الكتابة والتوثيقهذه التشريعات من اشترا

في  ر في مواجهة الغير إلا بعد تسجيله، فهذا العقد لا يكون له أثالمتعاقدين كونها لم ترتب على تخلفها البطلان

فبدون كتابته لا يمكن تسجيله، وبدون ، ، وعليه فإن الكتابة شرط لاثبات العقد وليس لانعقاده(3)سجل العلامات

أن مبدأ الحرية المطلقة لاثبات الاعمال التجارية التي يعد عقد  مما في مواجهة الغيرذه لا يمكن نفا تسجليه

 .حد أنواعها لا يمكن تطبيقه عليهاالترخيص باستعمال العلامة التجارية أ

أن عقد الترخيص باستعمال العلامة ينُتج جميع آثاره بين المتعاقدين دون حاجة لشكلية  مما سبق لنا يتضح    

نه لا ينُتج آثاره في مواجهة الغير إلا باتباع إجراءات معينة، وتتمثل هذه الاجراءات ، إلا إثباتهمعينة لا

والاعلان ، (4)بالتسجيل والإعلان، فالتسجيل يكون بكتابة عقد الترخيص وتقييده في سجل العلامات التجارية

الرسمية فالترخيص يعتبر بمثابة إضافة على العلامة  من خلال نشر عقد الترخيص في الجريدةيكون 

  .(5)التجارية، فلا يكفي القيد وحده وإنما يجب النشر بالصحف الرسمية حتى يكون نافذاً في مواجهة الغير

لاته الساري في يوتعد 1999( لسنة 34الاردني رقم ) قانون العلامات التجارية إلى أن هنا نود التنويهو     

الرسمية لنفاذه بمواجهة الغير،  والإعلان عن عقد الترخيص في الجريدةالأردن لم ينص صراحةً على النشر 

                                                                                                                                                                                            
 38جريدة الوقائع الرسمية الفلسطينية العددمن  226والمنشور في الصفحة  2001( لسنة 4قانون البينات الفلسطيني رقم ) ( 1

 .5/9/2001بتاريخ

 
بالنسبة للوضع في فلسطين، حيث أنه ليس هناك قانون خاص ينظم عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية نظراً لقدم القوانين، وبذات (  2

فيتم  الوقت ليس هناك ما يمنع من إبرام هذا النوع من العقود، فإنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لنفاذ عقد الترخيص في مواجهة الغير،

مقابلة أجريتها مع أ. ذوقان، علي، مسجل العلامات التجارية في وزارة أشير في سجل العلامات، كما يتم النشر بالصحف الرسمية. الت

 .15/10/2018الاقتصاد الوطني الفلسطيني، رام الله، بتاريخ 
مقارنة من شرط كتابة وتوثيق عقد راجع الفرع الثالث من المبحث الأول من الفصل الأول الذي تحدث عن موقف التشريعات ال(  3

 الترخيص باستعمال العلامة التجارية عند شرحه لرضائية عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية.
 .170ص، مرجع سابق، الجبوري، ميثاق طالب(  4
 .91صمرجع سابق، معاري، فواز، (  5
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 (، وكذلك الحال بالنسبة لمشروع قانون حماية حقوق الملكية الصناعية26/2وذلك استناداً لنص المادة )

د( /51رسمية ويستدل على ذلك من نص المادة)على نشر عقد الترخيص بالصحف اللم ينص  فإنه الفلسطيني

نشر و قيد نص صراحةً على وجوب 2000( لسنة 82منه. أما قانون حقوق الملكية الفكرية المصري رقم )

منه. وعليه كان  (1)(96ويستدل على ذلك من نص المادة ) حتى يكون نافذاً في مواجهة الغير عقد الترخيص

لقانون الاردني ومشروع قانون حماية الملكية الصناعية الفلسطيني بشأن القانون المصري أكثر وضوحاً من ا

 .(2)قيد عقد الترخيص في سجل العلامات التجارية ونشره بالصحف حتى يكون نافذاً بمواجه الغير

ونخلص من كل ذلك على أن مبدأ الحرية المطلقة لإثبات الأعمال التجارية التي يعد عقد الترخيص     

لعدم وجود  نظراً في فلسطين، باستعمال العلامة التجارية أحد أنواعها لا يمكن تطبيقه على هذا العقد، فعندنا 

كما أشرنا  رام هذا النوع من العقودوبذات الوقت ليس هناك ما يمنع من إب ،قانون خاص ينظم عقد الترخيص

 ً ، فإنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لنفاذ عقد الترخيص في مواجهة الغير، فيتم التأشير في سجل سابقا

، فالتأشير هنا في سجل العلامات إلى عقود الترخيص المبرمة (3)العلامات، كما يتم النشر بالصحف الرسمية

 15قانون العلامات التجارية الأردني رقم و ون بدافع  اثباتها في مواجهة الغير.ونشرها بالصحف الرسمية يك

( أشار شرط الكتابة وألغى شرط التوثيق، والكتابة دليل اثبات وليس انعقاد، 26/2في المادة ) 2008لسنة 

كما أشرنا سابقاً. أما قانون حماية حقوق الملكية الفكرية  فالمشرع الأردني لم يرتب على تخلفها البطلان

أو التصديق على  عقد الترخيص لاشتراط توثيق (96أشار صراحةً في المادة ) 2002لسنة  82المصرية رقم 

صحة التوقيعات لغايات قيد هذا العقد في سجل العلامات التجارية، وذلك لإثباته في مواجهة الغير وليس 

  دون كتابة عقد الترخيص لا يمكن تسجيله، وبدون تسجيله لا يمكن نفاذه في مواجهة الغير. ، فبلانعقاده

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
العلامات التجارية أن يكون موثقاً أو مصدقاً على صحة التوقيعات عليه نصت هذه المادة على أنه "يشترط لقيد عقد الترخيص في سجل (  1

 ن".ولا يكون عقد الترخيص نافذاً في حق الغير إلا بعد إجراء هذا القيد والنشر عنه بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانو
ً إلى موقف هذه القوانين المقارنة من قيد ونشر ع(  2 قد الترخيص في الفرع الثالث من المبحث الأول من الفصل الأول عند أشرنا سابقا

 البحث في موضوع رضائية عقد الترخيص لارتباطها بالموضوع.
 .15/10/2018مقابلة أجريتها مع أ. ذوقان، علي، مسجل العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، رام الله، بتاريخ  ( 3
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 لفصل الثانيا

على عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية  المترتبةالآثار   

ً لجميع أركانه لا شك بأنه يترتب على عقد الترخيص        ،وشروطهفي حال خروجه إلى الوجود مستوفيا

، فيترتب على وهو في ذلك لا يختلف عن غيره من العقود سيما بين طرفيه يترتب عليه العديد من الآثار لا

 كل يجب علىللجانبين، وكونه من العقود الملزمة  بين أطرافه متبادلةالحقوق والتزامات ال العديد من هذا العقد

ً هذا العقد بموجب  تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقه طرف  مبدأ حسن النية.ل وفقا

كانت أسواء  انتهاء المدة المحددة للعقد، منها: لعدة أسباب قد تزول هالرابطة العقدية بين أطراف غير أن هذه  

ثناء سريانه لأسباب عامة كأن يكون اً عليها في العقد، كما قد ينتهي العقد أمتفقهذه المدة محددة في القانون أو 

ً   ئةناك ظروف طاره ء اثناسباب خاصة لزوال الرابطة العقدية أهناك  ، وقد تكونتجعل تنفيذ العقد مرهقا

 . ، حيث أن شخصية هذا الأخير محل اعتبار في هذا العقد كزوال شخصية المرخص له سريان هذا العقد

تقليل غرض الآثار المترتبة على أطرافه ل من تنظيملأجله، لابد ذا العقد الغرض الذي أنُشِئ حتى يؤدي هو  

 مبحثين:  إلىسيتم تقسيم هذا الفصل وبناء على ما سبق حجم الخلافات بينهم، 

 وحقوق أطراف عقد الترخيص باستعمال العلامة التجاريةالتزامات  المبحث الأول: 

  انقضاء عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية المبحث الثاني:

 

 

 

 المبحث الأول 
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 باستعمال العلامة التجارية التزامات وحقوق أطراف عقد الترخيص

قيام واجب ال في هذا العقد ، لذلك يتحمل كل طرفأطرافه مصدراً لحقوق والتزامات عقديعد هذا ال     

ً لما تقتضيه مبادئ الثقة والإخلاص وحسن بالتزاماته اتجاه الطرف الآ بنود العقد في تفسير  النيةخر وفقا

 .(1)وشروطه في جميع مراحل العقد مقابل الحصول على حقوقه

في ذمة  ك التزاماتيقوم بها كل طرف لمصلحة الآخر، فهنا هذا العقدالتي يرتبها  والحقوق الالتزاماتهذه ف   

 من قبل ذمة المرخص له. فضلاً عن ذلك، قد يتضمن هذا العقد شروطاً تقييدية تفرضفي المرخص وأخرى 

 مة التجاريةفي استعمال العلا تهبهدف تقييد حري هافي تنفيذ ويلُزم هذا الأخير ،المرخص لهعلى  المرخص

 محل عقد الترخيص.

لم ينظم عقد  ةالمطبق بالضفة الغربي 1952( لسنة 33أن قانون العلامات التجارية الأردني رقم )وحيث    

ً  الترخيص باستعمال العلامة التجارية بة عليه أيضاً من لم ينظم الآثار المترت أنهيعني  فهذا (2)كما أشرنا سابقا

 .الخصوص بهذا حكامها على هذا العقدم الرجوع للقواعد العامة لتطبيق أمما يستلز (3)حقوق والتزامات

ية(، لتجار، سنستعرض من خلال هذا المبحث التزامات وحقوق المرخص )مالك العلامة اوبناءً على ما سبق

ة التي قييديوكذلك التزامات وحقوق المرخص له باعتبارهما طرفي عقد الترخيص، بالإضافة إلى الشروط الت

 لدوليةا اقياتتفوالاوالمعاهدات  ،المقارنة الوطنية التشريعات بعض البحث في العقد من خلالهذا قد ترد في 

 وللمطلب الااحدث يت: ، وتحقيقاً لهذه الغاية سيتم تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالبالناظمة لعقد الترخيص

ن ع المطلبفي ، والتزامات وحقوق المرخص له عنالمطلب الثاني في عن التزامات وحقوق المرخص، و

 سيتحدث عن الالتزام بالشروط التقييدية. 

 التزامات وحقوق المُرَخِص باستعمال العلامة التجاريةالمطلب الأول: 

خِص باستعمال العلامة التجاريكما رأينا، فإن       )الطبيعي أو المعنوي( الذي يملك  ذلك الشخص هوة المُر 

ً يمنح شخص العلامة التجارية، والذي  .(4)من خلال عقد الترخيص التجارية استعمال علامته ر حقآخ ا

، طرفيه ينحقوق بوترتبت آثاره من التزامات و عقد الترخيص باستعمال العلامة التجاريةلذلك متى أبُرم     

 قوق التيل الحمقابيتحمل جملة من الالتزامات اتجاه المرخص له  فإن المُرخِص باستعمال العلامة التجارية

 .يحصل عليها من هذا العقد

                                                           
 .66صمرجع سابق، الجيزاوي. فراس عبد اللطيف،  ( 1
 المطبق في قطاع غزة.1938( لسنة 35التجارية الانتدابي رقم )وكذلك قانون العلامات (  2
( لسنة 34قانون العلامات التجارية الأردني رقم )، و2002( لسنة 82قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري رقم ) فإن كذلك (   3

ً  والم ينظم،  2012اعية الفلسطيني لسنة ردن، ومشروع قانون حقوق الملكية الصنالمطبق في الأ  1999 المترتبة على عقد  الآثار جميعا

ً  إلا القليل منها الترخيص باستعمال العلامة التجارية  .كما سيتبين معنا لاحقا
 .91ص مرجع سابق، السلامات، نادر عبد الحليم،(  4
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ً لذلك سيتم تقسيم هذ         ت المرخصا المطلب إلى فرعين: الفرع الأول سيتحدث عن التزاماوتحقيقا

 .جاريةق المرخص باستعمال العلامة الت، والفرع الثاني سيتحدث عن حقوباستعمال العلامة التجارية

 التزامات المُرخِص باستعمال العلامة التجارية الأول:الفرع 

بالعلامة  وأهمها تمكين المرخص له من الانتفاعجملة من الالتزامات عقد ال هذا فيالمرخص  تحملي    

 ب مشروع،لا لسبإ نهاء العقدإبالضمان، وكذلك التزامه في عدم  التزامه إلى التجارية محل العقد، بالإضافة

نحو لى العوأخيراً التزامه بعدم وضع شروط غير ضرورية للحفاظ على العلامة، وسيتم دراسة كل التزام 

  التالي:

 تمكين المرخص له من الانتفاع بالعلامة التجاريةالالتزام ب أولاً:

مة التجارية المرخص الانتفاع بالعلاحق  على إعطاء المرخص لهينصب  عقد الترخيص لا شك بأن    

التزام أساسي بهذا  يقع على المرخص مالك العلامةبالتالي  ،(1)تها لهذا الأخيرنقل ملكيولا يرد على  باستعمالها

وفقاً من خلال استخدامها على منتجاته وخدماته طيلة مدة العقد هذا الحق  تمكين المرخص له منو هوالعقد 

بالعلامة التجارية يشكل جوهر عقد  من الانتفاعالتي تم الاتفاق عليها، فتمكين المرخ ص له للشروط 

  الترخيص. 

ً للعلامة التجارية محل العقد، كما وحتى يتمكن المرخص من تنفيذ هذا الالتزام، لابد له أن يكون       مالكا

ويجب أن  يجب أن تكون هذه العلامة صحيحة ومشروعة ومسجلة في السجل الخاص بالعلامات التجارية،

وذلك لغرض إضفاء الحماية القانونية على حق  ،تكون متمتعة بالحماية القانونية الناشئة عن التسجيل

 . (2)المرخص له باستعمال العلامة التجارية

إنما ينصب على الحق و ،محل العقد على ملكية العلامة التجارية نصبقدمنا أن عقد الترخيص لا يوقد       

هذا الالتزام ليس من شأنه حرمان المرخِص حقه باستعمال علامته التجارية التي  مما يعني أن، باستعمالها

، هذه العلامة من استعمال واستغلال وتصرفمالكاً لها وله كافة الحقوق على هو يبقى ف (3)رخص باستعمالها

وهو حق  ،فهذه الحقوق لا تتعارض مع الترخيص باستعمال العلامة التجارية الذي ينصب على حق المنفعة

                                                           
 .182صمرجع سابق، الجبوري، ميثاق طالب، (  1
لبنان،  بيروت،ب ، منشورات الحلبي الحقوقية، نة "دراسة مقار –رنشايزي ف" الحماية القانونية للالقاضي حمدان، حسن محمد (  2

 .70ص ،2008
الترخيص باستعمال العلامة التجارية التي أجازت  1999( لعام 34( من قانون العلامات التجارية الاردني رقم )26/2راجع المادة )(  3

للغير مع احتفاظ مالكها بحق استعمالها ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، حيث نصت هذه المادة على انه"... ولمالك هذه العلامة حق 

( لسنة 82لفكرية المصري قم )( من قانون حقوق الملكية ا95الاستمرار في استعمالها ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك"، وتقابلها المادة )

ً فعل ، 2002 قضى بأن منح الحق للغير باستعمال العلامة  والذي 2012مشروع قانون حماية الملكية الصناعية الفلسطيني لسنة وحسنا

لمشروع على "... هذا ا د( من/51فنصت المادة ) ذلك،التجارية ليس من شأنه حرمان مالك العلامة من استعمالها ما لم يتم الاتفاق على غير 

 .286ص ، مرجع سابق،خاطر ". وانظر لطفي،لمالك العلامة حق الاستمرار باستعمالها ما لم يتفق على غير ذلك
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إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك كأن يتفق الطرفان شخصي لا يترتب عليه أي مساس بحق الملكية، 

ً على أن يكون الترخيص استئثاري  . (1)فيمنع المرخص من استعمال العلامة خلال مدة الترخيص ا

 العلامة التي رخص باستعمالها، وانتقلت ملكيتهافي في حال تصرف المرخص  الإشارة إلى أنهتجدر و     

المساس  العلامة عدميجب على من آلت إليه ملكية  هذه الحالةفيجب في للغير كنتيجة  لهذا التصرف، 

 .(2)للمرخِص عمال العلامة التجارية بصفته خلف خاصبالمرخص له واحترام عقد الترخيص باست

، هل هو ة التجاريةطبيعة التزام المرخص بنقل الحق باستعمال العلام الصدد حولالسؤال الذي يثُار بهذا و    

تعمال تعمال المرخص له باسعدم الاعتراض على اسيكتفي المرخص بيجب أن و ،التزام ذو طبيعة سلبية

ه الطرف ببي يقوم إيجا لاعتباره نفذ التزامه، أم هو التزام ايجابي يحتاج لعمل العلامة التجارية والانتفاع بها

 المرخص؟

يرى بأن الترخيص ليس سوى تنازلاً :  (3)هذه المسألة إلى اتجاهين، الاتجاه الأول في معالجةاتجه الفقه      

العلامة عن حقه الاحتكاري في مواجهة المرخص له، أي مجرد تنازل المرخص عن حقه نسبياً من صاحب 

رتب على ذلك إضفاء نوع من المشروعية على استعمال مما ي، بدعوى التقليد في مواجهة المرخص له

(  Licenseا، واستندوا في ذلك إلى تسمية العقد ذاته بالترخيص)للعلامة المرخص باستعماله له المرخص

 سلبياللتزام إنما يحمل معنى الالا ينطوي على أي التزام إيجابي، و الترخيص حسب هذا الاتجاه تعبيرو وه

الذي يتحقق بمجرد امتناعه عن القيام بعمل معين وهو عدم ممارسته لحقه الاحتكاري باستعمال العلامة محل 

 .يرهذا الأخ الترخيص في مواجهة المرخص له، وبالتالي عدم إقامة دعوى التقليد على

يرى بأن التزام المرخص بنقل الحق باستعمال العلامة التجارية للمرخص له فإنه  :(4)را الاتجاه الآخأم     

عن ممارسة حقه الاحتكاري باستعمال  لمرخصي مجرد امتناع انه لا يكفأ، حيث وليس سلبي يجابيإالتزام 

يتعين عليه ، وإنما للقول بأنه نفذ التزاماته المرخص له ةالعلامة التجارية المرخص باستعمالها في مواجه

عمال الايجابية المهمة التي تتمثل بتقديم العون والمساعدة من خلال توريد المواد الأولية القيام بالعديد من الأ

اللازمة لصناعة بضائع ومنتجات المرخص له، وتقديم نماذج من المواد التي تحمل العلامة، وكذلك إخطار 

 مرخص بأي تغيير أو تطوير يحدث على العلامة التجارية من دون المساس بقدرتها على تمييز البضاعةال

فهذه الأعمال تدل على الدور الإيجابي  ،إذا ما اقتضى الأمر ذلك طيلة مدة الترخيص والخدمات التي تحملها

الأمثل لمرخص باستعمالها بالشكل من الانتفاع بالعلامة التجارية ا المرخص لهللمرخِص في الالتزام بتمكين 

 ً  .(5)لشروط الترخيص وفقا

                                                           
 .184ص، مرجع سابق، الجبوري، ميثاق طالب(1
 .126-124ص مرجع سابق،"الترخيص باستعمال العلامة التجارية"، حسام الدين عبد الغني  ،رد. الصغي ( 2
 .188 - 185ص مرجع سابق، ميثاق طالب، الجبوري،د. (  3
 . وانظر الجبوري، ميثاق طالب،251ص مرجع سابق،"الترخيص باستعمال العلامة التجارية"، حسام الدين عبد الغني  ،رد. الصغي(  4

 .101ص، مرجع سابق،  نادر عبدالحليمت، السلاما. وانظر 186صمرجع سابق، 
" ما لم يتفق الطرفين على ( من مشروع قانون التجارة الفلسطيني متواءمة مع هذا الاتجاه التي نصت على أنه " 83/1وقد جاءت المادة )(  5

أن يقدم للمستورد المعلومات والبيانات وغيرها من الوثائق الفنية اللازمة لاستيعاب المعرفة الحديثة ،  -1يلتزم المورد بمايلي: غير ذلك 
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الذي يرى بأن التزام المرخص بتمكين المرخص له من  ،ونحن نؤيد ما ذهب إليه هذا الاتجاه الأخير     

استعمال العلامة التجارية محل العقد التزام ايجابي يتضمن تقديم المساعدة الفنية والعون للمرخص له إذا ما 

اقتضى الأمر ذلك ليتمكن هذا الأخير من استعمال العلامة محل العقد على أكمل وجه، ويمكن تأسيس ذلك 

عامة الواردة في التشريعات المدنية التي قضت بأن تنفيذ العقد لا يقتصر على ما ورد فيه، وإنما على القواعد ال

تجديد تسجيل العلامة محل الترخيص من مستلزمات الحماية القانونية للعلامة  ، فعلى(1)يتناول مستلزماته

 التجارية.  

ً تفرض على المرخِص تقديم المساعدةقد يتضمن الو     ن تمكيكي يللمرخص له ل والعون الفنية عقد شروطا

وهذا يدل على المعنى الإيجابي لالتزام المرخص بتمكين المرخص له من  من الانتفاع بالعلامة التجارية

لسلع والخدمات محل الترخيص لوالترويج  كإلزام المرخص بالدعاية والاعلان ،(2)استعمال العلامة التجارية

بحقه  هذا الأخير والذي يعتبر الطرف الأقوى في عقد الترخيص خاصة إذا احتفظ ،والمعدة من قبل المرخص

التزام  الحصري في ترويج المنتجات والخدمات التي تحمل العلامة التجارية محل عقد الترخيص، كذلك

ارية التجالمرخص بتوريد المواد الأولية والخامات اللازمة للمرخص له لتصنيع المنتجات التي تحمل العلامة 

مكانية تزويد المرخص له بالخبراء الفنيين في سبيل نقل الحق باستعمال إ إلى محل الترخيص، بالإضافة

مثل هذه الشروط فإنه رخيص باستعمال العلامة التجارية عقد التفإذا تم تضمين  ،العلامة التجارية للمرخص له

 .(3)يتم زيادة مبلغ المقابل المدفوع من قبل المرخص له

استنفاد حقه في منع الغير  ها للغيرالحق باستعمال بنقل المرخص مالك العلامة التجارية قيامويترتب على      

، وذلك في سبيل مجابهة (4)من استيراد وتوزيع المنتجات والخدمات التي تحمل علامته التي رخص باستعمالها

سقوط حق مالك العلامة  )5(الاستنفاد ومن هنا فإن المقصود بمبدأ ،التي تترتب على حق الاحتكار الأضرار

استخدام البضائع والمنتجات والخدمات التي تحمل علامته و من استيراد وبيع  التجارية في منع الغير

  . التجارية

ع أو توزيع يقد سمح بتصن يكون بهذه الحالة قد رخص للغير باستعمالها، مالك العلامة  ثبت أنفإذا     

من التعامل  حرمان الغيرلبالتالي فإنه لا معنى  تحمل علامته التجارية في السوق، المنتجات والخدمات التي

                                                                                                                                                                                            
( من قانون 77/1وتقابلها المادة ) لتشغيل وعلى وجه الخصوص الخبرة والتدريب ".لزمة ما يطلبه المستورد من الخدمات الفنية اللا كذلك

 .1999( لسنة 17التجارة المصري رقم )
متعاقد بما ورد فيه، لم اولا يقتصر العقد على إلزا-2( من القانون المدني الاردني والتي نصت علة أنه" ...202/2راجع نص المادة )(  1

ً للقانون والعرف وطبيعة التصرف". وتقابلها المادة ) ً ما هو من مستلزماته وفقا ( من القانون المدني المصري، 148/2ولكن يتناول أيضا

 .2012( من مشروع القانون المدني الفلسطيني سنة 148/2وكذلك المادة )
 .100ص، مرجع سابق، السلامات، نادر(  2
 .84-83ص سابق،مرجع طوقان، طارق زاهي،  ( 3
  .105ص، مرجع سابق، الجيلالي، عجة(  4
( التي نصت 71صراحةً على مبدأ الاستنفاد وذلك في المادة ) 2002( لسنة 82نص قانون حماية الحقوق الملكية الفكرية المصري رقم )(  5

استخدام أو بيع أو توزيع المنتجات التي تميزها هذه العلامة إذا قام بتسويق  " يستنفد حق مالك العلامة في منع الغير من استيراد أوأنهعلى 

 تلك المنتجات في أية دولة أو رخص للغير بذلك". في حين أن قانون العلامات التجارية الأردني وتعديلاته لم تنص على هذا المبدأ، وكذلك

 مشروع حماية حقوق الملكية الصناعية لم ينص على هذا المبدأ.
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لا  على صاحب العلامةلخدمات ااستيراد وتوزيع المنتجات وواحتكار بالتمتع قصر  فحكمة ،العلامةبهذه 

 .(1)من خلال عقد الترخيص الحقذا نقل ه` عن طريقوذلك لأنه سمح للغير باستعمالها  ،معنى لها

على حقوق مالك العلامة التجارية أو مساساً بها،  بل هو قائم على أساس ستنفاد بهذا المعنى ليس اعتداءً فالا  

أن صاحب العلامة التجارية قد سمح بتصنيع أو توزيع المنتجات محل العلامة المحمية في السوق أو أسواق 

تصنيع أو بسمح بهذه العلامة، طالما هو نفسه  ملحرمان الغير داخل دولته من التعالتجارية أخرى، فلا معنى 

مما يعني أن قيام الغير بتوزيع أو بيع المنتجات  ،توزيع المنتجات والخدمات التي تميزها علامته بدول أخرى

ها أو الخدمات التي تميزها العلامة لا يشكل اعتداء على حقوق صاحبها طالما ثبت قيام هذا الأخير بتسويق

 .(2)ة دولة أخرىص للغير في أيبنفسه أو بالترخي

نتج منتاج بإ لسطينتجارية أن يقوم صانع من فالمالك لحقه الحصري باستعمال العلامة ال ومثال على استنفاد   

ه تمل علامتي تحمعين يحمل علامته التجارية، لكن هذا الصانع رخص للغير بتوزيع هذه المنتجات أو السلع ال

ية ه التجارعلامت هذا الصانع يفقد حقه الحصري بتوزيع تلك المنتجات التي تحملف التجارية في الأردن مثلاً،

 جات التيع المنتيسمح للتجار في بلده بتوزي أنفعليه نه هو من سمح للغير باستعمالها، في فلسطين، وذلك لأ

 . بالقيام بذلك في دولته أو في دول أخرى سمح للغير أنهتحمل علامته بما 

 بالضمان مالالتزاثانياً: 

بنقل  قيامه مجردالانتفاع بها لا يكفي للقول بأن المرخص مكن المرخص له من استعمال علامته التجارية و    

بل لابد له من الالتزام بضمان انتفاع المرخص له بالعلامة  الحق باستعمال العلامة التجارية للمرخص له،

، ويتحقق ذلك من خلال التزام خلال فترة تنفيذ العقدالمرخص باستعمالها بصورة هادئة ونافعة  التجارية

 .(3)لشخصي للمرخص له، ودفع تعرض الغيرالمرخص بالامتناع عن التعرض ا

ً لما  خاصة عقد إيجار ذو طبيعة إن عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية يعتبرسبق القول وقد    وفقا

والتي  لإيجارحكام الضمان في عقد االتسليم بخضوع هذا الالتزام لأذهب إليه غالبية الفقهاء، وبالتالي يمكننا 

إلى جانب الأحكام العامة للضمان الواردة في عقد  عقد الترخيص باستعمال العلامة التجاريةتتناسب مع طبيعة 

  . (4) البيع

 لى الإعفاء منه أو الاتفاقاق عالاتف لمتعاقدانبالتالي يجوز ل الالتزام بالضمان من النظام العام،هذا ولا يعتبر 

تعديل أحكامه بالزيادة أو النقصان، إلا أن ذلك لا ينقص من أهميته فهو يعد من أهم الالتزامات الواقعة  على

                                                           
 .188ص  ، مرجع سابق،د. الجبوري، ميثاق طالب عبد حمادي . وانظر 127 -126صمرجع سابق، د. الغنام، طارق فهمي، (    1
ً لأحكام قانون حماية حقوق الفكرية رقم ) –" الملكية الصناعية  القليوبي، سميحة(  2 ولائحته التنفيذية واتفاقية  2002( لسنة 82وفقا

 .561، ص2016العربية، القاهرة،  ، دار النهضة10طتريبس" 
 .286ص ، مرجع سابق،لطفي، خاطر(  3
 860وفي هذا الصدد قضت محكمة التمييز الأردنية" تعتبر أحكام التعرض في الإجارة هي أحكام التعرض في البيع كما تقضي به أحكام المادتين (   4

، مرجع سابق، ليه لدى السلامات، نادر"، مشار إ26/9/2004عنها في جلسة  ( الصادر344/2004من القانون المدني وذلك في القرار رقم ) 503و

ً خيار العيب كما في البيع (513.  وبهذا الصدد نصت المادة )102ص بموجب هذه المادة يضمن  ،( من مجلة الأحكام العدلية على )في الإجارة أيضا

 الانتفاع بها.المؤجر  للسمتأجر ما يوجد بالعين المؤجرة من عيوب  تحول دون 
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 له ارية المرخصاستعمال العلامة التجمن ، والذي يتمكن بموجبه المرخص له (1)على عاتق المرخص

ً هادئ باستعمالها استعمالاً  ً ونافع ا يضمن المرخص له العيوب  بالإضافة إلى ما تقدمو .طيلة مدة تنفيذ العقد ا

جودة المنتجات التي تحمل العلامة التجارية المرخص باستعمالها، لذلك سنسلط الضوء على التزام الخفية و

 -المرخص بالضمان من خلال مايلي :

 أ( ضمان التعرض والاستحقاق

ً للقواعد العامة بضمان التعرض       الامتناع عن الأعمال ب يلتزم ، أي(2)والاستحقاق يلتزم المرخِص وفقا

والتصرفات التي تحول دون تمكين المرخص له من الانتفاع بالعلامة التجارية المرخ ص باستعمالها بشكل 

ً أو من أحد ، ف(3)هادئ وكامل هذا  كانأ، سواء (4)اتباعهيضمن المرخص التعرض الصادر منه شخصيا

و قانونياً، كما يضمن التعرض القانوني الصادر من الغير بحيث يتوجب على المرخص بهذه أمادياً  التعرض

ءات اللازمة لدفع التعدي الواقع على على العلامة المرخ ص باستعمالها بصفته مالكاً االحالة اتخاذ جميع الاجر

  .(5)لها

رخ ص له فالتعرض المادي هو كل تصرف يصدر عن المرخِص من شأنه أن يعكر صفو استعمال الم    

التعرض بالصورة الأولى تتمثل يتخذ هذا النوع من التعرض صورتين: الترخيص، وللعلامة التجارية محل 

                                                           
، منشورة على 8، ندوة الويبو الوطنية عن الملكية الفكرية، ص" تراخيص الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا "الصغير، حسام الدين عبد الغني (  1

 الانترنت على الموقع التالي : 

 .int/edocs/mdocs/arab/ar/ompi_tm_cas_04/ompi_tm_cas_04_1.docwipowww.      1:30الساعة 15/3/2018ريخ الزيارة تا 

 .اً ظهر
، مكتبة الوفاء القانونية، 1طدراسة مقارنة"  –"الترخيص الاجباري لاستغلال براءة الاختراع  د.العبسي، عصام مالك أحمد(  2

( من مجلة الاحكام العدلية 19انظر نص المادة ) .127-123ص، مرجع سابق، وانظر الخاطر، نوري .159-150ص ،2011 الاسكندرية،

 " الضرر يزال".أنه والتي نصت على
وحيث أن عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية يقترب بجوهره من عقد الايجار، فقد ذهبت محكمة النقض الفلسطينة بهذا الصدد  (  3

لقيام الجهة الطاعنة المؤجر )المدعى عليه( بمعارضة المطعون ضده  10/5/2011( بجلسة 543/2010في الحكم برد الطعن رقم )

( من مجلة الأحكام العدلية التي تنص على أنه" لايجوز للمؤجر 582المستأجر )المدعي( في حقه بالانتفاع بالمأجور بالاستناد لنص المادة )

(، المجلة القانونية، مجلة نقابة المحامين النظاميين 543/2010في استيفائه المنفعة مدة الإجارة..."، قرار رقم )أن يتعرض للمستأجر 

 .154، ص2014، 6الفلسطينيين، عدد

كل شخص قامت بينه وبين المرخِص علاقة أو صلة مكنته من التعرض للمرخ ص له، لذلك يعتبر اتباع المرخص  أتباع:المقصود بكلمة (  4

من هؤلاء الاتباع يعتبر وكأنه صادر من المرخص شخصياً  عماله ومستخدميه وخدمه واصدقائه وأقاربه، لذلك فإذا تعرض المرخص له

بالمرخص، لمزيداً من التفصيل حول هذا الموضوع راجع قع التعرض بحكم ما لهم من صلة سواء كان تعرضاً مادياً أو قانونياً بشرط أن ي

 640، ص2011، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2طالجزء الأول"، -" الوجيز في شرح القانون المدني الأردني د. الجبوري، ياسين

 وما بعد.
يضمن البائع سلامة المبيع من أي حق للغير يتعرض المشتري إذا -1تي نصت على"( من القانون المدني الاردني ال503انظر المادة ) (5

ويضمن البائع أيضاً إذا استند الاستحقاق إلى سبب حادث بعد البيع ناشئ عن فعله"، وانظر -2كان سبب الاستحقاق سابقاً على عقد البيع، 

مان المؤجر على الأعمال التي تصدر منه أو من اتباعه بل يمتد هذا ( من ذات القانون والتي نصت على انه" ولا يقتصر ض684/2المادة )

الضمان إلى كل تعرض أو ضرر مبني على سبب قانوني يصدر من أي مستأجر آخر أو من أي شخص تلقى حق عن المؤجر". وانظر 

لانتفاع في المبيع كله أو بعضه سواء ( من القانون المدني المصري التي نصت على "يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في ا439المادة )

" د.المحيسن، أسامة نائلوانظر  ( مشروع القانون المدني الفلسطيني.461كان التعرض من فعله أو من فعل أجنبي...."، وتقابلها المادة )

، مرجع سابق، زاهي قطوقان، طار .  وانظر65ص ،2011، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1طالوجيز في حقوق الملكية الفكرية"

 .84ص

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/ompi_tm_cas_04/ompi_tm_cas_04_1.doc
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 المرخص منصادرة ة قانوني اتالمادي المحض، والصورة الثانية تتمثل بالتعرض المادي القائم على تصرف

 .(1) ، وينشأ عن هذه التصرفات حق لهذا الأخير على ذات العلامة المرخص باستعمالهاغيرلاتجاه ا

الأمثلة على التعرض المادي المحض قيام المرخص بمزاحمة المرخص له في استعمال العلامة ومن      

 ً أو قيام المرخص بالإساءة الى سمعة  ،التجارية المرخص باستعمالها خاصة إذا كان عقد الترخيص استئثاريا

عن طريق ترويج الاعلانات التجارية التي تضر بسمعته، أو الامتناع عن توريد المواد اللازمة  المرخص له

، فهذه الأعمال تحرم المرخص من لتصنيع المنتجات والخدمات التي تحمل العلامة المرخص باستعمالها

 .(2)ل كامل أو جزئيالانتفاع بالعلامة التجارية إما بشك

قيام المرخص بإبرام عقد ترخيص جديد على  المادي القائم على تصرف قانوني عرضالتومن الأمثلة على    

ً استئثاريكان ذات العلامة التي رخص باستعمالها رغم أن عقد الترخيص الأول  ، فهنا سوف ينشأ حق للغير ا

الأول، فهذا التصرف يعد تعدياً قانونياً من قبل الغير في مواجهة المرخص  له يتعارض مع مصلحة المرخص

ً من قبل المرخص في مواجهة المرخص له، وذلك لأن  ً ماديا ً في هذا الأخير له، ويشكل تعديا ليس طرفا

 . (3)العقد

ً  قد يتعرض المرخصبالاضافة للتعرض المادي المشار إليه سابقاً، فإن        شخصياً بناءً للمرخص له تعرضا

باستعمالها عند إبرام المرخص ، كالحالة التي يكون المرخص غير مالك للعلامة التجارية (4)على سبب قانوني

اداً إلى حقه تنإليه ملكية هذه العلامة فيحاول منع المرخص له من استعمال العلامة اس العقد، ثم بعد ذلك آلت

صادراً عن صاحب الحق في إبرام عند صدوره لم يكن  أن الترخيص وإلى القول، في ملكية هذه العلامة

حق والتعرض له لأنه ضامن ل العقد، فلا يجوز للمرخص بهذه الحالة منع المرخ ص له من استعمال العلامة

 .ولا يجوز له التعرض هذا الاستعمالفي لمرخص له ا

لى التعرض الشخصي الصادر منه، سواء ع التزام المرخِص بالضمان لا يقتصروتجدر الاشارة إلى أن    

ً أو  ً ماديا صادر من الغير دون التعرض وإنما يمتد ليشمل ضمان التعرض القانوني القانونياً، كان تعرضا

 . (5)المادي

برفع دعوى التقليد التجارية  قيام هذا الأخير، (6)الغيرومن الأمثلة على التعرض القانوني الصادر من       

العلامة التجارية، بحجة أن المرخص ليس هو المالك الحقيقي لهذه العلامة، فهنا  باستعمال له المرخصضد 

إذا يجب على المرخص ضمان هذا التعرض، فإذا تمكن المرخص من دفع هذا التعرض انقضت مسؤوليته، و

                                                           
 .  242ص ، مرجع سابق،مرقس، سليمان(  1
 .103ص، مرجع سابق، السلامات نادر(  2
 .197ص، مرجع سابق، الجبوري، ميثاق طالب(  3
 .215ص، مرجع سابق ، سلطان، أنور(  4
 .200ص، مرجع سابق، الجبوري، ميثاق طالب ( 5
 .126، مرجع سابق، ص "الترخيص باستعمال العلامة التجارية"د.الصغير، حسام الدين عبد الغني(  6
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كافة يع دفع هذا التعرض استحقت هذه العلامة للغير، فإنه سيكون مسؤولاً عن ذلك ويتحمل لم يستط

 .(1)التعويضات كرد المقابل للمرخص له والمصاريف التي تحملها

 ضمان العيوب الخفية ب(

العلامة التجارية المرخص في يمتد التزام المرخص بالضمان ليشمل ضمان العيوب الخفية الموجودة      

ستعمالها بالعلامة المرخص با من الانتفاع له باستعمالها، فهذه العيوب قد تؤدي إلى عدم تمكين المرخص

مما يؤدي إلى عدم تحقيق الأهداف المرجوة من العقد، بصورة هادئة أو تنقص من هذا الانتفاع نقصاً كبيراً 

التي لو علم بها المرخص له قبل التعاقد  جارية من العيوب الخفيةة التلذلك يلتزم المرخص بضمان خلو العلام

 .(2(لما أقدم على التعاقد

 في هذا التي قد تكون موجودة في العلامة التجارية المرخص باستعمالها لقانونيةمن الأمثلة على العيوب او     

تكون غير  أن تكون العلامة التجارية المرخص باستعمالها غير مسجلة من قبل المرخص، وبالتالي ،الصدد

عليه مما يؤدي  إلى الإساءة لها ، أو عدم دفع الرسوم والضرائب المستحقة بالحماية القانونيةمشمولة 

اكتشافها بمجرد الرجوع  وبطلانها، لكن هذه العيوب القانونية لا تعتبر عيوب خفية لأن المرخص له يستطيع

 يجبالخفية، ضمان العيوب بالمرخ ص له الرجوع على المرخِص  حتى يستطيع. ف(3)لسجل العلامات التجارية

ولا يمكن  رخص باستعمالها بشكل كاملمبالعلامة التجارية ال دون الانتفاع ليحو أن يكون هناك عيب

وقت  يعلم به المرخص له ولمأن يكون قديماً وخفياً  كذلك يجب، وللمرخص له اكتشافه ولو بذل جهداً معقولاً 

ز له ، أما إذا كان هذا الآخير على علم بهذا العيب قبل انعقاد العقد ووافق على إبرام العقد، فلا يجو(4)دالتعاق

 .(5)المطالبة بفسخ العقد فيما بعد

                                                           
( من مجلة الأحكام العدلية على أنه "ما ثبت بزمن 10. وفي هذا الصدد نصت المادة )197، ص، مرجع سابقالجبوري، ميثاق طالب(  1

في يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه فإذا ثبت في زمان ملك شيء لأحد يحكم ببقاء الملك ما لم يوجد ما يزيله". أي الشيء الذي حدث 

خلافه، مثلاً إذا ثبتت ملكية المرخص للعلامة التجارية، يحُكم ببقاء الملكية له ما لم يثبت  الماضي يحكم ببقائه في حال ما لم يوجد دليل على

 بأن العلامة انتقلت منه لآخر بعقد بيع أو هبة.  
( من مشروع 631( من القانون المدني الاردني ، المادة )686( من مجلة الاحكام العدلية، والمادة )513،514راجع نصوص المواد )  ( 2

، مرجع وانظر الخاطر، نوري. 204-202صمرجع سابق،  د. الجبوري، ميثاق طالب عبد حمادي،القانون المدني الفلسطيني. وانظر 

 .332صسابق، 
 .49صمرجع سابق، أبو غنيم، سامي طاهر، و. 106ص، مرجع سابق، الجيلالي، عجة(  3
( من مجلة الأحكام العدلية على أنه " في الإجارة أيضاً خيا العيب كما 513. نصت المادة )49ص ، مرجع سابق،أبو غنيم، سامي طاهر(  4

ً لفوات المنافع   ( من هذه المجلة على أنه "514في البيع"، ونصت المادة ) العيب الموجب للخيار في الإجارة هو ما يكون سببا

ن الدار بالكلية بانهدامها ومن الرحى بانقطاع مائها أو كإخلالها بهبوط سطح الدار أو المقصودة بالكلية أو إخلالها كفوات المنفعة المقصودة م

ام بانهدام محل مضر بالسكنى أو بانجراح ظهر الدابة فهؤلاء من العيوب الموجبة للخيار في الإجارة وأما النواقص التي تخل بالمنافع كانهد

 وكانقطاع عرف الدابة أو ذيلها فليست موجبة لخيار الإجارة". بعض محال الحجرات بحيث لم يدخل الدار برد ولا مطر
( من مجلة الأحكام العدلية على أنه "في الصور التي يخير فيها المشتري من المواد السابقة إذا قبض 229وفي هذا الصدد نصت المادة ) ( 5

 المشتري المبيع مع علمه أنه ناقص لا يخير في الفسخ بعد القبض".
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ومن المتصور أن يكون عيباً خفياً في العلامة التجارية محل الترخيص رداءة المنتجات أو الخدمات التي     

كان يصنعها أو يوزعها المرخص تحت علامته المرخص باستعمالها، دون يعلم المرخص له بذلك، مما يؤدي 

 .(1)ذاتهاتحمل العلامة إلى تقليل الثقة بالمنتجات والخدمات التي سيقدمها المرخص له، لأنها 

 ضمان جودة المنتجات والخدمات التي تحمل العلامة المرخص باستعمالها ج(

الترخيص باستعمال العلامة التجارية أن تظهر  إبرام عقدبأن الهدف الذي يسعى إليه المرخص من  لا شك     

في ذلك حرص المرخص على  والسبب وكأنها صادرة منه، أعمال المرخص له الذي تعاقد معه أمام الجمهور

 .(2)الترخيصالخدمات التي تحمل علامته التجارية محل عقد  سلع أولالسمعة التجارية ل

، لذلك يقع على ريتعامل معه بشكل مباش المستهلك( بأنهالغير ) لدى اً اعتقادوبهذا يكون المرخص قد خلق      

قتصادية، امن غش أو خداع أو أضرار صحية أو لتزام بضمان أية أضرار تلحق جمهور المستهلكين الا هعاتق

لتعامل بالمنتجات والخدمات التي تحمل العلامة التجارية المرخص باستعمالها، حيث إن اوذلك نتيجة 

حكام قانون حماية المستهلك التي أويرجع ذلك إلى  ،(3)المنتجالمرخص بهذه الحالة يكون بحكم المورد أو 

 . (4)الخداعالتجارية بقصد الغش وقضت بمنع استعمال العلامة 

 إنهاء العقد أو عدم تجديده إلا لسبب مشروع الالتزام بعدمثالثاً: 

ً لما ذهبت إليهلا يجوز للمرخص إنهاء عقد الترخيص أو عدم تجديده إلا لسبب       بعض  مشروع وفقا

ويرجع ، (6) قبل حلول أجله إنهاءهمدة هذا العقد فلا يستطيع  ، وإنما يجب عليه الالتزام باحترام(5)التشريعات

تشييد الأبنية مما يكلفه مبالغ ربما أن المرخص له يقوم بتجهيزات ضخمة كالدعاية والإعلان، و ذلك إلى

 .باهظة

                                                           
 .320صمرجع سابق،  الجبوري، ميثاق طالب عبد حمادي،د. (  1
، 2008الثقافة لنشر والتوزيع، عمان،  الأولى، دار، الطبعة "الاستثمار في الترخيص الإمتيازي)الفرانشايز("مصطفى سلمان  ،حبيب(  2

 .42- 41ص
 .85ص، مرجع سابق، زاهي طوقان، طارق(  3
في جريدة الوقائع الرسمية الفلسطينية العدد  29المنشور في صفحة  2005( من قانون حماية المستهلك الفلسطني لسنة 22نصت المادة ) ( 4

-2أو استعمال أو محاولة استعمال علامات الجودة بقصد الغش  تسليم-1 يلي:" يحظر على كل مزود ما  هعلى أن27/4/2006بتاريخ  63

( من ذات القانون على أنه "يكون المزود النهائي مسؤولاً عن 10كما نصت المادة ) .أو الادعاء بأن السلعة تحمل شهادة الجودة..." الإيهام

م الضرر الناجم عن استخدام أو استهلاك المنتج المحلي أو المستورد الذي لا تتوافر فيه شروط السلامة أو الصحة للمستهلك أو عدم الالتزا

 ت المعلن أو المتفق عليها، ما لم يثبت هوية من زوده بالمنتج أو اثبت كذلك عدم مسؤوليته عن الضرر الناجم".بالضمانا

يجوز إنهاء  لا-2..." هالملكية الفكرية المصري إلى هذا الالتزام صراحةً، والتي نصت على أن حقوق ( من قانون حماية95/2المادة ) ( 5

مشروع قانون حماية الملكية الصناعية الفلسطيني لم على هذا الالتزام، لم ينص بينما  لسبب مشروع ".عقد الترخيص أو عدم تجديده إلا 

ً فعل المشروع وذلك لأن إيراد مثل هذه النصوص التشريعية تؤدي إلى تقييد حرية المرخص كونها تجبره على تجديد العقد دون  وحسنا

غبته بالتعاقد مع شخص آخر وبشروط أفضل مما يجعله عن يحجم عن إبرام هذه العقود، لذلك نها تسلب رعتداد بالمدة المتفق عليها، كما أالا

إذا أراد المرخص له ضمان حمايته من تعسف المرخص وعدم مفاجأته بانهاء أو  رفض تجديد العقد، فما عليه إلا أن يتفق مع المرخص 

ليس تشريعية. راجع الجبوري، سبب مشروع، فتكون الحماية هنا اتفاقية وإنهاء العقد أو رفض تجديده من قبل هذا الأخير إلا ل على عدم

 .207، صمرجع سابقميثاق طالب، 
 .130ص، مرجع سابق، وانظر د. سلامة، نعيم  .107-106ص، مرجع سابق، الجيلالي، عجة(  6
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دي إلى التسبب ؤي ورفض تجديده من قبل المرخص بشكل غير مبرر العقد نهاءالمفاجأة بإوعليه فإن    

نه يجوز انهاء عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية من أإلا  ،للمرخص لهبالخسارة والأضرار الجسيمة 

قبل المرخص في حال اساء المرخص له استعمال العلامة التجارية أو قام باستخدمها على سلع وخدمات غير 

 . (1)بالعقدالمتفق عليها 

 شروط غير ضرورية للحفاظ على العلامة رابعاً: الالتزام بعدم وضع 

الناشئة عن تسجيل العلامة  هوغير ضرورية للحفاظ على حقوق لا يجوز للمرخص فرض شروط تعسفية    

قانونية العلامة التجارية من حيث تسجيلها أو المرخص له من فحص  التجارية محل عقد الترخيص، كأن يمنع

هذه الشروط تحد من فنتاج وتحديد سعر المنتجات وساعات العمل، أو تقييد حجم الإتوافر شروط تسجيلها 

 نل المرخص لههذا باستعمالها، وبالتالي فإن  له وتشغيل العلامة التجارية المرخص إدارةالمرخص له ب حرية

 (2)يتمكن من تحقيق الغرض المرجو من إبرام عقد الترخيص

 هذا غالباً الطرف الأقوى فييكون  ويهدف هذا الالتزام إلى حماية المرخص له من تعسف المرخص الذي    

يجب على المرخص أن يزود المرخص له بجميع الوثائق المطلوبة من الجهات الرسمية والتي العقد، لذلك 

   .(3) بينهماالعلامة التجارية وفقاً لشروط العقد المبرم تفيد بصلاحية استعمال 

حقوق الملكية الفكرية حماية ( من قانون 98المادة )المشرع المصري صراحةً لهذا الالتزام في  وقد أشار      

تقيد المرخص له بقيود غير  أية شروطقد الترخيص ع"لا يجوز أن يتضمن  نهأ التي نصت على المصري

ومع ذلك يجوز أن يتضمن عقد الترخيص  ،ضرورية للحفاظ على الحقوق المترتبة على تسجيل العلامة

 ( الشروط المعقولة التي تكفل لمالك2 .( تحديد مدة الترخيص باستعمال العلامة التجارية1الشروط التالية: 

التي تميزها بعلامة موضوع الترخيص وبما لا يتعارض مع حرية المرخص  العلامة مراقبة جودة المنتجات

من شأن  إلى الإقلالله بالامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي  ام المرخصإلز (3 له في الإدارة والتشغيل.

 . (4)"المنتجات التي تميزها العلامة.

المشرع المصري قد منع المرخص من فرض شروط غير ضرورية في  أن النص نلاحظ من خلال هذا    

ج بعض الشروط التي تمضمن له إدرا أجاز لذلك الأخيرإلا إنه عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية، 

كأن يشترط تحديد مدة العقد، وكذلك  ،الحفاظ على حقوقه الناشئة عن العلامة التجارية التي رخص باستعمالها

التي جودة ونوعية المنتجات والخدمات التي تحمل علامته التجارية  الشروط المعقولة التي تضمن له مراقبة

  .(5) باستعمالها رخص

                                                           
 الفني للموسوعات القانونية، الأول، المكتبلجزء ا " الموسوعة العلمية في حماية حقوق الملكية الفكرية"عرفة، السيد عبد الوهاب(  1

ً لأحكام قانون حماية حقوق الفكرية رقم ) –الملكية الصناعية وانظر القليوبي، سميحة"   .135ص ،2007سكندرية،الإ ( لسنة 82وفقا

 .575مرجع سابق، ص ولائحته التنفيذية واتفاقية تريبس" ، 2002
 .296- 294، صمرجع سابقلطفي، خاطر، (  2
 .151-148، ص، مرجع سابقد. الغنام، طارق فهمي(  3
 لم يشُر قانون العلامات التجارية الأردني لهذا الالتزام لا من قريب ولا من بعيد.(  4
 .296-294، صمرجع سابق لطفي، خاطر،(  5
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انون قتضمين مشروع أن يتم و ،على المشرع الفلسطيني أن يسير على خطى المشرع المصرينتمنى و    

تعسف  ص له منبيل حماية المرخوذلك في س، إقراره كقانون عندحماية الملكية الصناعية مثل هذا الالتزام 

 .المرخص الذي يكون غالباً الطرف الأقوى في عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية

 ص باستعمال العلامة التجاريةالفرع الثاني: حقوق المرخ

لال النقاط خمن جمال هذه الحقوق يمكن إوهناك حقوق للمرخص تقابل التزاماته بموجب عقد الترخيص ،     

 التالية:

 عوض الحق بال أولاً:

ً  يعد عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية      أن  ما يقتضيم المعاوضة،من عقود  كما ذكرنا سابقا

ً أساسي اً عنصر فالمقابل يشكلالآخر،  طرفلل يعطيهيحصل كل طرف على مقابل  لما  لمعاوضة في عقود ا ا

دفه في جانب هإلى برامه لعقد الترخيص. فالمرخص إمن وراء  فهو الغاية التي يسعى المرخص لتحقيقها

 ام العقداء ابرمن ور فهو يهدف ،لتي رخص باستعمالهاعلامته التجارية ا قاعدة انتشار تحقيق الشهرة وتوسيع

 أيضاً لتحقيق الربح والعوائد المادية.   

 علامته أو الحق بالعوض هو الثمن يحصل عليه المرخص مقابل تمكين المرخص له من استعمالل فالمقاب     

يمكن قابل وهذا  الم، (2) المرخ ص لهذمة في جوهرياً يشكل التزاماً هو . و(1) باستعمالها تي رخصالتجارية ال

 .(3)مقايضة عينياً أوو على عدة صور، فيمكن أن يكون هذا المقابل نقدياً أأن يكون 

المرخ ص له كمقابل لانتفاعه بالعلامة التجارية المرخص  يدفعهفالمقابل النقدي هو مبلغ من النقود     

 -ثلاثة طرق، وفي مايلي تفصيل لذلك: ، وللمقابل النقدي(4)والمملوكة للمرخص باستعمالها

ً المقابل النقدي مبلغ أن يكونالطريقة الأولى:    ً إجمالي ا يقوم المرخص له  بهذه الطريقة يتم الاتفاق على أن ،ا

المرخص له قبل أو يسدد هذا المبلغ  حيث ،وهذه الصورة الغالبة في عقود الترخيصمرة واحدة بدفع المقابل 

 . (5)الترخيصثناء أو بعد تنفيذ عقد أ

ً المقابل النقدي مبلغأن يكون  الطريقة الثانية:    ً دوري ا  ،صورة أقساطفي المقابل النقدي  يدفعبهذه الطريقة و ،ا

في على أن يتم سداد بدل الانتفاع بالعلامة التجارية المرخص باستعمالها  حيث يتم الاتفاق بين الأطراف

                                                           
 .320ص، مرجع سابق، د. السماوي، ريم سعود(  1
 .258ص، مرجع سابق، د. الرواشدة، محمد ياسين(  2
-123، ص2012، كلية الدراسات العليا، أكادمية شرطة دبي، " عقد الامتياز التجاري في القانون الدولي الخاص" أ.د الروبي، محمد (  3

 . 58ص، مرجع سابق، .  وانظر أبو غنيم، سامي طلال سعيد97ص، مرجع سابق ،السلامات، نادر عبد الحليم .  انظر126
( من مجلة الأحكام العدلية على أنه "ما صلح 463وفي هذا الصدد نصت المادة ) .82ص مرجع سابق،الجيزاوي، فراس عبد اللطيف، (  4

وز أن أن يكون بدلاً في البيع يصلح أن يكون بدلاً في الإجارة ويجوز أن يكون بدلاً في الإجارة الشيء الذي لم يصح أن يكون ثمناً. مثلاً يج

 نى دار". يستأجر بستان في مقابلة ركوب دابة أو سك
 .260ص، مرجع سابق، وانظر د. الرواشدة، محمد ياسين .15ص ،المرجع السابق(  5
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تبدأ صغيرة ثم تتصاعد تدريجياً أو قد تبدأ  الأقساط قدمحددة وهذه على فترات  ومنتظمةمبالغ دورية  صورة 

 .  (1) بالهبوطكبيرة ثم تتدرج 

 مزيج مختلط بين المختلط، وبهذه الصورة يكون المقابل النقدي عبارة عن النقدي المقابل الطريقة الثالثة:

، دفع مبلغ معين عند توقيع العقدب المرخص له مأن يقو العقد علىيتم الاتفاق بين طرفي الطريقتين السابقتين، ف

 .(2) بصورة أقساط دورية على فترات محددة باقيال والالتزام بدفع

بالعلامة  الانتفاعمقابل  إعطاءب قوم المرخص لهالأطراف على أن ي كون عندما يتفقي، فأما المقابل العيني      

مواد خام  ، أوكالربع أو الثلث أو غير ذلك نتاجنسبة معينة من الإ على صورة محل عقد الترخيص التجارية

ً ما يقبلون هذه الطريقة  ،(3)وأولية يحتاجها المرخص وموجودة في بلد المرخص له والمرخص لهم غالبا

الصورة وذلك لأن هذه  لتحديد المقابل الذي يترتب في ذمتهم نتيجة لانتفاعهم بالعلامة المرخص باستعمالها،

تقديم كل ماهو ضروري من المقابل ستؤدي إلى اهتمام المرخص بنشاطهم وإزالة المعوقات التي قد تواجههم و

 مسواق معينة من خلال السلع والمواد الخاأ وصول إلىذلك إلى رغبة المرخص بالنتاج، ويرجع لتحسين الإ

يراً قد يكون المقابل بصورة مقايضة وبهذه . وأخ(4)والأولية التي يقدمها المرخ ص له كمقابل لعقد الترخيص

باستعمال  هذا الأخيرعود للمرخص له مقابل السماح لع المرخص استعمال علامة تجارية تيالصورة يستط

 .(5) التجاريةعلامته 

ً أو مقايضة، ويرجع ذلك  أنهترى الباحثة      ليس هناك مانع من أن يكون المقابل في عقد الترخيص عينيا

أن فيه نقداً، أو  المقابل هو العقد الذي يصح أن يكونلكون هذا العقد صورة خاصة من صور عقد الإيجار، و

ً أو مقايضة،  عقد  المقابل في مدنية أجازت كافة صورالقواعد العامة في التشريعات الوذلك لأن يكون عينيا

 على عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية. فيمكن تطبيق ذلك ،(6)الإيجار

 حق التصرف بالعلامة التجارية واستعمالها ثانياً:

ً إلى  أشرنا    جارية ذاتها، بل أن عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية لا يمس ملكية العلامة التسابقا

حقاً فقط ن هذا العقد يرُتب للمرخص له ، مما يعني أاستعمال العلامة التجاريةفي هذه ينطوي على الحق 
                                                           

، دار الجيب ودار الفكر العربي، القاهرة، 2ط عقود التجارة الدولية في مجال نقل التكنولوجيا )دراسة تطبيقية( ،الكيلاني، محمود(  1

( من مجلة الأحكام العدلية على أنه " أن كانت الأجرة مؤقتة بوقت معين 476وفي هذا الصدد نصت المادة ) .271-270، ص1995

 كالشهرية أو السنوية مثلاً يلزم ايفاؤها عند انقضاء ذلك الوقت".

 .85-84ص سابق،، مرجع . وانظر البشتاوي، أحمد طارق224-217صمرجع سابق،  د. الجبوري، ميثاق طالب عبد حمادي،(  2
 .266، صمرجع سابقالرواشدة، محمد ياسين، (  3
 .272صمرجع سابق،  د. الجبوري، ميثاق طالب عبد حمادي،( 4

 .85ص مرجع سابق،الجيزاوي، فراس عبد اللطيف، (  5
ديناً أو منفعة وكل ما يصلح ( من القانون المدني الاردني التي نصت على أنه "يجوز أن يكون بدل الإيجار عيناً أو 664/1انظر المادة )( 6

( من القانون المدني المصري والتي نصت على أنه "يجوز أن تكون الأجرة نقوداً كما يجوز أن تكون 561ثمناً في البيع"، وتقابلها المادة )

نقوداً كما يجوز أن  ( من مشروع قانون المدني الفلسطيني التي نصت على أنه"يجوز أن تكون الأجرة612أي تقدمة أخرى"، وكذلك المادة)

ما صلح أن يكون بدلاً في البيع ( والتي نصت على انه "463تكون أي تقدمة أخرى". وهذا ايضاً مؤكد في مجلة الأحكام العدلية وذلك في )

ً في البيع. مثالاً ي جوز أن يستأجر يصلح أن يكون بدلاً في الإجارة ويجوز أن يكون بدلاً في الإجارة الشيء الذي لم يصلح أن يكون ثمنا

 ."بستان في مقابلة ركوب دابة أو سكنى دار
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ً باستعمال عن ملكيتها ويبقى هو المالك  لا يتنازل المرخص مالك العلامةالعلامة محل الترخيص، ف شخصيا

 للعلامة محل الترخيص. 1الأصلي )مالك الرقبة(

بما  (2) كافة الحقوق المترتبة عليهالمالكاً  يبقىمالك العلامة التجارية )مالك الرقبة(  المرخصفإن بالتالي و   

ً  كافة التصرفات الجائزةب التصرف بالعلامة التجارية في ذلك حق يمكن أن تكون محلاً كالبيع والرهن و قانونا

مالك  المرخصيملك  كما، الترخيص للغير باستعمالها إلا من ضمن الحقوق المتفرعة عنهاما ف ،(3)لحجزل

التي ينص  ك كالحالةما لم يكن هناك اتفاق يمنع ذلباستعمال ذات العلامة لآخرين  خيصاترمنح بالحق  العلامة

فيها عقد الترخيص الأول على عدم السماح للمرخص في منح ترخيص باستعمال العلامة محل الترخيص 

 .(4)لغير المرخص له في منطقة جغرافية معينة وخلال مدة محددة

مما أدى الى انتقال ، جراء تصرف ما على علامته التجارية التي رخص باستعمالهاإالمرخص بفإذا قام    

ثناء عقد الترخيص، فإن هذا التصرف لا يؤثر على عقد الترخيص ويستمر حتى انتهاء أ لشخص آخرملكيها 

الذي تنتقل إليه كافة الحقوق الشخصية المتعلقة بالعلامة التجارية بصفته  مدته، ويجب على المالك الجديد

عامة التي قضت بانتقال احترام عقد الترخيص، ونستند في ذلك على القواعد ال الخلف الخاص للمالك الأول

، (5)إذا كانت هذه الحقوق من مستلزماته الأخير صلة بشيء انتقل إلى الخلف إلى هذاالحقوق الشخصية المت

 والحق بالاستعمال من مستلزمات العلامة التجارية.

 التزامات وحقوق المرخص له باستعمال العلامة التجارية : المطلب الثاني

ص له رُخِ  المرخص له في عقد الترخيص باستعمال العلامة هو ذلك الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي     

ي تمثل ت والتمن الالتزاما العقد العديدباستعمال العلامة التجارية، ويترتب على المرخص له بموجب هذا 

 حقوقاً للمرخِص بذات الوقت. 

ً حقوق عطيهعاتق المرخص له فإن هذا العقد يومقابل هذه الالتزامات التي تقع على      بشأن  وامتيازات ا

سيتم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين: الفرع الأول سيتحدث عن  وبناءعلى ذلك،  العلامة المرخص باستعمالها

باستعمال  والفرع الثاني سيتحدث حقوق المرخص له التزامات المرخص له باستعمال العلامة التجارية،

 ارية.العلامة التج

                                                           
 ( من  مجلة الأحكام العدلية على أنه "من ملك شيئاً ملك ما هو  من ضروراته...".49وبهذا الصدد نصت المادة )(  1
استعماله واستغلاله نه "لمالك الشيء وحده حق أنون المدني المصري التي نصت على ( من القا802وهذا ما جاءت به المادة )(  2

( 1018/1دة)( من المشروع القانون المدني الفلسطيني. وأشارت إلى ذلك أيضاً الما928والتصرف فيه في حدود القانون"، وتقابلها المادة )

وما  لاً ومنفعة". "سلطة المالك في أن يتصرف في ملكه تصرفاً مطلقاً عيناً واستغلا نهبأردني التي عرفت حق الملكية من القانون المدني الأ

ً نص المادة ) ( من مجلة الأحكام العدلية التي قضت بحق الآجر ببيع المأجور؛ فالبيع أحد التصرفات القانونية 590يؤيد هذا الحق أيضا

 ؤجرة. الواردة على المأجور التي يحق للآجر القيام بها دون أن يؤثر ذلك على حق المستأجر للمحافظة على حقه بالانتفاع بالعين الم
( من قانون حقوق الملكية 87( من قانون العلامات التجارية الاردني لهذه التصرفات القانونية، وتقابلها المادة )19/1أشارت المادة )(  3

 ( من مشروع قانون حماية الملكية الصناعية الفلسطيني.45الفكرية المصري، وكذلك المادة)
  .319ص، مرجع سابق، . وانظر الرواشدة، محمد ياسين94-93ص، ، مرجع سابقالسلامات، نادر عبد الحليم(  4
ً شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فإن هذه 207انظر المادة )(  5 ( من القانون المدني الاردني " إذا أنشأ العقد حقوقا

وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء  الحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته

 ( من مشروع القانون المدني الفلسطيني.153( من القانون المدني المصري، وكذلك المادة )146إليه"، وتقابلها المادة )
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 باستعمال العلامة التجارية له الفرع الأول: التزامات المرخص

، وإذا لم هذا العقدبالعديد من الالتزامات في سبيل تنفيذ  في عقد الترخيصيلتزم المرخص له كطرف ثان       

بالتزام وهذه الالتزامات تتمثل  ،الوفاء بها فإنه يعتبر مخلاً بهذا العقد ويعرض نفسه للمساءلة القانونيةب يقم

إلى عدم  ضافةإلالتزام بالحفاظ على السرية، ا العلامة التجارية واستعمالها، وكذلك بالحفاظ علىله  المرخص

 ، وسنقوم بتفصيل كل التزام على حدا في مايلي:(1)رقابة الجودة بعن عقد الترخيص للغير، وأخيراً الالتزام 

 لى العلامة التجارية واستعمالهاالالتزام بالحفاظ ع أولاً:

وفقاً  للمحافظة على العلامة التجارية المرخص باستعمالها يجب على المرخص له بذل العناية الواجبة    

تلك والامتناع عن الأعمال التي قد ينتج عنها الإساءة ل (2)للقواعد العامة ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك 

العلامة التجارية  عدم استخدام المرخص له تطلب منا يمم مالية وتجارية من قيمة ، وذلك لما لها(3) العلامة

لدلالة عليها لأقل جودة من السلع والخدمات التي تحملها تلك العلامة  محل عقد الترخيص على سلع أو خدمات

  .)4(لكونها تعكس جودتها

والصناعية والفنية المتبعة في  التجاريةوعليه يجب على المرخص له اتباع تعليمات وأساليب المرخص       

نتاج وتوزيع السلع والخدمات الأصلية بهدف المحافظة على جودة المنتجات التي تحمل العلامة التجارية إ

ً المرخص باستعمالها. وعادةً ما يتفق الأطراف على تضمين عقد الترخيص ب يقضي بعدم جواز بيع أية  شرطا

ة هذا الشرط فإن المرخِص ايير الجودة للسلع الأصلية، وفي حال مخالفلا تتمتع بنفس مع سلع أو خدمات

 . (5)نهاء عقد الترخيصإيستطيع 

بإشعار المرخص عند وقوع أي  في سبيل الحفاظ على العلامة التجارية بالإضافة لذلك يلتزم المرخص له    

اعتداء على العلامة المرخص باستعمالها، سواء كانت نتيجة لمنازعات جنائية خاصة بالتقليد أو التزوير 

أو أية جرائم أخرى  نتيجة لمنازعات مدنية حول ملكية العلامة، أو ادعاء حقوق عليها من الغير، أو العلامة،

جراءات القانونية اللازمة الملكية الفكرية وذلك لاتخاذ الإ اية حقوقالمنصوص عليها بالقوانين الخاصة بحم

  .(6)لدفع هذا الاعتداء على العلامة المرخص باستعمالها

                                                           
 . 240ص ، مرجع سابق ،، التنظيم القانوني لعناصر الملكية التجارية والصناعيةد. النجار، محمد محسن ابرهيم(  1
اظ على الشيء أو القيام فذا كان المطلوب من المدين هو الحنه " إون المدني الاردني التي نصت على أ( من القان358/1أنظر المادة )(  2

قق دارته أو توخي الحيطة في تنفيذ التزامه فإنه يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية ما يبذل الشخص العادي ولو لم يتحبإ

( من القانون المدني المصري، وكذلك المادة 211الغرض المقصود. هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك". وتقابلها المادة )

 ( من مشروع القانون المدني الفلسطيني.234)
ع جامعة الملك سعود، الرياض، ، الطبعة الأولى، مطاب"الملكية التجارية والصناعية في الأنظمة السعودية"د.عبد الرحيم، ثروت  ( 3

 .292ص  ،مرجع سابق، ر. وانظر لطفي، خاط155، ص1987
 .267ص ، مرجع سابق،د. رفعت، وائل محمد ( 4
 .108ص، مرجع سابق، وانظر الجيلالي، عجة .86ص، مرجع سابق، طوقان،طارق زاهي (  5
 .152-151، مرجع سابق، ص " الترخيص باستعمال العلامة التجارية " د. الصغير، حسام الدين عبد الغني(  6
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 الأطراف في عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية على تفويض أو توكيل المرخص له يمكن أن يتفقو   

، ويمكن لهذا الأخير أيضاً الدخول بهذه الدوعاى محل الترخيصخاصة بحماية العلامة لإقامة هذه الدعاوى ال

 بصفته مدعياً شخصياً للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي حدثت له نتيجة الاعتداء على العلامة المرخص

 . (1) باستعمالها له

استعمال فها، في سبيل المحافظة عليمحل الترخيص المرخص له باستعمال العلامة التجارية كما يلتزم      

باستعمال فالمرخص له ليس حراً  ،إضافة إلى أنه حق له اماً في ذمتهالمرخص له للعلامة التجارية يمثل التز

لشروط التي لبهذا الاستعمال وفقاً  ملزمهو وإنما  ،عدم استعمال العلامة تلك العلامة المرخص باستعمالها أو

استعمال العلامة التجارية المرخص باستعمالها من قبل ويرجع ذلك لكون ، (2)العقدتم الاتفاق عليها في 

تلك العلامة من قبل مالكها )المرخص( فيما يتعلق بالتسجيل والحماية لالمرخص له يعد بمثابة استعمال 

ً إلى شطب العلامة التجارية وزوال  القانونية، بالتالي فإن عدم استعمالها من قبل المرخص له سيؤدي حتما

ً خاصة إذا كان عقد الترخيص استئثاري ،الحماية القانونية النوع من بحيث يمتنع على المرخص في هذا  ا

لمادة نص الونستند في ذلك المرخص له،  استعمالها على محل الترخيص ويقتصر علامته الترخيص استعمال

و( والتي نصت على " يعتبر من اتفاقية التوصية المشتركة بشأن تراخيص العلامات التجارية )الويب (3)(5)

انتفاع اشخاص طبيعيين أو معنويين بالعلامة خلاف صاحب التسجيل بمثابة انتفاع صاحب التسجيل نفسه بها 

 إذا كان ذلك الانتفاع يحظى بموافقة صاحب التسجيل".

السلع في النطاق الجغرافي والمدة و التزام المرخص له باستعمال العلامة التجارية ليس مطلقاً وإنما مقيداً و   

في النطاق  الترخيص المرخص له مقيد باستعمال تلك العلامة محل أن بالعقد، أي دةوالخدمات المحد

فالمرخص له ملزم  ،)4(السلع والمنتجات الخدمات المحددة في العقدالجغرافي المحدد، والمدة المعينة، وعلى 

العقد ما لم يتفق عدم تجاوز المنفعة المتفق عليها في ب العامة التي تقضي إعمالاً للقواعد بحدود الترخيص وذلك

                                                           
( من اتفاقية التوصية المشتركة 4/2وبهذا الصدد أنظر لنص المادة ) .553مرجع سابق، ص  "،" الملكية الصناعية. القيلوبي، سميحة د(  1

بشأن تراخيص العلامات التجارية والتي نصت على انه "لا يجوز لدولة العضو أن تقتتضي تقييد الترخيص كشرط على أي حق قد يملكه 

ب التسجيل أو في الحصول عن طريق دعوى من المرخص له بناء على قانون تلك الدول العضو في الاشتراك في دعوى تعد  يرفعها صاح

.  وفي هذا 1994( من اتفاقية سنغافورة لسنة 19/2ذلك القبيل على تعويضات نتيجة لتعد على العلامة موضع الترخيص".  وتقابلها المادة )

" بالرغم مما ورد في هذا  أنهالساري في فلسطين على  1944( لسنة 36( من قانون المخالفات المدنية رقم )31الصدد نصت المادة )

 .القانون، لا يتحمل الأصيل أو المخدوم تبعة أية مقاضاة يقيمها وكيله أو خادمه، إلا إذا كان قد أجاز تلك المقاضاة  أو أقرها صراحةً"
 .333ص، مرجع سابق، وانظر الخاطر، نوري .212-211صمرجع سابق،  د. الجبوري، ميثاق طالب عبد حمادي،(  2
والتي نصت على " يعتبر استعمال الغير لعلامة تجارية  1999( لسنة 34الاردني )( من قانون العلامات التجارية 22/2المادة )تقابلها (  3

والتي نصت على"  1994( من اتفاقية سنغافورة لعام 19/3وانظر المادة ) مسجلة بموافقة مالكها استعمالاً لها لمقاصد استمرار تسجيلها ".

للطرف المتعاقد أن يقتضي اعتبار تدوين الترخيص، كشرط لاعتبار انتفاع المرخص له بمثابة انتفاع على يد صاحب التسجيل، في لا يجوز 

( من اتفاقية التوصية المشتركة بشأن تراخيص العلامات 5الاجراءات المتعلقة باكتساب العلامات والحفاظ عليها وإنفاذها". وانظر المادة )

صت على "يعتبر انتفاع أشخاص طبيعيين أو معنويين بالعلامة خلاف صاحب التسجيل انتفاع صاحب التسجيل نفسه بها إذا التجارية التي ن

 كان ذلك الانتفاع يحظى بموافقة صاحب التسجيل".
4without  the edition “Intellectual property in global markets “ Gutterman Alas and Aderson J Bentley )  

number, Kluwer law internationa , London , 1995 , p161-162 .  
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يمكن أن يكون التزام المرخص له باستعمال العلامة التجارية مطلقا وخارج  أنه، مما يعني على خلاف ذلك

 .(1)حدود العقد إذا كان هناك اتفاق صريح يقضي بذلك

خلال فترة سريان العقد كأن يتجاوز النطاق الجغرافي  وفي حال مخالفة المرخص له لهذا الالتزام     

تقع عليه كما  وذلك لإخلاله بشروط العقد، مسؤوليته التعاقدية قومفسوف توالمنتجات والخدمات المتفق عليها 

محددة في عقد الوخدمات غير  المنتجاتعلى محل الترخيص العلامة التجارية  لاستعمال مسؤولية التقليد

 .(2)الوقتفهذا العمل يعد تقليداً وإخلالاً بالعقد في ذات  ،صالترخي

مسؤولية التقليد أو  أما في حال مخالفة المرخص له لهذا العقد بعد انتهاء مدة العقد، فسوف تقع عليه    

وعليه لا يمكن إعمال المسؤولية  طراف،اقدية بين الأفعند انتهاء مدة العقد تنتهي العلاقة التع، التزوير

 . (3)العقدية

 بالحفاظ على السرية ثانياً: الالتزام

سواء في مرحلة  (4)الترخيصيعد الالتزام بالحفاظ على السرية من الالتزامات الرئيسية في عقود     

ً ما يط  فه يعد من الالتزامات المتبادلة بين الأطراف، أن المفاوضات أو مرحلة ما بعد العقد، كما لع أحد غالبا

       . (5)خرسرار التجارية الخاصة بالطرف الآأطراف العقد على الأ

من ا على ما يطلع عليه مالعقد على إيراد شروط وضمانات تقتضي محافظة كل منه فالذلك يحرص طر  

فتسمى  ،مى عدة تسمياتسرار تتعلق بالطرف الآخر، وهذه الأسرار أو المعلومات غير المفصح عنها تسأ

 .)6( المعرفة الفنية، أو الأسرار التجارية المعلومات السرية، أو

ما م ،من مرحلة المفاوضات ويمتد لما بعد انتهاء العقد تبالحفاظ على سرية المعلوما الالتزاميبدأ وعليه     

تبقى تلك المعلومات سرية ما دامت  أنخاصة المنافسين، فيجب  ها للغيرئيتوجب على المرخص له عدم افشا

 .(7) الناسغير معممة على 

وفقاً لما  أن نعتبر تلك المعلومات سرية ويجب الحفاظ عليها مكنحتى ي يجب توافرها وهناك عدة معايير     

ً ، فهذه التشريعات لم تضع تعريف(1)أشارت إليه التشريعات المقارنة اكتفت نما ، وإسرار التجاريةاً للأمحدد ا

                                                           
.لا يجوز للمستأجر أن يتجاوز في استعمال المأجور حدود المنفعة 1نه"( من القانون المدني الأردني على أ693مادة )بهذا الصدد نصت ال(  1

. فإذا جاوز بالانتفاع 2ب الانتفاع به وفقاً لما أعدت له وعلى نحو ما جرى عليه العرف المتفق عليها في العقد فإن لم يكن هناك اتفاق وج

( من القانون المدني 579حدود الاتفاق أو خالف ما جرى عليه العرف وجب عليه الضمان، ما ينجم عن فعله من ضرر". وتقابلها المادة )

 فلسطيني.( من مشروع القانون المدني ال634المصري. وكذلك المادة )
 .284ص، مرجع سابق، . وانظر الرواشدة، محمد ياسين213 – 212صمرجع سابق،  د. الجبوري، ميثاق طالب عبد حمادي،(  2
 .114صمرجع سابق،  السلامات، نادر،(  3
 .26، صمرجع سابقالمجمع، حسن علي كاظم، (  4
 .125، مرجع سابق، السلامات، نادر عبد الحليم(  5
 .89ص سابق، ، مرجعاللطيف، فراس عبد الجيزاوي(  6
 .58، ص2015التوزيع، عمان، و، دار الثقافة لنشر 1طدراسة مقارنة "  –سرار التجارية " الأبراهيم محمد إد. عبيدات، (  7
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سرار التجارية التي لا حصر لها ويمكن ويعود ذلك لكون التجارة مليئة بالأ ،بتحديد المعايير اللازمة لذلك

  -:، وهذه المعايير تتمثل بما يلي(2)منها على حدةتعريف كل 

 صولهل الحمن الس نه ليسألنهائية أو مكوناتها الدقيقة أو ا بصورتها نها سرية لكونها غير معروفة عادةً أ (1

 عليها وسط المتعاملين عادةً بهذا النوع من المعلومات.

 نها ذات قيمة تجارية لكونها سرية.أكما  (2

 في ظل ظروفها الراهنة. للحفاظ عليها ن صاحب الحق أخضعها لتدابير معقولةأو (3

 الالتزام بعدم التنازل عن عقد الترخيص للغير ثالثاً:

بالنسبة  (3)الشخصييعد عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية من العقود القائمة على الاعتبار      

ً أشرنا  كما للمرخص له الذي يشترط فيه الثقة والأمانة  .سابقا

ر يترتب على ذلك عدم إمكانية المرخص له من التنازل عن العلامة التجارية محل الترخيص إلى الغيو      

لتنازل عن تلك العلامة المرخص ل، بالتالي فإن أي محاولة يقوم بها المرخص له موافقة المرخصبدون 

إلى ، تؤدي ذلك علىموافقة المرخص دون أخذ خيص للغير باستعمالها من الباطن باستعمالها للغير أو التر

لبة بفسخ العقد طاالم في هذه الحالة يستطيع المرخصو (4)انهيار الاعتبار الشخصي في عقد الترخيص

كأصل عام التنازل عن عقد الترخيص أو  لا يجوز له مرخص لهفال ،ضرار التي لحقتهوالتعويض عن الأ

 .  (5(ويكون ذلك بنص صريح في العقد ،الترخيص للغير باستعمالها من الباطن إلا بموافقة المرخص

 يف الاستعانة وطلب المساعدة من الغيربهذا الصدد، هل يستطيع المرخص له  لكن التساؤل الذي يثُار    

في الواقع ليس هناك ما  باستعمالها؟تصنيع أو توزيع السلع والخدمات التي تحمل العلامة التجارية المرخص 

 أن لابشرط  حاجة لموافقة المرخص، هناك فليست ،لمرخص لهمجرد عون ل لأن هذا الأمر (6) ذلكيمنع 

 يجوز نهأيعمل كتابع للمرخص له، إلا فهو  ،يستعمل هذا الغير تلك العلامة المرخص باستعمالها لصالحه

في عقد الترخيص ينص على منع المرخص له من اللجوء للغير بند كأن يرد  ،للمرخص أن يشترط عكس ذلك

  .(7) ومشروع فمثل هذا الشرط جائز ،لتصنيع أو توزيع السلع أو الخدمات المرخص باستعمالها

                                                                                                                                                                                            
قانون المنافسة غير أ( من /4. وراجع المادة )2012أ( من قانون مشروع حماية الملكية الصناعية الفلسطيني لسنة /114راجع المادة )(  1

الملكية الفكرية المصري. وانظر  حماية ( من قانون حقوق55وانظر المادة ) .2000( لسنة 15المشروعة والأسرار التجارية الأردني رقم )

 ( من اتفاقية تريبس التي حددت معايير الأسرار التجارية.39المادة )
 .23ص، مرجع سابق، الإبراهيم، عماد ( 2

3 ) Nicolas, Bouche “Intellectual Property Law in France- Kluwer Law International”, NetherLands,2011, 

P.154. 
 .340مرجع سابق، ص، الملكية الصناعية، القليوبي، سميحة(  4
حمر، الأ. وانظر 232صمرجع سابق،  . وانظر د.الجبوري، ميثاق طالب عبد حمادي،266سابق، صمرجع  محمد،رفعت، وائل  د.(  5

 .16ص مرجع سابق،  ،كنعان
 .108ص، مرجع سابق، جيلالي، عجة(  6
 . 232صمرجع سابق،  الجبوري، ميثاق طالب عبد حمادي ،(  7
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حيث نصت  امهذا الالتز إلى 2012وقد أشار مشروع قانون حماية الملكية الصناعية الفلسطيني لسنة       

غلال حق "يترتب على الترخيص التعاقدي انتقال الحق في است انه على من هذا المشروع ب(/19المادة )

يص الترخ ينص عقدلم الملكية الصناعية والتمتع بجميع الامتيازات المقررة من المرخص للمرخص له، ما 

تفاق تم الايعلى خلاف ذلك، وليس للمرخص له أن يتنازل لغيره عن تلك الحقوق أو تلك الامتيازات ما لم 

كرية من ية الفلقد أورد هذا النص التزاماً عاماً بمنع المرخص له بأي حق من حقوق الملك. على خلاف ذلك"

ً سمهذا الحق علامة تجارية أو براءة اخترع أو اسواء أكان  ،التنازل عن هذا الحق المرخص فيه و أ اً،جاريت ا

ل تعماله باس لمرخص، فاما لم يرد بند صريح يقضي بخلاف ذلك ،أي حق آخر من حقوق الملكية الفكرية

وافقة أي يجب م إذا نص العقد صراحةً على ذلكإلا التنازل عن حقه بالترخيص لا يجوز له العلامة التجارية 

 .المرخص على ذلك

( 97إلى هذا الالتزام في المادة ) (1)2002( لسنة 82رقم ) قانون حماية الملكية الفكرية المصري كما أشار

عن عقد الترخيص للغير إلا مع التنازل عن المحل  "لا يجوز للمرخص له التنازل أنه والتي نصت على

  .التجاري أو مشروع الاستغلال الذي يستخدم العلامة في تمييز منتجاته وذلك ما لم يتفق على خلافه"

التنازل عن العلامة التجارية محل أعطى للمرخص له حق أن المشرع المصري وهذا النص يعني    

يص للغير بالاقتران مع التنازل عن المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي تستخدم تلك العلامة الترخ

ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك صراحةً في عقد  دون حاجة لموافقة المرخص ،وخدماتهمنتجاته  لتمييز

... ويستدل على ذلك من عبارة ) ويجوز الاتفاق على خلافه مما يعني أن هذا النص ليس آمراً  ،(2)الترخيص

يجوز الاتفاق على أن يتنازل المرخص له عن حقه باستعمال وفقاً لهذه العبارة ( وذلك ما لم يتفق على خلافه

أي بموافقة  العلامة التجارية بمعزل عن المحل التجاري لكن يجب أن يكون ذلك بنص صريح في العقد

 . المرخص

طلاقه ر على إمشروع قانون حماية الملكية الصناعية الفلسطيني لم يترك الأمأن ترى الباحثة مما سبق    

 المرخص مالك صريحة من يكون ذلك بموافقةإنما يجب أن و ،تنازل عن عقد الترخيصلمرخص له للل

رخص ن المقد الترخيص يقوم على عدة اعتبارت شخصية يكو، وحسناً فعل هذا المشروع وذلك لأن عالعلامة

 و المرخصأزل له المتناهذه الاعتبارات قد لا تكون موجودة في و ،من وجودها قبل إبرامه لهذا العقدقد تأكد 

 اية حقوقن حمأما قانو .وفي سمعته التجارية ، وهذا بدوره قد يؤدي إلى إلحاق الضرر في المرخصله الجديد

 لمرخصاون حاجة لموافقة فقد أجاز للمرخص له التنازل عن حقه بالترخيص د الملكية الفكرية المصري

 تجاريال المحلبترناً غير مقالتنازل عن هذا الحق وإذا كان  مالك العلامة إذا كان ذلك مقترناً بالمحل التجاري،

ه عن رخص لتنازل المأن لا يسمح ب بهذا القانون الأخيركان أولى  فيجب موافقة المرخص على ذلك، وعليه

 ً ت لاعتبارالظراً بالمحل التجاري أو بمعزل عنه إلا بموافقة المرخص ن حقه بالترخيص سواء أكان ذلك مقترنا

 الشخصية التي يقوم عليها هذا العقد.

                                                           
 المطبق في الاردن لم يشُر لهذا الالتزام لا من قريب ولا من بعيد. 1999( لسنة 34رقم ) لعلامات التجارية في حين أن قانون ا (  1
مرجع وانظر د. الغنام، طارق فهمي،  .267ص، مرجع سابق، انظر د. رفعت، وائل محمد. و287ص مرجع سابق،، لطفي، خاطر(  2

 .146صسابق، 
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 التزام رقابة الجودة  رابعاً:

يلتزم المرخص له بتمكين المرخص من مراقبة جودة المنتجات والخدمات التي تحمل العلامة التجارية      

ً ينص على شروط رقابة الجودة لتحقيق هدف المرخص محل الترخيص، وعليه فإن عقد الترخ يص دائما

ينص العقد مثلاً على أن تكون السلع والخدمات التي كأن  ،بالمحافظة على علامته التجارية وسمعتها وشهرتها

تحمل العلامة المرخص باستعمالها والمنتجة من قبل المرخص له بنفس جودة المنتتجات والخدمات التي 

أن تكون هذه  ، ومن هنا يضمن المرخصمحل الترخيص ص ويسوقها تحت ذات العلامةيتنجها المرخ

وجودة، وتصميم، ومواد جيدة، وأن تصنع بطرق جيدة بحيث لا يدخل فيها  ،المنتجات والخدمات من نوعية

 .(1)لسمعتها أو لشهرتها أو مسيئة لصورة العلامة المرخص باستعمالها أو، أية مواد مضرة بالمستهلكين

قبل المرخص على أعمال المرخص له عدة أشكال تختلف باختلاف الجودة من ممارسة رقابة  تتخذو   

العلاقة بين المرخص والمرخص بحسب و ا،باستعمال العلامة التجارية عليه الخدمات المرخص المنتجات أو

 : (2)صورطرق الرقابة في ثلاث  ويمكن حصرله، 

ليات لى عملمباشرة، بحيث يقوم المرخص أو تابعيه بالإشراف عالصورة الأولى تتمثل في الرقابة ا (أ

دمات المنتجات والخجودة نوعية  انتاج السلع والخدمات التي تصنع بواسطة المرخص له لضمان

 المرخص باستعمال العلامة التجارية عليها. 

ورة في الص هذهالصورة الثانية تتمثل بالرقابة عن طريق التوكيل أو التفويض، بحيث يقوم المرخص ب (ب

جات الخدمات والمنت تفويض جهة ثالثة ومحايدة لتقوم بالاشراف والرقابة على جودة ونوعية

 المرخص باستعمال العلامة التجارية عليها.

هذه  وء إلىوالمرخص له، ويتم اللج الصورة الثالثة لرقابة الجودة تعتمد على الثقة بين المرخص  (ت

ل تعذر في حا والمنتجات المرخص باستعمال العلامة التجارية عليهاالطريقة لرقابة على جودة السلع 

ً لهذه الصورة من الرقا اتباع الطرق السابقة، منها: بة، ووهناك عدة حالات يمكن أن تكون تطبيقا

رخص التعامل السابق بين المرخص والمرخص له، والحالة التي يكون المرخص له موظف لدى الم

 أو شريك سابق له.

لهذا الالتزام تاركاً ذلك  2012لم يشُر مشروع قانون حماية الملكية الصناعية الفلسطني لسنة وهذا    

الساري  1999لعام  (34رقم )التجارية  ال بالنسبة لقانون العلاماتلإرادة الأطراف، وكذلك الح

في حين ، بةعلى الجودة ومدى درجتها المطلولم ينص على الالتزام بالرقابة  فإنه المفعول في الأردن

اكتفى بإجازة الشروط المعقولة التي تضمن لمالك العلامة التجارية مراقبة  (3)المصريأن المشرع 

وذلك بما لا  ،لتي تميزها العلامة التجارية محل الترخيصدون الخدمات ا المنتجاتفقط  جودة

 .ولم يجعل هذه الشروط ملزمة لأطراف العقد ،في الإدارة والتشغيل له يتعارض مع حرية المرخص
                                                           

 .80ص، مرجع سابق، وانظر طوقان، طارق .14صمرجع سابق،  ،حمر، كنعانالأ(  1
 .268صسابق،  مرجع، . وانظر د. رفعت، وائل محمد121-119صسابق، ، مرجعالسلامات، نادر عبد الحليم(  2
ومع ذلك يجوز أن  -2نه "التي نصت على أ  2002لسنة  82الملكية الفكرية المصري رقم  حقوق ماية( من قانون ح98/2راجع المادة )(  3

العلامة الشروط المعقولة التي تكفل لمالك العلامة مراقبة جودة المنتجات التي تميزها  -2الترخيص الشروط التالية "...يتضمن عقد 

 دارة والتشغيل".لا يتعارض مع حرية المرخص له بالإوبما  ،موضوع الترخيص
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وعليه يجب أن لا يتعارض التزام المرخص له بتمكين المرخص من ممارسة دوره الرقابي على جودة     

دارة وتشغيل مع حرية المرخص له بإالمنتجات والخدمات التي تحمل العلامة التجارية محل الترخيص 

العلامة التجارية يقوم على الاستقلال المالي والإداري  مشروعه، خاصة أن عقد الترخيص باستعمال

روع المرخص له سيؤدي ، بالتالي فإن تدخل المرخص بإدارة مش(1) والقانوني بين المرخص والمرخص له

 .على الأخير الأولإلى هيمنة 

عند إقراره  الفلسطينيمشروع قانون حماية الملكية الصناعية ونرى أن هذا الالتزام جدير بإضافته إلى     

ً نصبحيث يتم تضمين المشروع  يلزم المرخص له بالسماح للمرخص بممارسة حقه بالرقابة على جودة  ا

دارة وتشغيل رض مع حريته بإلكن بما لا يتعا ( 2)المنتجات والخدمات التي تحمل علامته المرخص باستعمالها

الغش والخداع من أفعال المرخص له التي تقلل  مشروعه، وذلك لحماية جمهور المستهلكين من الوقوع في

المنتجات  أن تكونوقت حماية المرخص مالك العلامة التجارية من ودة المنتجات والخدمات، وبذات المن ج

المقدمة عن طريق عقد الترخيص غير مطابقة للمنتجات والخدمات التي يقدمها هو ذاته وتدل عليها  والخدمات

 علامته محل الترخيص.

 

 

 الالتزام بأداء المقابلخامساً: 

للمرخص مقابل السماح  يقع على عاتق المرخص له الالتزام بأداء المقابل المتفق عليه في عقد الترخيص    

 آخر يمكن تكييفه عقد أمام ،هذا الالتزام نكونلم يتضمن العقد  ، وفي حال(3) العلامة التجاريةفي  له بالانتفاع

: شهرة العلامة (5). ويتوقف تحديد هذا المقابل على عوامل كثيرة، منها(4)عارية على أنه عقد هبة، أو عقد

التجارية وقدرتها على جذب الزبائن، ومقدار المنفعة التي تعود على المرخص له من استعمالها، وبناءً على 

 هذه العوامل يقوم طرفي العقد بتحديد مقدار مقابل وطريقة دفعه. 

ه على أساس نسبة مئوية تحديد زافي يتم سداده على أقساط دورية، أو أن يتكما بمبلغ جويحدد هذا المقابل إ  

ً للعادات والأعراف التجاريةمن الأ ً كانت الطريقة (6)رباح أو المبيعات التي تدفع بصفة دورية وفقا ، وأيا

ث المقدار، وميعاد الدفع، من حيبد من أن يتم تحديدها بصورة مفصلة في العقد فلا ،المتفق عليها لأداء الدفعات

 .ومكانه

                                                           
 .263-262صمرجع سابق، الجبوري، ميثاق طالب، (  1

 
 .86ص مرجع سابق،معاري، فواز، (  3
 .87ص مرجع سابق، طوقان، طارق،(  4
 .153سابق، ص، مرجع الترخيص باستعمال العلامة التجاريةد. الصغير، حسام الدين،  ( 5
، مرجع . وانظر الأحمر، كنعان322ص، مرجع سابق، . وانظر د. السماوي، ريم72ص، مرجع سابق، د. المجمع، حسن علي كاظم(  6

 .15-14صسابق، 
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 حقوق المرخص له باستعمال العلامة التجاريةالثاني:  الفرع

 لعديد منعطيه اي التزامات في ذمة المرخص له، فإنهكما يرُتب عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية    

ل يوسنقوم بتفص والحق في رفع دعوى التقليد والتزوير، وأبرزها الحق باستعمال العلامة التجارية،، الحقوق

   -يلي:هذه الحقوق فيما 

 أولاً: الحق باستعمال العلامة التجارية المرخص باستعمالها

عندما ينعقد عقد الترخيص انعقاداً صحيحاً، فإنه يعطي الحق للمرخص له باستعمال العلامة التجارية محل     

، بشرط أن يكون هذا الغير صنع أو من التي قد تكون من صنعهو ،دماتوالخ على السلععقد الترخيص 

عن المرخص له شخصياً، كما يجب أن يكون هذا الاستعمال ضمن الشروط  اً الاستعمال لتلك العلامة صادر

ً  ةوعليه فإن حق المرخص باستعمال العلام ،(1) العقدالزمانية والمكانية المحددة في  وإنما  ،التجارية ليس مطلقا

 .(2) العقديةخلاف ذلك سيكون المرخص له مسؤولاً وفقاً لقواعد المسؤولية بفي حدود العقد و مقيد

من استعمال العلامة  هتمكينب المرخص وحتى يستطيع المرخص له ممارسة هذا الحق، فلابد أن يقوم    

صورة خاصة من عقد  لا سيما أن عقد الترخيص يعد ،(3)اعد العامة التي تنظم عقد الإيجاروفقاً للقو التجارية

 ً  . الإيجار كما أشرنا سابقا

أن يقوم المرخص بتزويد العلامة التجارية محل الترخيص،  ومن صور تمكين المرخص له من استعمال    

أو تزويده بالمواد الأولية اللازمة  ،المرخص له بطرق استعمال العلامة التجارية على السلع والخدمات

 يمتنع علىعلاوةً على ذلك  لتصنيع تلك السلع والخدمات التي ستحمل العلامة التجارية المرخص باستعمالها،

العلامة التجارية محل  فيما يخص استعمالكل عمل أو تصرف من شأنه عرقلة المرخص له المرخص 

 . (4)العقد

 دعوى التقليد والتزويرثانياً: حق المرخص له في رفع 

ً  أشرنا      بالعلامة  يقتصر على الانتفاع حق شخصيالمرخص له في عقد الترخيص  إن حق إلى سابقا

حق على العلامة  أي المرخص له مباشرة ب على ذلك عدم إمكانيةرتملكيتها، مما يب التجارية دون المساس

ما يعني عدم مقدرة وهو  ،التجارية المرخص باستعمالها دون الرجوع للمرخص مالك العلامة التجارية

والتزوير التي قد ترد على العلامة التجارية  على ممارسة الحق في مباشرة ومتابعة دعوى التقليد له المرخص

على  ، وبالتالي يجب(5)لك العلامة التجاريةوإنما يقتصر هذا الحق على المرخص ما محل عقد الترخيص،

                                                           
 .112 ص سابق،، مرجع السلامات، نادر عبد الحليم(  1
 .148مرجع سابق، ص " الترخيص باستعمال العلامة التجارية،الصغير، حسام الدين عبد الغني(  2
على المؤجر تسليم المأجور وتوابعه في حالة تصلح معها لاستيفاء المنفعة -1( من القانون المدني الاردني على انه" 677نصت المادة)(  3

متصلاً حتى تنقضي ويتم التسليم بتمكين المستأجر من قيض المأجور دون مانع يعوق الانتفاع به مع بقاءه في يده بقاء -2المقصودة كاملة. 

 ( من مشروع القانون المدني الفلسطيني.617( من القانون المدني المصري. وكذلك المادة )564مدة الايجار" وتقابلها المادة )
 .129صمرجع سابق، الجبوري، علاء عزيز، (  4
 التجارية.باستعمال العلامة راجع المبحث الثاني من الفصل الأول الذي يتحدث عن الطبيعة القانونية لعقد الترخيص (  5
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المرخص له إخطار المرخص بالاعتداء الواقع على العلامة التجارية المرخص باستعمالها لإقامة الدعوى 

 .(1)ورفع هذا الاعتداء

 التزوير في وأالاتفاق على إعطاء الحق للمرخص له بإقامة دعوى التقليد  هذا العقديمكن لأطراف غير أنه     

فلا يمكن لهذا الأخير إقامة دعوى التقليد أو التزوير  ،باعتباره وكيلاً عن المرخص مالك العلامة ،حال وقوعها

، أو أن يشترط المرخص على دون توكيل لأنه يملك إلا حق شخصي باستعمال العلامة محل الترخيص

 .(2)المرخص له حماية العلامة التجارية بما في ذلك دعوى التقليد أو التزوير

المستلزمات الضرورية  حق رفع دعوى التقليد انما هو منبعض الفقه للقول "إن منح وفي هذا الصدد ذهب    

ً والتابعة لا يشُعر المرخص له بالطمأنينة وضمان المرخص  ،ستعمال العلامة التجارية استعمالاً هادفا

 .(3)فهذا الحق بينبع من طبيعة العقد ذاته" ،باستعمالها استعمالاً يحقق الهدف منها

أورد نصاً عاماً يمنح المرخص  عندمامشروع قانون حماية حقوق الملكية الصناعية الفلسطيني فعل وحسناً   

له حق استخدام الوسائل التي يستخدمها مالك الحق لمنع أي اعتداء أو تهديد أو ضرر من شأنه أن يلحق 

، لكن (4)فكلاهما يشكل اعتداء على حقوق الملكية الصناعية والتجارية ،د والتزويربما في ذلك التقلي ،بالحق

ً لنص المادة ) جمال هذه الشروط ن إ، ويمك(5) ج( من هذا المشروع/19هذا الحق مكفول بشروط معينة وفقا

 -بمايلي:

 يكون هناك اتفاق صريح يكفل للمرخص له هذا الحق. أن .1

لتجارية مة ابهذا التهديد أو الاعتداء أو الضرر الواقع على العلا يقوم المرخص له باخطار المالك .2

 خطياً.

 العلامة ع علىألا يتخذ مالك العلامة الإجراءات اللازمة لدفع التهديد أو التعدي أو الضرر الواق  .3

ً من إالتجارية ً بوقوع التهديد أو التعدي أو الضرر،، خلال ستين يوما تطيع ا يسفهن خطاره خطيا

 جراءات القانونية والقضائية اللازمة لدفع الضرر.له اتخاذ الإ المرخص

                                                           
 . 14ص، مرجع سابق، ، طارق فهميد. الغنام(  1
 .116ص  مرجع سابق، السلامات، نادر عبد الحليم،(   2
 .339ص، الملكية الصناعية، مرجع سابق، د. القليوبي، سميحة(  3
 الحقوق الفكرية المصري المرخص له مثل هذا الحق.لاته، وكذلك قانون حماية يلم يمنح قانون العلامات التجارية الاردني وتعد(  4
" ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، يكون للمرخص له استخدام الحقوق التي يمنحها القانون لمالك الحق  نصت هذه المادة على أنه  ( 5

بكتاب مسجل بالتعدي أو التهديد  الحق كمالنها منع التعدي أو التهديد أو الإضرار، على أنه يجب على المرخص له أن يخطر والتي من شأ

ً من تاريخ الإخطارأو الضرر، فإذا أهمل أو تراخى ولم يتخذ الإجراءات اللا كان للمرخص له اتخاذ الاجراءات  ،زمة خلال ستين يوما

 ن أفعال الغير". و تراخي مالك الحق أو م، سواء من أهمال أالقانونية والقضائية والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقته
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للمرخص له رفع ما وقع على العلامة التجارية المرخص باستعمالها من تزوير وتقليد من خلال  كما يمكن     

إن هذه الدعوى لا تحتاج  ، حيث(1) وفقاً لما أشارت إليه بعض القوانين رفع دعوى المنافسة غير المشروعة

  . (2) الترخيصذن المرخص مالك العلامة التجارية محل عقد لإ

وإن لم ينظم صراحةً حق  فإنه 2012مشروع قانون حماية الملكية الصناعية الفلسطيني لعام أما بالنسبة ل   

ي اعتداء أدفع ب هذا الأخيرقيام  مكانيةلإإلا إنه أشار  المرخص له في إقامة دعوى المنافسة غير المشروعة،

وفقاً لما جاء في سواء كان ذلك الاعتداء إدارياً أو قضائيا  ،باستعمالها له العلامة التجارية المرخص على يقع

"يعتبر باطلاً كل نص أو شرط مقيد للمنافسة يرد في نه أ التي نصت علىمن هذا المشروع ب( /22) المادة

يق نقل وقد يع ،أثر سلبي على التجارة هقد يكون ل ،عقد الترخيص ويتعلق بأي من حقوق الملكية الصناعية

ً وبصفة خاصة..ونشرها  التكنولوجيا ً في أ. ب( منع المرخص له من المنازعة إداريا  حق الملكيةوقضائيا

 .(3)الصناعية الذي تم ترخيصه"

تجارية اللعلامة ان المرخص له يستطيع إقامة دعوى المنافسة غير المشروعة لحماية فيفُهم من هذا النص أ    

علامة قة بالالوسائل القضائية لفض المنازعات المتعل ىحد، باعتبار هذه الدعوى إباستعمالهاله  المرخص

 .وأي شرط يقيد حقه في ذلك يعتبر باطلاً  ،التجارية

 في عقد الترخيص المطلب الثالث: الالتزام بالشروط التقييدية 

الطرف الأقوى في عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية، مما يمكنه من  في الغالب المرخِصيعتبر    

 وذلك ليضمن،  د حرية المرخص له باستعمال العلامة التجاريةتقي   التيتقييدية الفرض مجموعة من الشروط 

لشروط ه ايقبل المرخص له بهذ عادةً ماسواق المحلية والعالمية، والتنافسية على الأ المرخِص سيطرتههذا 

لحاجته للعلامة التجارية المرخص باستعمالها وللمعلومات التقنية والفنية ه، وذلك حقبوالتي قد تكون مجحفة 

 .(4)الترخيصبعقد  المرتبطة

فوت عليها لأنها تُ التي ينتمي لها الطرف المرخص له غالباً، من هذه الشروط، وقد ضجت الدول النامية     

ً ما يكون باهظالمنفعة الكاملة من الحق الذي تحصل  ، لذلك ما زالت هذه الشروط محلاً عليه بمقابل غالبا

                                                           
التي نصت على انه "لكل ذي  2000( لسنة 15ردني رقم )لأأ( من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية ا/3انظر المادة )(  1

غير مشروعة". ويفهم من هذا النص أنه يعطي الحق لكل ذي مصلحة مصلحة المطالبة التعويض عما لحقه من ضرر نتيجة أي منافسة 

افسة غير مشروعة، وعليه رفع دعوى المنافسة غير المشروعة للمطالبة بالتعويض الناتج أي منء كان المرخص أو المرخص له  بواس

كالحالة التي يقوم فيها  ،العلامة المُرخص له باستعمالهابالتعويض في حال وقع اعتداء على رخص له رفع هذه الدعوى للمطالبة يمكن للم

فهذا يعتبر تقليد ويمكن للمرخص له رفع دعوى مافسة غير مشروعة وفقاً  ،لها بدون إذن أو ترخيص من مالكهاشخص من الغير باستعما

ذا لنص هذه المادة والمطالبة بالتعويض، بالإضافة إلى المطالبة بوقف الاعتداء أو المنافسة وفقاً لنص الفقرة )ب( من ذات المادة.  وفي ه

" كل من تسبب، أو الساري في الضفة الغربية  1944( لسنة 36رقم ) المخالفات المدنية البريطاني ( من قانون33الصدد قضت المادة )

على وجه يحتمل أن يحمل المشتري العادي على الاعتقاد  ،خطأ على أنها من سلع شخص آخر أية سلعة تؤخذ حاول أن يتسبب، في جعل

 مخالفة مدنية بحق ذلك الشخص الآخر". بأنه يشتري من سلع ذلك الرجل الأخر... يعتبر أنه ارتكب
 .117ص ، مرجع سابق، السلامات، نادر عبد الحليم ( 2
 .2000( لسنة 15قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية الأردني رقم ) ( من9تقابلها المادة )(  3

 .160ص، مرجع سابق، الجبوري، علاء عزيز(  4
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للمناقشات في أوراق المنظمات الاقتصادية والتجارية الدولية بهدف الوصول إلى صيغة واحدة توحد هذه 

 .(1) الشروط وتحد من انتشارها

رخيص د التفي عقلتزام بالشروط التقييدية التي قد ترد وعليه سنسلط الضوء في هذا المطلب على الا    

قييدية، وط التفهوم الشريتحدث عن متضمينه ثلاثة فروع: الفرع الأول باستعمال العلامة التجارية من خلال 

 دية.التقيي يتحدث عن صور الشروطلمقارنة من هذه الشروط، والثالث يتحدث عن موقف التشريعات اوالثاني 

 الفرع الأول: مفهوم الشروط التقييدية

في عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية بأنها "قيود إرادية ترد على  (2)تعرف الشروط التقييدية   

 .(3)الحقوق الناتجة عن العقد"

كما يمكن تعريف الشروط التقييدية بأنها: تلك الشروط التعسفية التي يمُليها الطرف الأقوى في العقد، وعادةً    

على الطرف الآخر المرخص له، وينتج عنها تقييد قدرة هذا  ،ما يكون المرخص مالك العلامة التجارية

 . (4)الوطني بمجمله  سلبية على الاقتصاد اً كما ينتج عنها آثار ،الأخير على المنافسة

يضاً بأنها: مجموعة الشروط الذائعة، التي يفرضها المرخص مالك لك يمكن تعريف الشروط التقييدية أوكذ   

استعمالها من خلال  ليه حقته باستعمال العلامة التي انتقل إ، لتقييد حريله العلامة التجارية على المرخص

روط على الرغم من تعسفها لشدة حاجته لعقد الترخيص ويرتضي هذا الأخير بهذه الشعقد الترخيص، 

 .(5)باستعمال العلامة التجارية

ها لتي يفرضية ارادف الشروط التقييدية على أنها: مجموعة من القيود الإوبناءً على ما سبق يمكننا تعري   

ذه افةً، وهو إضأ تؤدي إلى تقييد حكم العقد تغييراً أو تعديلاً  ،برام العقدعند إ ،المرخص على المرخص له

 انونية. ة القويجب على الملتزم بها تنفيذها، وإلا تعرض للمساءل ،من العقد القيود تعد جزءاً لا يتجزأ

                                                           
 .129ص، مرجع سابق، المجمع، حسن علي كاظم(  1
قه حتى يتسنى لنا الوقوف على المفهوم الحقيقي للشروط التقييدية لا بد لنا من  تحديد معنى الشرط في الفقه القانوني، فلفظ الشرط في الف(  2

آثار معينة بمعنى آخر  القانوني يراد به معان  ثلاثة، المعنى الأول: الشرط القانوني  ويقصد به كل ما يتطلبه القانون من عناصر لترتيب

. المعنى الثاني للشرط: 129ص، مرجع سابق، العناصر التي يتطلبها القانون لاكتمال الحق، راجع في ذلك د.المجمع، حسن علي كاظم

لشرطية "الواقعة االشرط التعليقي ويقصد به مستقبل غير محقق الوقوع يعلق عليه نشوء الالتزام أو زواله، راجع في ذلك الدباس، أسامة 

وما  45، ص2013/2014رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الاردن، في القانون المدني الاردني" 

بعد.  أما المعنى الأخير للشرط : الشرط المقترن بالعقد ويقصد به ألتزام مستقبلي ممكن ومشروع يضيفه أحد طرفي العقد أو كلاهما يؤدي 

. وانظر 141-139صمرجع سابق،  يد حكم العقد إما تغييراً أو تعديلاً أو إضافة، راجع في ذلك المجمع، حسن علي كاظم،إلى تقي

. نلاحظ أن الشرط وفقاً للمعنى الأخير يعد جزءً من 14ص، مرجع سابق، ، وانظر الدباس، أسامة238ص، مرجع سابق، الجبوري، ميثاق

ل بمقتضاه مما يعني انه يجب على الطرف الملتزم به أن يقوم بتنفيذه، وإلا سيكون مسؤولاً أمام الطرف العقد وبنداً من بنوده ويلزم العم

الآخر تحت طائلة المسؤولية العقدية، وبهذا تكون الشروط التقييدية صورة واضحة للمعنى الأخير للشرط باعتبارها شروط مقترنة بالعقد، 

 ومن شأنها تقييد حكمه. 
 .139صمرجع سابق،  علي كاظم، المجمع، حسن( 3
 . 103ص، مرجع سابق، . وانظر الجيزاوي، فراس عبد اللطيف207صمرجع سابق،  الرواشدة، محمد ياسين،(  4
 .71ص، مرجع سابق، البشتاوي، أحمد طارق(  5
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ديلاً أو ثر المترتب عليها هو تغيير حكم العقد تغييراً أو تعل تعريف الشروط التقييدية أن الأيبدو لنا من خلا   

كأن يشترط المرخص  ،فتغيير حكم العقد يكون باشتراط حكم مغاير للحكم الذي يرتبه العقد الأصلي. (1)إضافةً 

يتمثل بتعديل الالتزامات الأصلية حكم العقد لنفسه الحق بإنهاء عقد الترخيص في أي وقت يشاء. أما تعديل 

ص لمرِخص ملزم أصلاً بموجب عقد الترخيالتي يفرضها عقد الترخيص، كالتزام المرخص بالضمان فا

عفائه من لتزام عن طريق شرط تقييدي يتضمن إهذا الابضمان الاستحقاق والتعرض، إلا أنه يمكنه تعديل 

الالتزام بضمان التعرض والاستحقاق. أما فيما يتعلق بالإضافة لحكم العقد فيكون بإضافة التزام إلى التزامات 

ً كماالمرخص له لا يفرضه عليه  لو اشترط المرخص على  العقد أصلاً، وهذا الالتزام قد يكون إيجابيا

الشركات التابعة له، وقد يكون هذا  ىحد، أو من إجهة معينةمن ن يقوم بشراء المواد الأولية المرخص له أ

ً كأن يشترط المرخص على المرخص له عدم تسويق المنتجات والخدمات التي تحمل العلام ة الالتزام سلبيا

، كي يحمي المرخص مالك السوق المحلية، والاكتفاء بتسويقها في المرخص باستعمالها في الدول المجاورة

 . (2)نفسه من منافس جديدالعلامة 

 الفرع الثاني: موقف التشريعات المقارنة من الشروط التقييدية

 تي نتيجةية تألعلامة التجارلا شك بأن هذه الشروط التقييدية التي تدرج في عقود الترخيص باستعمال ا   

ً قاسي، مما يجعله يمُلي شروالقانوني الأقوىالمركز في في المرخص مالك العلامة التجارية  وجود ة طا

ت يعالتشراالتنافسية، وقد تباينت مواقف  ييد حرية هذا الأخيرتق ،المرخص له بهدف في مواجهة ومجحفة

 .المقارنة من حيث إجازتها أو إبطالها

أن هذه الاتفاقية قد ( نجد بالرجوع لاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من جقوق الملكية الفكرية )تريبس    

ة، حيث نصت ، وذلك في إطار معالجتها للرقابة على المنافسة غير المشروع(3)هذه الشروطأبطلت 

 نه:( منها على أ40المادة)

ق يما يتعلفلبعض الممارسات أو شروط منح التراخيص للغير يكون قد توافق البلدان الأعضاء على أنه -1"

 ها.جيا ونشرتكنولوسلبية على التجارة، وقد تعُرقل نقل ال اً بحقوق الملكية الفكرية المقيدة للمنافسة آثار

لا يمنع أي من أحكام هذا الاتفاق البلدان الاعضاء من أن تحدد في تشريعاتها ممارسات أو شروط -2

ر التي يمكن أن تشكل في حالات معينة إساءة لاستخدام حقوق الملكية الفكرية، أو التي لها أثر الترخيص للغي

ة أعلاه، يجوز لأي من البلدان حكام الواردق ذات الصلة، وحسبما تنص عليه الأسلبي على المنافسة في السو

لمنع هذه  ،الاتفاق حكام الأخرى المنصوص عليها في هذااتخاذ تدابير ملائمة تتسق مع الأ عضاءالأ

                                                           
باستعمال العلامة التجارية يرتب التزاماً يقصد في حكم العقد ما يترتب عليه من حقوق والتزامات في ذمة المتعاقدين، وعقد الترخيص (   1

ً جوهرياً ذمة المرخص وهو تمكين المرخص له من الا هادئاً دون منازعة أي شخص من الغير، وفي المقابل  نتفاع بالعلامة التجارية انتفاعا

للمرخص مالك العلامة التجارية،  ينشأ التزامات في ذمة المرخص له أهمها المحافظة على العلامة التجارية واستعمالها وأداء المقابل

، لبوالشروط التقييدية تعمل هذه الحقوق والالتزامات إما بتغييرها أو تعديلها أو بالإضافة، لمزيداً من التفصيل، انظر الجبوري، ميثاق طا

 . 242-239ص مرجع سابق، 
 .145-141ص ، مرجع سابق،د.المجمع، حسن علي كاظم(  2
 .72ص، مرجع سابق، . وانظر البشتاوي، أحمد طارق296صرجع سابق، ، مالسماوي، ريم سعود(  3
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الممارسات أو مراقبتها، ويجوز أن تشمل هذه التدابير مثلاً... منع الطعن في قانونية الترخيص أو منع اشتراط 

 ..". وعة من الحقوق بدلاً من حق واحد.الترخيص القسري بمجم

عطت يدية وأالتقيبعدم مشروعية الشروط النص المذكور أعلاه أن اتفاقية تريبس أقرت نلاحظ من خلال     

لشروط منع المثلة لصور التدابير التي يمكن اتخاذها ضاء في تنظيمها، ونصت على بعض الأالحق لدول الأع

 المقيدة كمنع الطعن في قانونية الترخيص. 

دراجها أبطل الشروط التقييدية التي يتم إوبالرجوع للتشريعات العربية المقارنة نجد أن المشرع الاردني قد     

على  2000( لسنة 15من قانون المنافسة غير المشروعة رقم ) (1)أ(/9في عقود الترخيص فقد نصت المادة)

يتعلق بأي حق من حقوق الملكية  ،للمنافسة يرد في عقد الترخيص يعتبر باطلاً كل نص أو شرط مقيدأنه "

إلزام  -1وقد يعيق نقل التكنولوجيا ونشرها وبصفة خاصة مايلي:  ،الفكرية قد يكون لها أثر سلبي على التجارة

المرخص له بعدم نقل التحسينات التي يجريها على التكنولوجيا التي يشملها عقد الترخيص إلا للمرخص )الرد 

الذي منع المرخص له من المنازعة إدارياً أو قضائياً في حق الملكية الفكرية  -2العكسي للتكنولوجيا المحسنة( 

 إلزام المرخص له بقبول مجموعة من الحقوق بدلاً من حق واحد". -3تم ترخيصه 

ة إلى يلوبنظرة تحلي بطال ثلاثة شروط تقييدية،، نجد أنه لم ينص إلا على إالمذكور أعلاهبالتدقيق في النص    

." اصة..خوبصفة  من خلال عبارة "...على سبيل المثال، ويظهر ذلك  تذات النص نجد أن هذه الشروط جاء

د ريحتى ولو لم  ،طلاً أي شرط يقيد المنافسة وله أثر سلبي على التجارة يعد با أن الواردة فيه، أي يفهم من ذلك

 ذكره ضمن الشروط الواردة في النص.

ية ق الملكردني حددت حقوالمشروعة الأالفقرة )ب( من ذات المادة من قانون المنافسة غير قد حددت و  

مل تشأنه " ة علىمشمولة بتطبيق أحكام هذه المادة ومنها العلامات التجارية، حيث نصت هذه الفقرالفكرية ال

لمجاورة احقوق حقوق الملكية الفكرية المذكورة في الفقرة )أ( من هذه المادة بوجه خاص: حقوق المؤلف وال

 ."...ختراعات الالصناعية، براءماذج الها، العلامات التجارية، المؤشرات الجغرافية، الرسوم الصناعية والن

ً لما جاء في  (2)(22وقد جاء نص المادة )     من مشروع حماية حقوق الملكية الصناعية الفلسطيني مطابقا

، فكان نص هذه المادة من 2000( لسنة 15رقم ) الأردني أ( من قانون المنافسة غير المشروعة/9المادة )

للمنافسة أو له أثر سلبي على التجارة، أو قد يعيق  لأي شرط يعد مقيداً  لبطلان المطلقالمشروع صارماً مرتباً ا

سكت عن تحديد حقوق الملكية الفكرية المشمولة بتطبيق أحكام جيا. إلا ان هذا النص من المشروع نقل التكنولو

مات ومنها العلا ،دون استثناءكية الفكرية مما يعني أن هذا النص يسري على جميع حقوق المل ،المادة

 العامة تقضي بأن السكوت في معرض الحاجة بيان. التجارية، فالقاعدة
                                                           

 ( من اتفاقية تريبس التي أبطلت الشروط التقييدية.40هذا النص يتواءم مع ما جاء في المادة )(  1
نه "يعتبر باطلاً كل نص أو شرط مقيداً للمنافسة يرد في عقد الترخيص يتعلق بأي حق من حقوق الملكية حيث نصت هذه المادة على أ(  2

إلزام المرخص له بعدم نقل  -1الفكرية قد يكون لها أثر سلبي على التجارة وقد يعيق نقل التكنولوجيا ونشرها وبصفة خاصة مايلي: 

منع المرخص له  -2يشملها عقد الترخيص إلا للمرخص )الرد العكسي للتكنولوجيا المحسنة( التحسينات التي يجريها على التكنولوجيا التي 

ً في حق الملكية الفكرية الذي تم ترخيصه  ً أو قضائيا إلزام المرخص له بقبول مجموعة من الحقوق بدلاً من حق  -3من المنازعة إداريا

 واحد". 
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من مشروع قانون التجارة الفلسطيني قضت بالبطلان النسبي لهذه الشروط التي قد ترد في ( 1)(81أما المادة )

ً  اً عقود المعرفة الحديثة والتي قد يكون الترخيص باستعمال العلامة التجارية جزء ً فيها ارتباط منها أو مرتبطا  ا

لا يقبل التجزئة، فهذه المادة أوردت العديد من الأمثلة على الشروط التقييدية التي قد ترد بهذه العقود على 

حيث  ،سبيل المثال، وقررت إبطالها لمصلحة المستورد، إلا أن هذا النص راعى مصلحة المورد بذات الوقت

تج أو لرعاية مصلحة مشروعة هدف منها حماية مستهلكي المنأنه أجاز إبقاء هذه الشروط في العقد إذا كان ال

 .للمورد

البطلان المطلق لما يسُمى بنلاحظ مما سبق أن مشروع  قانون حماية الملكية الصناعية الفلسطيني قضى    

يعتبر باطلاً كل نص أو شرط مقيداً للمنافسة يرد في عقد التقييدية، ويظهر ذلك من عبارة "بالشروط 

أما  ، وهو ما يصب في مصلحة المرخص له.( من هذا المشروع22الترخيص" الواردة في نص المادة )

( منه، ويظهر ذلك 81في المادة ) البطلان النسبي لذات الشروطبقضى  فقد مشروع قانون التجارة الفلسطيني

" ييد حرية المستورديجوز إبطال كل شرط يرد في عقد نقل المعرفة الحديثة يكون من شأنه تقمن عبارة "

الحق بإجازة الشروط إذا كان الهدف منها وهذا الأمر يحقق مصلحة كل من المستورد والمورد، إذ أنه يعطي 

 . (2)رعاية مصلحة مشروعة للمورد

قد أجاز للمرخص مالك العلامة ف 2002( لسنة 82قانون حقوق الملكية الفكرية المصري رقم )ل وبالنسبة

الشروط التقييدية في عقود الترخيص باستعمال العلامة التجارية، بشرط أن لا تكون هذه التجارية إدراج 

-1والتي نصت على أنه "( من هذا التي القانون 98وذلك في نص المادة ) (3)الشروط تعسفية وغير ضرورية

لحقوق ن يتضمن عقد الترخيص أية شروط تقي د المرخص له بقيود غير ضرورية للحفاظ على الا يجوز أ

ومع ذلك يجوز ان يتضمن عقد الترخيص الشروط التالية: أ( تحديد مدة عقد  -2المترتبة على تسجيل العلامة 

الترخيص ب( الشروط المعقولة التي تكفل لمالك العلامة مراقبة جودة المنتجات ... ج( إلزام المرخص له 

 نتجات التي تميزها العلامة".بالامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى الإقلال من شأن الم

رة إلى نلاحظ من خلال النص المذكور أعلاه أن المشرع المصري نظم الشروط التقييدية من خلال الإشا    

 التي يمكن إدراجها في عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية، أما الشروطالشروط المقيدة المشروعة 

نما اكتفى بوضع معيار لتحديد الشروط التقييدية غير ها بالاسم وإشر إليلم يُ فإنه المقي دة غير المشروعة 

اتفاقية تريبس، وكذلك قانون المنافسة غير  ، على عكس(4)وهو معيار الشروط غير الضرورية ،المشروعة

المشروعة الاردني، ومشروع حماية حقوق الملكية الصناعية الفلسطيني، فقد حظر كل منهم الشروط المقي دة 

وذكرت أمثلة عليها، ولم ينظم كل منهم الشروط التقييدية المشروعة، لكن هذه التشريعات وإن لم تقم بتنظيم 

شروعة كما هو الحال بالنسبة لقانون حقوق الملكية الفكرية المصري إلا أنها لم تحظر الشروط التقييدية الم

 إدراجها في عقود الترخيص.

                                                           
ط يرد في عقد نقل المعرفة الحديثة يكون من شأنه تقييد حرية المستورد في استخدامها نصت هذه المادة على أنه " يجوز إبطال كل شر(  1

أو تطويرها أو التعريف بالانتاج أو الإعلان عنه... وذلك كله ما لم يكن أي من هذه الشروط قد ورد في عقد نقل المعرفة الحديثة بقصد 

 ( من قانون التجارة المصري.75رد". وتقابلها المادة )حماية مستهلكي المنتج أو رعاية مصلحة جدية ومشروعة للمو
حكام مشروع قانون حماية الملكية الصناعية الفلسطيني إن عقد الترخيص يكون خاضعاً لأوحيث أن النص الخاص يقيد النص العام، ف (  2

  التي قد ترد في عقود الترخيص. الذي قضى بالبطلان المطلق للشروط التقييدية (عند إقراره)
 .149-148صمرجع سابق، الغنام، طارق فهمي، (  3
 .246صمرجع سابق،  الجبوري، ميثاق طالب،(  4
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أما الشروط  قد حظرت إدارج الشروط التقييدية غير المشروعة، نخلص إلى أن أغلب التشريعات المقارنة   

هذه  وضعت رها، وهناك تشريعات قد أجازالتقييدية المشروعة فهناك تشريعات قد سكتت عن إجازتها أو حظ

 الشروط المشروعة. 

 الفرع الثالث: صور الشروط التقييدية

 ذا الفرعلال هتتخذ الشروط التقييدية التي ترد في عقود الترخيص أشكالاً وصوراً مختلفة، سنقوم من خ   

في وتجارية، مة الاستعمال العلاباستعراض الشروط التقييدية الأكثر شيوعاً والتي قد ترد في عقود الترخيص ب

 -مايلي تفصيل لذلك:

 

 ( 1) والنوعيي نشرط القصر المكا :أولاً 

إدرجها في عقود الترخيص، وذلك لأن هذا الشرط يلُزم  يجرييعد شرط القصر من أهم الشروط التي       

المرخص له في ممارسة نشاطه في نطاق جغرافي معين، كما يلزمه باستعمال العلامة التجارية على السلع 

يتعلق في القصر  الأول والخدمات المحددة في العقد. ومن هنا فإن شرط القصر يشمل جانبين: الجانب

 . (2)النوعييتعلق بالقصر  المكاني، والجانب الثاني

، أن يقصر المرخص له نشاطه في نطاق جغرافي معين وعدم مجاوزته، وهذا يوالمقصود بالقصر المكان     

فيجب على  ،(3)معينالنطاق الجغرافي قد يكون في دولة المرخص له أو عدد من الدول المجاورة أو في إقليم 

العلامة التجارية إلا في النطاق الجغرافي المحدد، وخلاف ذلك  ستعملله الالتزام بهذا الشرط فلا يالمرخص 

  عقدية. مسؤولية  ؤولاً سيكون المرخص له مس

الإقليم ) في نطاقه مسمى على هذا النطاق أو الإقليم الجغرافي الذي يمارس فيه المرخص له نشاطه ويطلق    

 أن يمارس عدم إمكانيةلذلك ويرجع فكرية )الويبو(، وفقاً لما جاءت به المنظمة العالمية للملكية ال (الاستئثاري

لهذا  ذاتها المرخصالعلامة التجارية وأن يستعمل  لنشاط الذي يمارسه المرخص لهذات ا أي شخص آخر

نفسه،  كان المرخص مالك العلامة التجارية حتى ولو ،في ذلك النطاق المحدد للمرخص له ،الأخير باستعمالها

 .  (4)ذلكخلاف ما لم ينص العقد على 

                                                           
، دار الثقافة للنشر 2مجلد أول، طعقود التجارة الدولية ونقل التكنولوجيا" -"الموسوعة التجارية والمصرفيةانظر د. الكيلاني، محمود ( 1

، مرجع سابق، وانظر الجيزاوي، فراس عبد اللطيف  .161ص سابق،، مرجع عزيالجبوري، علاء  .223، ص2014والتوزيع، عمان، 

 .106ص
وانظر الطراونة، هشام عوض . 12مرجع سابق، ص"، " ترخيص الملكية الفكرية ونقل التكنولوجياد. الصغير، حسام الدين عبد الغني(  2

 . 29ص سابق،مرجع سالم، 
 .159-158صمرجع سابق، . وانظر المجمع، حسن علي، 106صمرجع سابق،  الجيزاوي، فراس،(  3
ة بشأن تراخيص العلامات التجارية التي نصت على أنه "تعني عبارة "الترخيص ( من اتفاقية التوصية المشترك1/9راجع نص المادة ) ( 4

منح تراخيص لأي شخص آخر".  الاستئثاري" الترخيص الذي يمُنح لمرخص له واحد فقط ويحول دون صاحب التسجيل بالعلامة ودون

 .162ص، مرجع سابق، . وانظر الجبوري، علاء عزيز250- 249صمرجع سابق،  الجبوري، ميثاق طالب عبد حمادي،وانظر 
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وضع  له يتم تحديد السلع والخدمات التي يستطيع المرخص أن به النوعي فيقصد أما فيما يتعلق بالقصر     

هذه العلامة محل حتى ولو كان المرخِص يضع  ،عليها دون غيرهامحل الترخيص العلامة التجارية 

المرخص له الالتزام بهذا الشرط في  على سلع وخدمات أخرى غير المحددة في العقد، ويجب علىالترخيص 

هذا الأخير مسؤولاً في مواجهة المرخص تحت مظلة  وخلاف ذلك سيكون ،حال تم إدراجه في بنود العقد

 .(1) العقديةالمسؤولية 

      )2(الشراء الإجباري ثانياً:

 هذا الأخير بشراءأن يقوم عقد الترخيص باستعمال العلامة  له فيقد يفرض المرخص على المرخص       

التي تستخدم في صناعة منتجات وخدمات المرخص له التي تحمل العلامة التجارية والأولية  الخام المواد

الأخير، مما  الطرف هذا هة أخرى محددة منأو من ج مالك العلامة التجارية، من المرخص محل الترخيص

 . (3) الاقتصاديةيجعل المرخص له تابعاً للمرخص من الناحية 

هو  ،ترخيصمن إدراج شرط الشراء الإجباري في عقد ال الذي يسعى المرخص للوصول إليه الهدفو    

تحت مظلة العلامة  ،جودة ونوعية السلع والخدمات التي يقوم المرخص له بتصنيعها وتسويقها الاطمئنان على

باستعمالها، وعليه يتوجب على المرخص له الالتزام بهذا الشرط في حال تم إدراجه في  لمرخصالتجارية ا

 .(4)في مواجهة المرخصة عقدي  مسؤوليةعقد الترخيص وخلاف ذلك سيكون هذا الأخير مسؤولاً 

 شرط التحكيم ثالثاً: 

لحل  ذلكالتحكيم، وحقوق الملكية الصناعية والتجارية على شرط  تراخيصعقود مل تعادةً ما تش    

نه لا يجوز أفي هذا النوع من المنازعات، إلا  جائز فالتحكيم كأصل عام ،عقودلمنازعات الناشئة عن تلك الا

لأن هذه الأمور من النظام العام التي لا  ،أو صحتها أو بطلانهابملكية هذه الحقوق التحكيم في المسائل المتعلقة 

 .  (5) العادياً لاختصاص القضاء يجوز التحكيم فيها، وإنما تخضع حصر

أن يكون حل  ،يشترط المرخص على المرخص له في عقد الترخيص باستعمال العلامة التجاريةوعليه قد     

بعيداً عن القضاء الوطني، وذلك لأن  6التي قد تثُار بينهما بصدد عقد الترخيص عن طريق التحكيم المنازعات

                                                           
  .251صمرجع سابق،  الجبوري، ميثاق طالب عبد حمادي،(  1
وانظر الرواشدة، محمد ياسين،  .11مرجع سابق، ص" ونقل التكنولوجيا" ترخيص الملكية الفكرية د. الصغير، حسام الدين عبد الغني ( 2

 .105صمرجع سابق،  . وانظر الجيزاوي، فراس عبد اللطيف،211صمرجع سابق، 
، 1987، دار النهضة العربية، القاهرة، يات القانونية للتبعية الدولية "فى الآل دراسة- نقل التكنولوجيا "د. عيسى، محمد حسام (  3

 .373-370ص
 .125ص، مرجع سابق، ات، نادر عبد الحليمالسلام(  4
، كلية الحقوق 1ط"  2000( لسنة 3في ظل قانون التحكيم الفلسطيني رقم ) –" التحكيم الداخلي والدولي د. شندي، يوسف محمد (  5

 .112ص ،2014جامعة بير زيت، فلسطين، -والادارة العامة 
للقول بأنه "يجب أن يكون أتفاق التحكيم بين أطراف الخصومة مكتوباً وحتى يأخذ شكله وفي هذا الصدد ذهبت محكمة النقض الفلسطينية (  6

القانوني يجب أن يوقع من أطرافه ويجب أن يحدد فيه نوع النزاع المعروض على التحكيم عملاً بأحكام المادة الخامسة من قانون التحكيم 

". 5/6/2013( الصادر عنها في جلسة 230/2012فاق وذلك في القرار رقم )التي أوجبت كتابة هذا الات 2000( لسنة 3الفلسطيني رقم )
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بالتالي  ،تينمختلف تيندولياً بحيث يكون كل طرف من دول عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية قد يكون

 ،يجعل أحد أطراف العقدمما  ،فإن قواعد التعامل في ميدان التجارة الدولية قد لا تتطابق مع القواعد الوطنية

بذريعة عدم  ،غير راغب بعرض النزاع على المحاكم التابعة لدولة المرخص له وعادةً ما يكون المرخص

معرفته بالقوانين الوطنية لبلد هذا الأخير خاصة إذا كان من الدول النامية والأول من الدول الصناعية 

 .(1)المتقدمة

نه يحقق له، إلا أ رضها المرخص على المرخصوبالرغم من أن التحكيم من الشروط التقييدية التي قد يف   

الوسلية الأكثر  يعد التحكيم مها: أنص باستعمال العلامة التجارية، أهيالعديد من المزايا بالنسبة لعقد الترخ

من  فإجراءات التحكيم أكثر بساطة ،لما يتميز به من سرعة في فصل النزاعات ،فاعلية لحل المنازعات

مع ما يترتب من تعدد في ، ب تعدد درجات التقاضيبسب، والتعقيد وذلكي يتسم بالبطء الذ القضاء العادي

 .)2(، بالإضافة إلى قلة التكاليف والكفاءة والسريةدرجات الطعن بالأحكام

تجارية مة الوبهذا نكون قد انتهينا من دراسة التزامات وحقوق أطراف عقد الترخيص باستعمال العلا     

حقيق بشكل تبادلي، بحيث يسعى المرخص لت متعاقدينقع على عاتق ال، والتي تله()المرخص والمرخص 

 العلامة تعماليجة استيسعى المرخص له لتحقيق الأرباح ن في حينالشهرة والربح من وراء إبرام هذا العقد، 

ً هادئ التجارية المرخص باستعمالها استعمالاً   مدة العقد. خلالوبدون منازعة أحد  ا

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            
" المكتب 2013مجموعة المبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض الفلسطينة في الدعاوى المدنية لسنة مجلس القضاء الأعلى "

 .239، ص2015الفني، البيرة ، فلسطين، 
 .166ص، مرجع سابق، . وانظر الجبوري، علاء عزيز257صمرجع سابق،  الجبوري، ميثاق طالب عبد حمادي، ( 1
 ،2008 ، المكتب الجامعي الجديد، الاسكندرية،2طدراسة تحليلية مقارنة "  –" النظام القانوني لاتفاق التحكيم الضراسي، عبد الباسط (  2

 .52-50ص
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 المبحث الثاني  

 عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية انقضاء

لقواعد العامة لعقد الايجار، ويرجع ذلك استعمال العلامة التجارية اعقد الترخيص بينطبق على انقضاء    

ليه الدراسة وفقاً لما أشارت إ ،بجوهره من عقد الايجار فيها يقتربوالتي لقانونية الخاصة بهذا العقد، للطبيعة ا

 ق أحكام العقد المسمىيتطببفي حال اشتبه عقد غير مسمى بعقد مسمى  تقضي القواعد العامةأن  اكم سابقاً.

، وعليه ينتهي عقد الترخيص بانتهاء (1)الأخير بالقدر التي تتفق أحكامه مع هذا العقد على العقد غير المسمى

النهاية طبيعية للعقد بحيث تتحقق هي مدته إذا ما قام المتعاقدين بتنفيذ الالتزامات المفروضة عليهم، وهذه 

 الغاية المرجوة منه.

حيث ن عامة ب، ويرجع ذلك لعدة أسباب، وهذه الأسباب قد تكوإلا أن العقد قد ينقضي قبل انتهاء مدته   

ذه هقد تكون وته، دين بالتزامايشترك فيها عقد الترخيص مع غيره من العقود كالفسخ نتيجة لإخلال أحد المتعاق

 قة بأحدومتعل خاصةلأسباب  بحيث ينقضي ،نظراً لقيام هذا العقد على الاعتبار الشخصيسباب خاصة الأ

لتجارية الامة كأن يفقد أحدالأطراف أهليته، ويترتب على انقضاء عقد الترخيص باستعمال الع ،أطراف العقد

 مبحث إلىذا اله؛ سيتم تقسيم وبناءً على ماسبق عدة نتائج مهمة تتعلق بمصير العلاقات الناشئة عن العقد.

 ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: انقضاء عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية بانتهاء المدة 

 المطلب الثاني: انقضاء عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية خلال فترة سريانه 

 العلامة التجاريةالمطلب الثالث: الآثار المترتبة على انقضاء عقد الترخيص باستعمال 

 

                                                           
 .19ص، مرجع سابق، سلطان، أنور(  1
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 المطلب الأول: انقضاء عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية بانتهاء المدة

ً فيها التجارية من عقود المدة التي يعتبريعد عقد الترخيص باستعمال العلامة      ، (1)الزمن عنصراً جوهريا

 القانونية أو قد يرتبط العقد بمدة الحماية سريان العقد مدة المدة بموجب بند في العقد يحدد هذهوقد يتم تحديد 

. لكن قد يحدث أن تنقضي مدة عقد الترخيص دون أن يتم تنفيذ كل أو بعض تلك (2)التجاريةالمقررة للعلامة 

من قبل الطرف الممتنع أو المتأخر ، مما يعتبر إخلالاً بالتنفيذ الالتزامات المتبادلة الملقاة على عاتق المتعاقدين

على بقاء العقد نافذاً بعد  قد يتفق المتعاقدانومن جهة أخرى مسؤوليته العقدية، ، وبالتالي تقومتنفيذال هذا عن

ً بمعنى آخر تجديد عقد الترخيص باستعمال العلامة  كانتهاء مدته سواء كان ذل ً أو ضمنيا الاتفاق صريحا

 .(3)التجارية

لفرع اروع: فوعليه سنسلط الضوء على انقضاء العقد بانتهاء المدة من خلال تضمين هذا المطلب ثلاثة    

حددها يدة التي ء المالأول سيتحدث الانقضاء بانتهاء المدة المتفق عليها، والثاني سيتحدث عن الانقضاء بانتها

 القانون، والثالث سيتحدث عن تجديد عقد الترخيص.

 انقضاء العقد بانتهاء المدة المتفق عليها الفرع الأول:

     ً ، (4)اعاتقهمتحديد المدة الزمنية للوفاء بالالتزامات الملقاة على يتفق الطرفان بشكل واضح على غالبا

 ،المدة المتفق عليهاهذه بحلول وعليه تزول الرابطة العقدية بتضمين تلك المدة كبند واضح في العقد،  انوميقف

اتفق فإذا ، إلا إذا تم الاتفاق على غير ذلك (5) العقدحاجة إلى تنبيه أو إخطار الطرف الآخر بانتهاء مدة ودون 

فلا ينتهي العقد إلا إذا  هذا البند ر أحدهما الآخر، فهنا يجب إعمالعلى أن العقد لا ينتهي إلا إذا أخط انالمتعاقد

  .(6)عليهاأخطر أحد المتعاقدين الآخر وخلال المدة المتفق 

 فيها بتحديد المدة التي ينقضي فيها العقد بشكل صريح ومباشر، انحالات قد لا يقوم المتعاقد بيد أن هناك   

 :(7) من خلال طريقتين رادة المتعاقدين للكشف عن مدة العقدإاستخلاص وهنا يمكن 

 الطريقة الأولى: البحث في شروط عقد الترخيص واستخلاص المدة من خلال بنوده.    

د تحدي جالفي م الطريقة الثانية: البحث في العناصر الخارجية عن العقد كالبحث في قواعد العرف التجاري  

 .د المدةير محدغد عن مدة العقد بهذه الطرق نكون أمام عق الكشف في حال لم يتموهذا النوع من العقود،  مدد

 انقضاء العقد بانتهاء المدة التي يحددها القانون الفرع الثاني:

                                                           
 .40ص مرجع سابق، الجبوري، ميثاق طالب، د.(  1
 .332ص، مرجع سابق، السماوي، ريم سعود(  2
 .214ص، مرجع سابق، الجبوري، علاء عزيز(  3
 .90صمرجع سابق،  ،البشتاوي، أحمد طارق(  4
 .110ص، مرجع سابق، البشتاوي، دعاء طارق(  5
 .168السلامات، نادر عبد الحليم، مرجع سابق، ص(  6
 .215صمرجع سابق، . الجبوري، علاء عزيز، 332السماوي، ريم سعود، مرجع سابق، ص(  7
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تخلاص إرادة قد يخلو عقد الترخيص من الاتفاق على المدة التي يسري خلالها العقد، أو يتعذر اس    

، ففي هاتين الحالتين، يكون القانون الواجب التطبيق (1) عقد الترخيص قد أبرم لمدة معينة المتعاقدين لإثبات أن

هذا الصدد ذهب وعلى العلامة المرخص باستعمالها من خلاله هو المحدد لهذه المدة، وفي  العقدهذا على 

لتحديد مدة عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية  1999( لسنة 34ردني رقم )قانون العلامات التجارية الأ

 القانون التي نصت على هذا( من 26/2المادة )وذلك في ، (2) رة لحماية العلامة التجارية ذاتهابالمدة المقر

.". وهذه ة لحمايتها.."... ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص باستعمال العلامة التجارية على المدة المقررأنه

 .(3)قانون( من ذات ال20لتجديد وفقاً لنص المادة )لالمدة محددة بعشر سنوات قابلة 

حدد مدة عقد و ردنيعلى خطى المشرع الأ نييمشروع قانون حماية الملكية الصناعية الفلسط وقد سار    

المادة جاء في وهذا ما  ،المدة المقررة لحماية العلامة التجارية ذاتهابالترخيص باستعمال العلامة التجارية 

ً فعل المشروعالمشروع هذا من (4)د(/51)  أصلاً  مدة عقد الترخيص بالمدة المقررةعندما حدد   ، وحسنا

ند انتهاء المدة المقررة لحماية العلامة ع ويرجع ذلك لما قد يترتب من أضرار ،لحماية العلامة التجارية

 ، وما يستتبع ذلك من إخلال بحقوق المرخص له والتزاماته.التجرية من سقوط في الحق بملكيتها

 ي اتفق عليهحلول الأجل الذبأن عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية ينتهي  إلى مما سبق نخلص    

تجارية علامة القررة للتتجاوز مدة الحماية الم ألاوالتي يجب  ،أو بحلول المدة التي قررها القانون، انالمتعاقد

 جديدن بتاقومفيتهما قي علاق لاستمرارافي  يرغب المتعاقدانغير أن مدة عقد الترخيص قد تنتهي، وذاتها. 

 ، وسنقوم بتوضيح معنى تجديد عقد الترخيص في الفرع التالي.هذا العقد

 الفرع الثالث: التجديد لعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية

يرغبون بالاستمرار في العقد  ، إلا أن الأطراف قدبانقضائها ينتهي العقدن عقد الترخيص يحدد بمدة إ    

استمر المرخص له باستعمال العلامة التجارية هذا التجديد قد يكون ضمنياً ، فإذا و ،العقدهذا فيقومون بتجديد 

هذه ، فإن استمرار المرخص له باستعمال دون اعتراض المرخصالترخيص بعد انتهاء مدة العقد ومحل 

رخص وعدم اعتراضه قبولاً ضمنياً لهذا الإيجاب، بالتالي يتجدد العقد العلامة يعد إيجاباً جديداً، وسكوت الم

  .(5)بينهما، وهذا ما يسمى بالتجديد الضمني لعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية

                                                           
 .218ص، المرجع سابق(  1

 أما قانون حقوق الملكية الفكرية المصري لم يتطرق لتحديد مدة عقد الترخيص.(  2
غير المعدل والساري  1952( لسنة 33رقم ) الاردني( قانون العلامات التجارية 20أما مدة حماية العلامة التجارية وفقاً لنص المادة )(  3

 المطبق في قطاع غزة. 1938( لسنة 35( من قانون العلامات التجارية رقم )20بالضفة الغربية سبع سنوات قابلة للتجديد، وتقابلها المادة )
ية على المدة المقررة لحمايتها...". وهذه المدة نصت هذه المادة على انه "... ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص باستعمال العلامة التجار (4

 ( من ذات المشروع. 46محددة بعشر سنوات قابلة لتجديد وفقاً لنص المادة )

 -2ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المحددة بالعقد ما لم يشترط تجديده تلقائياً.  -1( من القانون المدني الأردني على أنه "707راجع المادة ) (  5

نتهى عقد الإيجار وبقى المستأجر منتفعاً بالمأجور برضى المؤجر الصريح أو الضمني اعتبر العقد مجدداً بشروطه الأولى". وتقابلها إذا ا

، مرجع الجبوري، علاء عزيز( من مشروع القانون المدني الفلسطيني. وانظر 655( من القانون المدني المصري، والمادة )599المادة )

 .223صسابق، 
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ً كما      ً  نص عقد الترخيص على تجديده إذا قد يكون الاتفاق على هذا التجديد صريحا  بعد انتهاء مدته تلقائيا

أو إذا اتفق المتعاقدين على ذلك باتفاق صريح ومستقل عن عقد الترخيص في وقت  (1)لة للمدة الأولىثلمدد مما

أن المتعاقدين لم يتفقا عليه صراحةً عند إبرام  ، فما يميز التجديد الضمني لعقد الترخيصلاحق لإبرام هذا العقد

 . ضمنيعليه لكان هذا التجديد صريح وليس العقد، لأنه لو نص العقد 

 ً بذات الشروط السابقة، ويعقب التجديد العقد السابق مباشرة دون أي  فإنه يتجددفإذا كان تجديد العقد ضمنيا

تعديل شروط العقد هذه الحالة تجديد العقد صريحاً، فإنه يمكن في  زمني، أما إذا كان الاتفاق علىفاصل 

لا  أقل من السابق، والاتفاق الصريح على تجديد العقدالعقد الجديد  في الجديد كالاتفاق على أن يكون المقابل

 . (2)في هذا الشأن القبولتلاقي الإيجاب و عقد عندالعقد السابق مباشرة وإنما ينبالضرورة عقب ي

ن يستمر اك إيجاب وقبول، لذلك لابد أنه حتى نكون أمام تجديد ضمني يجب أن يكون هنيتضح لنا مما سبق أ 

ك العلامة باستمرار العلامة التجارية بعد انتهاء العقد، كما يجب أن يعلم المرخص مالالمرخص له باستعمال 

نشاء عقد جديد ب على هذا التجديد الضمني للعقد إ، ويترتمنه انتهاء العقد دون اعتراض استعمالها بعد

ا، مما يتطلب زمني بينهم بلا فاصلعقب نهاية عقد الترخيص السابق مباشرة يلاستعمال العلامة التجارية 

وبخصوص الكفالات  ,(3)يكفي توافرها وقت التعاقد الأصل وقت التجديد فلا توافر الأهلية اللازمة للمتعاقدين

الشخصية أو العينية التي يقدمها الكفيل، لا تنتقل إلى العقد الجديد إلا برضاه، في حين أن الـتأمينات العينية 

 . (4)د الجديدالتي قدمها المرخص له للمرخص تنتقل للعق

 ثناء مدة سريانهرخيص باستعمال العلامة التجارية أالمطلب الثاني: انقضاء عقد الت

ثناء أواء مدته ل انتهفإنه فقد ينقضي قبكما ينقضي عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية بانتهاء مدته،     

ة دلت متبالتزامايرتب في ذمة المتعاقدين اسريانه، ويرجع ذلك لكون هذا من العقود الملزمة للجانبين، فهو 

إنهاء مطالبة بلآخر الافإنه يحق للطرف أحد المتعاقدين بالتزاماته  لخلاة إي حالففيجب عليهم القيام بتنفيذها، 

رفيه طتبة على المتر نهاء العقد قبل تنفيذ الالتزاماتالفسخ، كما قد يتفق الأطراف على إما يسُمى بالعقد وهو 

 امة التيباب العالأس لتخلف أحد أركانه، فهذهبالبطلان ص يسمى بالإقالة، كما قد ينقضي عقد الترخيوهذا ما 

 ينقضي بها أي عقد أثناء سريانه.

ً هناك أسباب فإنإلى ذلك  إضافة خاصة ينقضي فيها عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية أثناء سريانه،  ا

شخصي يؤدي إلى الاعتبار الشخصي مما يعني أن انهيار الاعتبار الويرجع ذلك لكون هذا العقد قائم على 

 أو سقوط الحق فيها. ،أو انتقال الحق بالعلامة التجارية ،كزوال شخصية المرخص له انهيار العقد وانقضائه
                                                           

  .91ص، مرجع سابق، البشتاوي، أحمد طارق(  1
 .171ص مرجع سابق،السلامات، نادر عبد الحليم، (  2
وقانون المالكين  -"العقود المسماة البيع والإيجار. وانظر العبيدي، علي هادي225ص، مرجع سابق، الجبوري، علاء عزيز(  3

 .356-355، ص2015، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 9طوالمستأجرين" 
التي نصت على أنه "ويعتبر هذا التجديد الضمني إيجاراً جديداً لا مجرد امتداد  ( من القانون المدني المصري599/2انظر المادة ) (  4

ومع ذلك تنتقل إلى الإيجار الجديد التأمينات العينية التي كان المستأجر قد قدمها في الإيجار القديم مع مراعاة قواعد الشهر  ،للإيجار الأصلي

من مشروع  (655/2وتقابلها المادة ) العقاري، أما الكفالة شخصية كانت أو عينية فلا تنتقل إلى الإيجار الجديد إلا إذا رضى الكفيل بذلك".

 .المدني الفلسطينيالقانون 
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ل ن خلاموعليه سنسلط الضوء في هذا المطلب على انقضاء عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية   

 لثانيالفرع سباب العامة لانقضاء العقد أثناء سريانه، واعن الأ لفرع الأوليتحدث في ا تضمينه فرعين:

 سباب الخاصة لانقضاء العقد اثناء سريانه. عن الأ يتحدث

 باب العامة لانقضاء عقد الترخيص أثناء سريانهسالفرع الأول: الأ

قبل تنفيذ الالتزامات المترتبة على طرفيه وفقاً  كغيره من العقود ينقضي عقد الترخيص باستعمال العلامة   

 ذلك:، وفي مايلي تفصيل (1)للقواعد العامة لانتهاء العقود، فينقضي بالفسخ، والإقالة، والبطلان

 ("2)أولاً: الفسخ

ناءً على طلب ثناء سريانه وقبل انتهاء مدته برخيص باستعمال العلامة التجارية أقد ينقضي عقد الت     

ً للقواعد العامة التي  المرخص في حال أخل المرخص له في تنفيذ التزاماته العقدية أو العكس، وذلك تطبيقا

دين بالالتزامات الملقاة على عاتقه ما لم أخل أحد العاق حال في ،قضت بجواز الفسخ بالعقود الملزمة للجانبين

 ً  . (3)يكن التنفيذ العيني ممكننا

ً قد يكون الفسخ و    فيتفق العاقدان على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته، دون الحاجة إلى حكم  (4)اتفاقيا

مقدماً على استبعاد  اقدانقضائي، إذا لم يتم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، فالفسخ الاتفاقي يعني اتفاق المتع

بإدارج بند فاسخ بمقتضاه يعتبر  في حالة إخلال أي منهما بالتزاماته التعاقدية، ويتم ذلك ،اللجوء إلى القضاء

 العقد مفسوخاً دون حاجة لحكم قضائي.

                                                           
، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، 2طفي القانون المدني )دراسة مقارنة ("  –مصادر الالتزام عبيدات، يوسف محمد"(  1

 .248ص ،2011
، العربي، بلحاج. د ع في ذلك ، راجةنهاء العقد بعد نشوئه صحيحاً، وذلك بسبب أن أحد المتعاقدين لم ينفذ التزاماته العقدييقصد بالفسخ: إ ( 2

 .539صمرجع سابق، 
في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بما وجب عليه بموجب العقد -1( من القانون المدني الاردني "246نصت المادة )(  3

ويجوز للمحكمة أن تلزم المدين التنفيذ للحال أو تنظره لأجل مسمى   -2جاز للعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه 

( من 170( من القانون المدني المصري، والمادة )157كان له مقتضى"،  تقابلها المادة ) إنلها ان تقضي بالفسخ والتعويض في كل حال و

وحيث أن عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية يقترب بطبيعته  القانونية من عقد الإيجار، فذهبت   مشروع القانون  المدني الفلسطيني.

" فذهبت هذه المحكمة للقول بأن محكمة  26/6/2012( بجلسة 639/2010نقض الفلسطينية للحكم في رد الطعن بالقرار رقم )محكمة ال

بداية الخليل بصفتها الاستثنافية أصابت بالتكييف الصحيح للدعوى بفسخ عقد الإيجار لمخالفة المستأجر لشروط عقد الترخيص وعدم دفع 

خلال سنة العقد، وفق ما تضمنته من أسباب ووقائع وطلبات فسخ عقد الإيجار لمخالفة المستاجر شروط عقد الأجرة المستحقة في موعدها 

الإيجار، واستندت في ذلك على القول بأن المشرع نظم أحكام عقد الإيجار وشروطه وأركانه بالمجلة )القانون المدني النافذ في فلسطين( 

المواد أن عقد الإيجار من العقود الرضائية التبادلية الملزمة للجانبين، وهو من عقود ذات  (، وبناءً على هذه611-404خلال المواد )

العوض والتي ترد على المنفعة ضمن مدة معينة، وهذه المدة قد تكون شهر، أو سنة، أو خمس سنوات، فمهما طالت أو قصرت هذه المدة 

هذه المدة، إلا إذا أخل بشرط من شروط العقد كالحالة التي يتخلف فيها المستأجر تسمى سنة العقد، ولا يجوز للمؤجر إخراج المستأجر خلال 

عن دفع الأجرة ، فإذا تحققت هذه الحالة يستطع المؤجر إقامة دعوى لإنهاء العلاقة الإيجارية مع المستأجر وتسمى دعوى فسخ العقد وليس 

"مجموعة المبادئ القانونية ل سنة العقد". مجلس القضاء الأعلى دعوى تخلية المأجور بسبب تخلفه عن دفع الأجرة المستحقة خلا

   .276، ص2015الجزء الأول، المكتب الفني، البيرة، فلسطين، " 2012الصادرة عن محكمة النقض في الدعاوى المدنية لسنة 
ً من تلقاء نفسه دون  أن " يجوز الاتفاق علىمن القانون المدني الأردني على أنه (245بهذا الصدد نصت المادة )(  4 يعتبر العقد مفسوخا

ذا اتفق المتعاقدان صراحة على حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء الالتزامات الناشئة عنه، وهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار، إلا إ

 المدني الفلسطيني.( من مشروع القانون 171( من القانون المدني المصري، والمادة )158عفاء منه"، وتقابلها المادة )الإ
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    ً الآخر أن يرفع الأمر  متعاقدفيستطيع ال أحد العاقدين بالتزامهإذا أخل  بمعنى (1)وقد يكون الفسخ قضائيا

هذه الحالة ينفسخ العقد من وفي  (2)وقد يكون الفسخ بحكم القانون وهذا ما يسمى بالانفساخ .للقضاء لفسخ العقد

ذلك لوجود قوة تلقاء نفسه بقوة القانون دون حاجة لقرار قضائي أو اتفاق مسبق في عقد الترخيص، ويرجع 

 .(3)حد التزامات العقد مستحيلاً قاهرة تجعل تنفيذ أ

ند عدم قيام أحد عمثل  ومن الأسباب المبررة والمقبولة لفسخ هذا العقد: الإخلال بالالتزامات التعاقدية،    

، فإذا لم ينفذ أي من (4)المتعاقدين )المرخص أو المرخص له( بالالتزامات الملقاة على عاتقه على أكمل وجه

المتعاقدين الالتزامات الملقاة على عاتقه والمتفق عليها في العقد، جاز للطرف المتضرر المطالبة بفسخ العقد، 

ً مرخص له من الانتفاع بالعلامة التجارية انتفاعومثال ذلك: عدم التزام المرخص بتمكين ال ً هادئ ا ، أو عدم ا

 التزام المرخص له بالحفاظ على العلامة التجارية محل الترخيص. 

دة )المستمرة( التي يدخل الزمن عنصراً ستعمال العلامة التجارية من عقود الما عقد الترخيصوبما أن     

الالتزامات المستقبلية التي لم تنفذ  علىبل يقتصر أثره اً، رجعي اً تب أثرالعقد لا يرهذا ، فإن فسخ جوهرياً فيها

مما يستحيل معه إعادة هذا ، وذلك لأنه يتم الانتفاع بالعلامة التجارية واستعمالها خلال مدة من الزمن (5)بعد

جميع الأمور طراف هذا العقد  أن يقوموا بالاتفاق على أ، ومن هنا فإنه يجب على  المرخص الإنتفاع إلى

لفسخ في حال أخل أحد ومن هذه الأمور كيفية ا ئهقد من وقت إبرامه إلى حين إنقضاالتفصيلية المتعلقة بالع

 .(6)لتزامات الملقاه على عاتقهالأطراف بالا

 

 

  

 ثانياً: الإقالة

ق رادة التي تتفالمتعاقدين، فالإ عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية باتفاقهو انهاء  (7)التقايل )الإقالة(    

انعقاد العقد صحيحاً  عقبف ،(1)هذا العقد على إنهاءن تتفق معها مرة أخرى مع أخرى على إنشاء عقد تستطيع أ

                                                           
( من القانون المدني الاردني "ويجوز للمحكمة أن تلزم المدين التنفيذ للحال أو تنظره لأجل مسمى ولها ان تقضي 246/2نصت المادة )(  1

 بالفسخ والتعويض في كل حال ان كان له مقتضى".
الملزمة للجانبين اذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام ( من القانون المدني التي نصت على" في العقود 247انظر نص المادة )(  2

( 172( من القانون المدني المصري، والمادة )159مستحيلاً انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه..."، وتقابلها المادة )

 من مشروع القانون المدني الفلسطيني.
 .556-553صمرجع سابق،  . وانظر العربي، بلحاج،264-852صمرجع سابق، سلطان، أنور ، (  3
 .71ص، مرجع سابق، أبو غنيم، سامي طاهر(  4
 .433ص، مرجع سابق،وانظر الجبوري، ياسين .262صمرجع سابق، سلطان، أنور ، (  5
 .180الجبوري، علاء عزيز، مرجع سابق، ص(  6

العقد برضاهما بعد انعقاده" وتقابلها المادة ردني التي نصت على "للعاقدين أن يتقايلا ( من القانون المدني الأ242مادة )انظر نص ال(  7

 القانون المدني المصري لم يورد أحكاماً خاصة بالتقايل. أن( من مشروع القانون المدني الفلسطيني، في حين 167/1)
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، لكن ليس هناك ما يمنع من اتفاق الطرفين على تقايل العقد السابق إنهائهيجوز لأحد الطرفين أن يستقل في لا 

 .من أطرافه خلال في الالتزامات من قبل أيإحتى لو لم يكن هناك أي 

  : (2)ناثرأويترتب على إقالة عقد الترخيص باستعمال العلامة   

الالتزامات التي أنشاءها  ، مما يعني إلغاءبينهما الفسخحكام أعلق بالمتعاقدين بحيث يتم تطبيق يت :ثر الأولالأ   

 التعاقد.قبل  ي اعادة الحال لما كان عليهأ رجعي؛شكل  بينهما في ويكون الفسخ منه،عقد الترخيص المقال 

ه بقاً، مننا ساأن عقود المدة كالإيجار، والذي يعتبر عقد الترخيص صورة خاصة  كما أشر الإشارة إلى وتجب

   لا ينصرف إليها الأثر الرجعي، لأن المدة ركن فيها وما مضى منها لا يمكن أن يعود.

اب وقبول كون بإيجي أن يجب يعني أن التقايل مما ،فالإقالة بالنسبة للغير عقد جديد ،يتعلق بالغير الثاني: ثرالأ

 شأنه في ذلك شأن العقد الأصلي.  ينأو ضمن ينصريح

ما عقد بحقهفسخ الوعلى ذلك فإن لطرفي عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية، أن يتقايلا باتفاقها، وين 

ا عقدٌ تقايلهم ير فإنالرجوع إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. وفي حق الغبالنسبة للمستقبل لاستحالة 

 جديد.

 

 ثالثاً: البطلان

، (3)إذا طالب أحد المتعاقدين بإبطاله لتخلف ركن من الأركان الواجب توافرها فيهعقد الترخيص ينقضي   

كالحالة التي لا يتطابق فيها القبول والإيجاب، أو كان الرضا صادراً من غير أهله، أو كان المحل فاقداً لشرط 

ذلك و ،في أي مرحلة من مراحل الدعوى البطلان من تلقاء ذاتهاب تحكم أنويمكن للمحكمة من شروط صحته، 

 .(4)البطلانبمصلحة أن يتمسك ف ، ولكل ذييةالقانون الناحية ن العقد الباطل لا وجود له منلأ

                                                                                                                                                                                            
  .248ص، مرجع سابق، عبيدات، يوسف محمد(  1
الإقالة في حق العاقدين فسخ، وفي حق الغير عقد جديد" وتقابلها  القانون المدني الاردني التي نصت على " ( من243انظر نص المادة ) ( 2

المجلد الأول، الطبعة شرح مجلة الأحكام العدلية"  -"درر الحكام( من مشروع القانون المدني الفلسطيني، وانظر حيدر، علي 169المادة )

 .155ص ، مرجع سابق،الفار، عبد القادر. وانظر 158-157، ص2010يع، عمان، دار الثقافة للنشر والتوز  الأولى،
ً بأصله ووصفه بأن اختل ي" العقد الباطل ما لأنه نون المدني الاردني التي نصت على( من القا168/1انظر نص المادة )  ( 3 س مشروعا

( من 139/1ولا ترد عليه إجازة"، وتقابلها المادة ) يترتب عليه أثرانون لانعقاده ولا ركنه أو محله أو الغرض منه أو الشكل الذي فرضه الق

. وانظر عبيدات، يوسف 285ص ، مرجع سابق،براهيم، وخاطر، نوري حمدإلفلسطيني. وانظر السرحان، عدنان مشروع القانون المدني ا

 .252ص، مرجع سابق، محمد
 "لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان، وللمحكمة أن أنه( من القانون المدني الاردني والتي نصت على 168/2انظر نص المادة ) (  4

-388ص، مرجع سابق، ( من مشروع القانون المدني الفلسطيني، وانظر العربي، بلحاج139/2تقضي به من تلقاء نفسها"، وتقابلها المادة )

389. 
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كان عقد الترخيص يتضمن بعض الشروط الباطلة وبعضها الآخر صحيح، فلا يبطل بهذه الحالة إلا  أما إذا 

، الشرط الباطل والشرط الصحيح يبقى قائماً باعتباره عقداً مستقلاً، إلا إذا كان العقد لا يتم إلا بالشرط الباطل

 .(1)يسمى بانتقاص العقدفهنا يبطل العقد، فهذا ما 

 بما أن لكنعقد كأن لم يكن، الاعتباره ميتاً منذ لحظة ولادته؛ أي يعتبر العقد  يترتب على بطلان الأصل أنه    

منذ لحظة ولادته، وإنما يترتب عليه  من العقود الزمنية فلا يمكن اعتباره كأن لم يكن من لحظةعقد الترخيص 

 .(2)البطلان من لحظة تقريره

 

 

 ثناء سريانهباب الخاصة لانقضاء عقد الترخيص أالفرع الثاني: الأس 

هناك عدداً من الحالات  فإن ،العقودعقد نتيجة للأسباب العامة التي تنتهي فيها كافة ال هذا كما ينتهي     

ء نهاإفي  الحق كليهمالأو  له تعطي فيها المبادئ العامة للقانون الحق للمرخص أو المرخص التي الخاصة

ملكية العلامة التجارية المرخص  نتقالالم يكن العقد منتهياً، ومن هذه الحالات لو حتى و ،ثناء سريانهأ العقد

ً لأسبابباستعمالها من المرخص للمرخص له أو لآخر من الغير، أو نتيجة  ، أو زوال (3)طارئة ظروفو ا

 -لذلك:يلي تفصيل  وفيما، رالتي قد تكون محل اعتبا المتعاقدين شخصية أحد

 انتقال ملكية العلامة التجاريةأولاً: انقضاء عقد الترخيص بسبب 

ً إلى أن    رف قانونيحق التصرف فيها بأي تصمن هذا العقد لا يحرم المرخص مالك العلامة أشرنا سابقا

لعلامة مال امما يثُير التساؤل حول مصير عقد الترخيص باستع ،جائز كالبيع، والتنازل، والهبة، والرهن

 ا؟ً هل ينقضي عقد الترخيص أم يبقى قائمف، العلامة محل هذا العقدالتجارية عند انتقال ملكية 

قد  استعمالهابملكية العلامة التجارية المرخص التساؤل يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن هذا للإجابة على      

فإذا انتقلت ملكية العلامة المرخص باستعمالها للمرخص له فليس هناك  .(4)لغيرإلى االمرخص له أو  إلىتنتقل 

ويصبح  ،أي مشكلة حول سريان عقد الترخيص من عدمه، فالمرخص له في هذه الحالة يحل محل المرخص

انقضاء  أن يعنيا فقط، مم مالكاً لتلك العلامة المرخص باستعمالها بعد أن كان حقه مقتصراً على الانتفاع بها

                                                           
( من القانون المدني المصري التي نصت على أنه "إذا كان العقد في شق منه باطل أو قابلاً للإبطال فهذا الشق 143ة )انظر نص الماد(  1

( من القانون 169/2وحده هو الذي يبطل، إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع أو قابلاً للإبطال فيبطل كله"، تقابلها المادة )

 ( من المشروع المدني الفلسطيني.141ني، والمادة )المدني الأرد
 .728ص ، مرجع سابق،براهيم، وخاطر، نوري حمد، إعدنان(  2
 .333ص، مرجع سابق، وانظر السماوي، ريم سعود .229صسابق،  ، مرجععزيزالجبوري، علاء (  3
 .228صمرجع سابق،  ،عزيزالجبوري، علاء (  4
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في  لهلاتحاد صفة المرخص والمرخص  كان نتيجة ،بهذه الحالة عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية

 وينقضي العقد بمجرد انتقال ملكية العلامة للمرخص له. (1)ذات الشخص

، (2)حالتينالتفرقة بين  فهنا يجبلغير، ا إلى مة التجارية المرخص باستعمالهاأما إذا انتقلت ملكية العلا     

 في حال انتقال التجارية هذا العقدمصير  يقرر بين طرفي عقد الترخيص لأولى إذا كان هناك اتفاقا الحالة

على انتهاء عقد الترخيص في حال  انق المتعاقدفإذا اتف ،الاتفاقهذا لغير، فهنا يجب إعمال ملكية العلامة إلى ا

عقد  فيبقىإذا اتفقا على استمرار العقد  ، أماانتقال العلامة المرخص باستعمالها للغير فإن العقد ينتهي

  .يجب عليه احترامهوالترخيص سارياً في حق المالك الجديد )الغير( 

التجارية  العلامة عقد الترخيص باستعمال على تقرر مصير المتعاقدينعدم اتفاق في حالة  الحالة الثانيةأما    

التي تقضي بانتقال جميع الحقوق والالتزامات  ،فهنا يجب إعمال القواعد العامة ،للغيرفي حال انتقال ملكيتها 

 .(3)، وكان الخلف الخاص على علم بها وقت انتقال الشيءإلى الخلف الخاص إذا كانت من مستلزمات العقد

من مستلزمات العلامة التي انتقلت ملكيتها  وعليه إذا كانت الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الترخيص    

، فإن جميع هذه الحقوق والالتزامات تنتقل مع محل المرخص في عقد الترخيصالذي حل  للخلف الخاص

ً للعلامة التجا بشرط أن يكون على علم بهذه  ،ريةالعلامة التجارية إلى هذا الخلف الخاص الذي أصبح مالكا

 )المالك الجديد للعلامة( يستطيع الخلف الخاصالحقوق والالتزامات عند انتقال ملكية العلامة إليه، بالتالي 

وبالمقابل يستطيع المرخص له  دفع،يإذا لم  مقابلى العلامة التجارية ودفع اللمطالبة المرخص له بالمحافظة ع

الانتفاع بالعلامة التجارية محل عقد  منبتمكينه بأن يقوم (  للعلامة الجديد الكمطالبة الخلف الخاص )الم

ً الترخيص انتفاع ً هادئ ا للخلف الخاص  الحقوق والالتزامات التي انتقلت أن هذه يمكن القول  وحتى ،وكاملاً  ا

 :(4)عقد الترخيص لا بد من توافر الشروط التالية من مستلزمات

ها لأي اً عليقد تلقى من سلفه ملكية العلامة التجارية أو اكتسب حقاً عينيأن يكون هناك خلف خاص  (أ

 سبب من الأسباب كالتنازل.

 خيص.وجود عقد انشأ حقوق والتزامات تعد من مستلزمات العقد، وهذا العقد هنا هو عقد التر (ب

 الناقل للملكية.أن يكون لهذا العقد تاريخ ثابت وسابق على العقد  (ت

على علم بالحقوق والالتزامات التي يرتبها عقد الترخيص، وهذا بدوره  الخاصأن يكون الخلف  (ث

 يظهر أهمية قيد عقد الترخيص لدى مسجل العلامات للاحتجاج فيه على الغير.

                                                           
القانون المدني الأردني التي نصت على "إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى ( من 353/1انظر نص المادة )(  1

( من 406/1( من القانون المدني الاردني، والمادة )370/1دين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمتان، وتقابلها المادة )

" ولو ملك المستأجر عين  ( على أنه442العدلية في المادة ) لصدد نصت أيضا مجلة الأحكاممشروع القانون المدني الفلسطيني، وبهذا ا

( على أنه "لو ملك المستأجر عين 442وبهذا الصدد نصت مجلة الأحكام العدلية في المادة )  المأجور بإرث أو هبة يزول حكم الإجارة".

 المأجور بإرث أو هبة يزول حكم الإجارة".
 .181ص  مرجع سابق، نادر، السلامات،(  2
( من القانون المدني الاردني التي نصت على "إذا أنشأ العقد حقوقاً شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى 2077انظر نص المادة )(  3

ص يعلم بها وقت الخلف الخاص فإن هذه الحقوق تنتقل إلى الخلف في الوقت الذي ينتقل الشيء فيه إذا كانت من ستلزماته وكان الخلف الخا

 ( من مشروع القانون المدني الفلسطيني.153( من القانون المدني المصري، وكذلك المادة )146انتقال الشيْ إليه" ، وتقابلها المادة )

 .184-183صمرجع سابق،  السلامات، نادر عبد الحليم،(  4
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 ثانياً: انقضاء عقد الترخيص لأسباب أو ظروف طارئة

ً أحيا يكون الاستمرار في تنفيذ عقد الترخيص باستعمال العلامة التجاريةقد  مرهقاً لأحد المتعاقدين أو شاقاً و نا

وإن كان ليس تجعل الاستمرار في تنفيذ العقد  ،وغير متوقعة نتيجة لظروف خارجة عن إرادتهملكليهما 

 .   )1(نه مرهق إلا أمستحيلاً 

تعمال ص باسعلى عقد الترخي الطارئة حول الأثر المترتب على تطبيق نظرية الظروف هنا يثور التساؤلو  

ً للظرففالعلامة التجارية؟  ً الزوم لالطارئ، أم يمكن تعديل أحكامه دون  هل ينقضي هذا العقد تبعا  فسخ تبعا

 لهذا الظرف؟

قصرت سلطة قاضي الموضوع إذا ما توافرت شروط  نهانجد أ (2)بالرجوع للتشريعات المدنية المقارنة    

الظروف الطارئة على تعديل العقد دون فسخه، بحيث يؤدي هذا التعديل إلى رد الالتزام المرهق إلى الحد 

المعقول، وتحقيقاً لذلك يجب على قاضي الموضوع أن يقوم بالموازنة بين مصلحة الطرفين، ويكون ذلك إما 

 أو زيادة الالتزام بما يؤدي إلى توزيع الخسارة بين الطرفين المتعاقدين. تزام المرهق،لبإنقاص الا

رساء قواعد نظرية الظروف الطارئة كنص عام، وإنما شريعات المدنية المقارنة لم تكتفِ بإبيد أن هذه الت    

الصدد نصت ، وبهذا لطارئ لفسخ عقد الإيجارمنها نظرية العذر ا، أوردت لها تطبيقات على بعض العقود

( من القانون المدني الاردني على أنه "يجوز لأحد المتعاقدين لعذر طارئ متعلق به أن يطلب 1//710المادة )

ها متعاقد الآخر في الحدود التي يقرفسخ عقد الإيجار وحينئذ يضمن ما ينشأ عن هذا الفسخ من ضرر لل

ة يقترب بطبيعته القانونية من عقد الإيجار وحيث أن عقد الترخيص باستعمال العلامة التجاري، (3)"العرف

ً مهماً  ،على عقد الترخيص عقد الإيجار فسخطبيق أحكام نظرية العذر الطارئ لفيمكن ت والتي تعد تطبيقا

ً  إلا انها لا تشترط أن يكون العذر أو ،لنظرية الظروف الطارئة ، وإنما يجوز أن يكون الظرف الطارئ عاما

 . (4)لاً شخصياً كإفلاس المدين مث

تعديل أحكام هو  تطبيق نظرية الظروف )الحوادث( الطارئةثر المترتب على يتضح لنا مما سبق أن الأ   

 ،كالحروب وغير متوقع حادث استثنائي عام  عند وقوع وذلك  ،بما يحقق مصلحة الطرفين المتعاقدين ،العقد

أجازت التشريعات المقارنة ذلك  من لكن استثناءً  .رف الخاص للمدين كمرضه أو إفلاسهبحيث لا يعتد بالظ

 نهاءة التجارية، لأحد المتعاقدين إعقد الترخيص باستعمال العلام قترب منه، الذي يبخصوص عقد الإيجار
                                                           

نظرية الظروف الطارئة العامة، والتي تنص على انه "إذا  ردني التي تحدثت عن شروط ( من القانون المدني الأ205مادة )انظر نص ال(  1

طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن بالوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً 

ف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن الالتزام المرهق إلى الحد المعقول إن للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للمحكمة تبعاً للظرو

( من مشروع 151( من القانون المدني المصري، والمادة )147/2اقتضت العدالة ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك"، وتقابلها المادة )

 القانون المدني الفلسطيني.  
( من مشروع 151( من القانون المدني المصري، والمادة )147/1نون المدني الاردني، وتقابلها المادة )( من القا205راجع نص المادة )(  2

 .400ص، مرجع سابق، القانون المدني الفلسطيني.  وانظر الجبوري، ياسين
لكل من المتعاقدين أن على أنه "إذا كان الإيجار معين المدة، جاز  التي نصت ( من القانون المدني المصري608/1المادة )وتقابلها  ( 3

قبل انقضاء مدته إذا وجدت ظروف خطيرة غير متوقعة من شأنها أن تجعل تنفيذ الإيجار من مبدأ الأمر أو أثناء سريانه  يطلب إنهاء

ً  مرهقاً..."، وتقابلها  ي.( من مشروع القانون المدني الفلسطين663/1المادة ) أيضا
 .405، ص2004/2005دار النهضة العربية، القاهرة،  عقد الإيجار"،-"العقود المسماةنجيدة، علي ( 4
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العقد لعذر خاص به، وعليه يمكن لعقد الترخيص أن ينقضي بالعذر الطارئ، فإذا ما توافرت شروطه يستطيع 

ثناء سريانه رخيص باستعمال العلامة التجارية أالمطالبة بفسخ عقد الت ،المتعاقد الذي حصل له العذر الطارئ

 خر من ضرر.  ، ويكون طالب الفسخ ضامناً لما يصيب الطرف الآوقبل انتهاء مدته

 (1)أو اعتباره الشخصي زوال شخصية المرخص لهثالثا: 

بزوال  بوفاته أو  وذلكتجارية بزوال شخصية المرخص له ينقضي عقد الترخيص باستعمال العلامة ال  

 -، وفي مايلي تفصيل لذلك:(2)بإفلاسهاعتباره الشخصي وذلك 

 له زوال شخصية المرخص  (أ

 له المسألة الأولى: وفاة المرخص

الأصل أن لا يزول عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية  بسبب وفاة أو زوال صفة أحد المتعاقدين     

محل  تفي عقد الإيجار ليس ،باعتباره صورة خاصة من صور الإيجار مما يدل على أن شخصية المتعاقدين

ة التي نهاء عقد الإيجار كالحالطالبة بإ، إلا أن هناك استثناء بحيث يجوز فيها لورثة المستأجر الم(3)اعتبار

أن أعباء العقد أصبحت بسبب مورثهم أثقل من أن تتحملها مواردهم، أو إذا اثبتوا أن  يثُبت فيها ورثة المستأجر

 .   (4)المأجور قد أصبح بسبب وفاة مورثهم يتجاوز حدود حاجتهم

الذي تكون  ،قود القائمة على الاعتبار الشخصيعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية من العحيث أن و    

المرخص له بلولا ثقة المرخص مالك العلامة ور، فيه شخصية المرخص له ومهنته ووضعه المالي محل اعتبا

يستطيع الاستمرار ينقضي العقد، كونه لا  إذا زالت صفة المرخص له ، وعليه(5)لما أقدم على إبرام هذا العقد

خص له باستعمالها.  بالتنفيذ وإ  نتاج السلع أو تقديم الخدمات التي تحمل العلامة التجارية المُر 

ً إذا كان شخص المرخص لهبوفاة  فيزول عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية     ً طبيعي ا ، وذلك لأن (6)ا

، ويجوز لهم همكانة هذا الأخير ورث يحللا المرخص اختار المرخص له بناءً على الاعتبار الشخصي، و

، أما تنبيه المرخص بموت مورثهم )المرخص له( في حال معرفتهم بعقد الترخيصهاء العقد بعد المطالبة بإن

                                                           
، دار صفاء للطباعة والنشر 1طدراسة مقارنة"  –" الترخيص الإجباري باستغلال براءة الاختراع الموسوي، هدى جعفر ياسين (  1

 .179-178ص ،2012بغداد، والتوزيع ودار نيبور للطباعة والنشر والتوزيع، 
 .238، مرجع سابق، الجبوري، علاء عزيز(  2
"لا ينتهي الإيجار بوفاة أحد المتعاقدين"،  أنه ( من القانون المدني الأردني التي تنص على709/1وقد نص على هذا الأصل المادة )(  3

 .358ص ، مرجع سابق،، علي هاديمن التفصيل انظر العبيدييد لمز ( من القانون المدني المصري.603ا)وتقابله
يجوز لورثة المستأجر فسخ العقد إذا اثبتو ان اعباء العقد  أنهإلا  ( من القانون المدني الأردني التي نصت على"709/2أنظر نص المادة )( 4

لمصري، من القانون المدني ا( 602أو تتجاوز حدود حاجتهم"، وتقابلها المادة ) قد أصبحت بسبب وفاة مورثهم أثقل من أن تحملها مواردهم

دار احياء التراث العربي، لبنان، عقد الإيجار" -" شرح القانون المدني في العقودالسنهوري، عبد الرازق أحمدلمزيداً من التفصيل أنظر 

 .360ص، مرجع سابق، وانظر العبيدي، علي هادي . 398ص، مرجع سابق، علي نجيدة، بدون ذكر سنة النشر. وانظر

 .39، صمرجع سابق ،بوري، ميثاق طالبالج(  5
سكندرية، ، منشأة المعارف، الإدي والقانوني"لامتياز التجاري في الفكر الاقتصا" النظام القانوني لعقد ا د. الحديدي، ياسر يوسف(  6

 .266، ص2007
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بالاستمرار في هذا العقد بعد موت مورثهم، فيجب عليهم إخطار المرخص مالك  إذا رغبوا هؤلاء الورثة

. وبذات الوقت يجوز القائمة على الاعتبار الشخصيالعلامة بذلك لأنه كما أشرنا أن هذا العقد من العقود 

نهاء عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية عند زوال صفة المرخص له لذات المطالبة بإللمرخص 

 .(1) السبب؛ أي لقيام المرخص مالك العلامة التجارية باختيار المرخص له بناءً على الاعتبار الشخصي

ً إذا كان شخص ،لوفاته أما في حال زوال شخصية المرخص مالك العلامة التجارية    ً طبيعي ا فإن زوالها لا  ا

 بالنسبة شخصي قائملوذلك لأن الاعتبار ا ،نهاء عقد الترخيصبإمطالبة اليعطي الحق للمرخص له في 

تصادي الأقوى في هذه هذا الأخير يحتل المركز الاق سبب ذلك أنو ،المرخص دون لشخصية المرخص له

  .(2)العلاقة

 المسألة الثانية: انتهاء الشخصية القانونية لشخص المعنوي

ً كالشركة،إذا كان      ً معنويا فهنا يجب علينا التفرقة بين أنواع الشركات فإذا كان  المرخص له شخصا

أحد الشركاء أو بالحجر فتنقضي الشخصية المعنوية لهذا الأخير بموت  (3)المرخص له من شركات الاشخاص

الشركات تقوم على الاعتبار الشخصي والذي يعتبر شرط لبقاء الشركة  أو بإشهار إفلاسه وذلك لأن هذه عليه

إذا حل بالشخص  شركات الأشخاص حال كانت ، فتنقضي الشركة المرخص لها فيوليس فقط لابتدائها

كة المرخص لها من شركات الأموال فتنقضي الشريك حادث يؤدي إلى زوال اعتبارها،أما إذا كانت الشر

يحل المصفي محل مجلس الإدارة وتحتفظ الشركة بالقدر اللازم من الشخصية القانونية لاجراء ، و(4)بالتصفية

 .(5)أعمال التصفية ولا يحق لها القيام بأعمال جديدة تزيد من الاعباء المالية عليها

 (6)المرخص له(إفلاس )زوال الاعتبار الشخصي للمرخص له (ب

علماً أن عقد الترخيص صورة  -لا يترتب على الحكم بإشهار إفلاس المستأجر فسخ عقد الإيجار الأصل أن    

ستقبلية، وكل شرط في الأماكن التي يمارس فيها تجارته، أو حلول الأجرة الم  -خاصة من صور هذا العقد

التي نصت  (7)( من قانون التجارة المصري624/1كأن لم يكن، وذلك تطبيقاً لنص المادة ) يخالف ذلك يعتبر

إذا كان المفلس مستأجراً للعقار الذي يزاول فيه التجارة، فلا يترتب عند صدور الحكم بشهر  -1على أنه "

                                                           
 .239ص، مرجع سابق، علاء عزيز، . وانظر الجبوري337صمرجع سابق، السماوي، ريم سعود، (  1
 .187صمرجع سابق، السلامات، نادر، (  2
 .120-119ص ، مرجع سابق،أ.د طه، مصطفى كمال (  3
عدد  من 349المطبق في فلسطين المنشور على ال صفحة 4196( ل سنة12( من قانون الشركات الاردني رقم )181نصت المادة )(  4

صل". إلا بعد أن تتم إجراءات تصفيتها بمقتضى أحكام هذا الف لا تفسخ الشركةعلى أنه " 3/5/1964تاريخب 1757الجريدة الرسمية رقم 

، دار الثقافة للنشر 7طالأحكام العامة والخاصة"  –" الشركات التجارية من التفصل حول الموضوع انظر د. سامي، فوزي، محمد  لمزيد

 وما بعد. 516، ص2014والتوزيع، عمان، 
 لاردني المطبق في فلسطين.من قانون الشركات ا (186نص المادة ) ( راجع 5
"يعتبر في  المطبق في الضغة الغربية 6196 سنةل 12قانون التجارة الاردني رقم  ( من316فلاس وفقاً لما نصت عليه المادة )يقصد بالإ (  6

 . 269ص، مرجع سابق، د. الحديدي، ياسر يوسف حال الافلاس كل تاجر يتوفف عن دفع ديونه التجارية ...". وانظر
أية نصوص تنظم أثر الإفلاس على عقد إيجار المتجر  المطبق الضفة الغربية 1966ة لسن 12قانون التجارة الاردني رقم لم يتضمن (  7

 الذي يمارس فيه المفلس تجارته، كما فعل قانون التجارة المصري.
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خلاف ذلك يعتبر كأن لم وكل شرط على  ،الإفلاس إنهاء الإجارة أو حلول الأجرة عن المدة المتبقية لانقضائها

 .(1)يكن"

اً، فهل سابق في عقد الإيجار كما أشرنا الترخيص يعتبر في مركز المستأجر وبما أن المرخص له في عقد   

اجر لا ه التليمكن تطبيق القاعدة المذكورة أعلاه على عقد الترخيص، بحيث أن الحكم بشهر إفلاس المرخص 

 يؤدي إلى فسخ عقد الترخيص؟

الأصل وفقاً للقاعدة المذكورة أعلاه أن الإفلاس لا يترتب عليه فسخ العقود الصحيحة والجاري تنفيذها التي    

ستحالة التنفيذ، إلا أن هذا الأصل يوجد الإفلاس ليس قوة قاهرة تؤدي إلى اأبرمها المفلس قبل إشهار إفلاسه، ف

كم شهر الإفلاس، وهي العقود التي يكون رد صدور حتنفسخ بقوة القانون بمج عليه استثناء، وهو وجود عقود

، ويستدل على ذلك من نص (2)عقد بمراعاة شخص المتعاقد وصفاتهعتبار، وتنالاعتبار الشخصي محل ا فيها

نه "لا يترتب على الحكم بشهر الإفلاس فسخ العقود قانون التجارة المصري التي على أ ( من623/1المادة )

 .(3)إلا إذا كانت قائمة على اعتبارات شخصية" ،يكون المفلس طرفاً فيها الملزمة للجانبين التي

نلاحظ مما سبق أن صدور حكم شهر إفلاس المرخص له في عقد الترخيص يؤدي إلى فسخه، ويرجع ذلك    

أهم  مرخص له، والذي تعد قدرته الماليةلكون هذا العقد قائم على الاعتبار الشخصي بالنسبة لشخصية ال

اعتباره الشخصي، فمن المؤكد أن ينهار هذا الاعتبار متى أفلس المرخص له، إذ يستحيل عليه تنفيذ  عناصر

الذي يترتب عليه  ،العقد من التزامات ، فينفسخ بقوة القانون بمجرد صدور الحكم بشهر الإفلاس عليه ما يرتبه

ر الذي لا يراعى فيه الاعتبار ، وهذا بعكس عقد الإيجا(4)منع المفلس من إدارة أمواله والتصرف فيها

محل اعتبار مما يظُهر الفرق بين عقد  تليس ، فشخصية المؤجر والمستأجر في هذا العقدالشخصي عند التعاقد

نهاء عقد الإيجار كما هو الحال بالنسبة لعقد س أحد طرفي العقد لا يعد سبباً لإالإيجار وعقد الترخيص، فإفلا

 الشخصي لشخصية المرخص له.الترخيص القائم على الاعتبار 

عدمه وفقاً لما ترى من  ؤثر على استمرار عقد الترخيصأما إفلاس المرخص مالك العلامة التجارية لا ي     

للمرخص له وليس للمرخص مالك العلامة،  الاعتبار الشخصي في هذا العقد قائم والسبب في ذلك أن ،الباحثة

المضي بتنفيذ ما قد يفرضه عليه  الملفس اله، فلا يستطيع المرخصتغل يده عن إدارة أمو فإذا أفلس المرخص

، ولا عقد الترخيص من التزامات، وبالتالي يستطيع المرخص له أن يحتج بعدم التنفيذ والمطالبة بالفسخ

يستطيع المرخص المفلس أن يعرض تنفيذ التزامه لغل يده عن أمواله، بيد أنه يجوز لوكيل التفلسية أن يعرض 

ً له، وبذات الوقت يجوز  المرخص له التنفيذعلى  إذا كان المضي في ترتيب آثار عقد الترخيص نافعا

                                                           
 ( من مشروع قانون التجارة الفلسطيني.660/1تقابلها المادة )(  1
رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن، "آثار شهر الإفلاس على حقوق الدائنين" الشبول، عمر(  2

 .74ص ،2015
لم يتضمن قانون التجارة الأردني النافذ بالضفة الغربية أية نصوص تنظم   ( من مشروع قانون التجارة الفلسطيني.659/1تقابلها المادة )(  3

 لاس على العقود الملزمة للجانبين التي يراعى فيها الاعتبار الشخصي للمتعاقد وصفاته.أثر الإف
، والتي قضت بتخلي المفلس لوكلاء الساري في الضفة الغربية 1966( لسنة 12دني رقم )( من قانون التجارة الار327/1نظر المادة )ا(  4

 يمكن أن يحوزها خلال مدة الافلاس.عن إدارة جميع أمواله بما فيها الأموال التي  التفليسة
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للمرخص له المتعاقد مع المرخص المفلس مطالبة وكيل التفليسة بتنفيذ العقد، كما يستطيع هذا المرخص له 

 .(1)قدمطالبة وكيل التفلسية بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء عدم نفاذ الع

نتجات الم نتاج وتوزيعص باستعمال العلامة التجارية هو إنخلص إلى أن الهدف من إبرام عقد الترخي    

ها وسم بمما يتطلب الاستمرار باستعمال العلامة التي ت ،والخدمات التي تحمل العلامة محل الترخيص

ر لزوال ستمراوالتصفية لا يمكن الانتاجها، وبفعل الوفاة والإفلاس متجات والخدمات المراد توزيعها وإال

 الاعتبار الشخصي الذي  بنُي على أساسه عقد الترخيص.

 الآثار المترتبة على انقضاء عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية المطلب الثالث:

 تيمات الاتزالالو تنتهي جميع العلاقات التعاقديةعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية  قضاءعند ان     

ن عقد كو ،لعقدتتأثر بزوال ا لافإنها  بالنسبة للمستقبل، أما العلاقات السابقة على الانقضاءنشأت عنه 

لامة ية العحماومن جهة أخرى فإن العقد سيستمر بإنتاج آثار معينة بهدف الترخيص من العقود المستمرة، 

ً ل ،التجارية المرخص باستعمالها والمحافظة عليها على  بيج لتياهناك العديد من الالتزامات ك ذلتحقيقا

  .الأطراف التقيد بها حتى بعد انتهاء العقد

 ،قد الحفاظ على المعلومات السريةعالحفاظ على السرية، فيجب على طرفي ال هذه الالتزاماتومن أهم     

العقد، وهذا الالتزام يبقى كان ذلك خلال مرحلة المفاضات أو عند انعقاد أسواء  ،للآخر بها منهما التي باح كل

 ،فيجب أن تبقى المعلومات السرية التي تم نقلها من طرف لآخر سرية ،سارياً في حياة العقد وكذلك بعد زواله

 . (2)للجميعما دامت غير معممة 

ة ، بالإضاف(3)عن استعمال العلامة التجارية عقد الالتزام بالتوقفالوكذلك يجب على المرخص له عند انتهاء    

 انتهاء عقد الترخيص.المرخص بعد  الالتزام بعدم المنافسةو ،لذلك يجب تسليم كافة الوثائق المادية المتعلقة بها

من  جل مستحقة على كل  تصبح جميع الديون ذات الأ أن ،على انتهاء مدة عقد التخيص يترتب علىكما     

ً المرخص والمرخص له، وتسقط جميع المهل التي تم الاتفاق عليها   .(4)مسبقا

ي ارية التالتج والسؤال الذي يثُار بهذا الصدد حول مصير المنتجات والخدمات التي تم وسمها بالعلامة    

تاريخ  حتى هالمرخص له من تسويقها وتوزيعا عقد الترخيص، ولم ينتهِ خِص  باستعماله خلال فترة تنفيذ رُ 

 انقضاء العقد، فهل يجوز للمرخص له تسويقها وتوزيعها بعد انقضاء العقد؟ 

                                                           
 .79ص، مرجع سابق، الشبول، عمر ( 1
 .95ص، مرجع سابق، وانظر البشتاوي، أحمد .11ص  ، مرجع سابق،البشتاوي، دعاء طارق(  2
 .243السماوي، ريم سعود، ص(  3
 .239ص ، مرجع سابق، المغبغب، نعيم(  4
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للإجابة على هذا التساؤل لا بد من الرجوع لعقد الترخيص، فإذا وجد بند يقرر مصير هذه المنتجات     

فيجب على المتعاقدين الالتزام به، كأن يتم الاتفاق على إرجاعها للمرخص فور انتهاء العقد، أو  ،والخدمات

 .  (1)حق تصريف هذه المنتجات والخدمات يتم الاتفاق على تحديد فترة معينة يكون للمرخص له

أما إذا سكت العقد عن تنظيم هذه الحالة، فيجب علينا التفرقة بين العقد محدد المدة والعقد غير محدد المدة،     

بانتهاء هذه المدة ينتهي  إنهدين الالتزام بهذه المدة، حيث فإذا كان عقد الترخيص محدد المدة يجب على المتعاق

لخدمات التي لم لعقد لكي يتمكن من تصريف المنتجات واالعقد، فيستطيع المرخص له هنا المطالبة بتجديد ا

نطلاقاً من قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، وذلك للحفاظ على عدم وقوع ضرر له من جراء ينته من تسويقها إ

تجديد العقد  المرخص فإذا رفض ،(2)منعه من تسويق تلك المنتجات والخدمات نظراً لانتهاء مدة العقد

ً ما يكون له دور بارز في جذب  للمرخص له سيؤدي ذلك إلى دمار مشروع المرخص له، والذي غالبا

زيادة سمعة وشهرة العلامة التجارية من خلال المنتجات والخدمات التي توسم بعلامة المرخص، و المستهلكين

لتي يؤديها المرخص له ترفع قيمة العلامة ، فكل هذه الأعمال االدعايات والإعلانات التي قام بها خلال ومن

، خاصة عند العلم أن المستهلك لا يعنيه فيما إذا كان هناك عقد التجارية وتزيد من قدرتها على جذب العملاء 

 .(3)ونوعية العلامة التي ترتبط دائماً بالمالكها ترخيص أو لا، وهو لا ينظر إلا لجودة

هذه الأسباب مبررة لقبول المرخص لتجديد العقد مرة أخرى للمرخص له ليتمكن من  ترى الباحثة أن كل     

 ً لذلك لا يجوز  بالإضافة التي تقتضي حسن النية ونزاهة التعامل، لقواعد العدالة تصريف منتجاته وخدماته وفقا

ن حماية حقوق للمرخص مالك العلامة رفض تجديد عقد الترخيص إلا لسبب مشروع وفقاً لما ذهب إليه قانو

 ً     .(4)الملكية الفكرية المصري كما أشرنا سابقا

المطالبة بانهاء هذا بعد  وفي حال كان عقد الترخيص غير محدد المدة، فيستطيع المرخص مالك العلامة   

 . (5)نهاء مشروط بعدم تعسف المرخص باستعمال هذا الحقتوجيه إخطار للمرخص له، وهذا الإ

   

 

 

 

                                                           
 .96ص، مرجع سابق، البشتاوي، أحمد( 1
 16ص، مرجع سابق، الأحمر، كنعان(  2
 .195صمرجع سابق،  السلامات، نادر عبد الحليم،(  3
أما قانون العلامات التجارية الأردني، وكذلك مشروع قانون حماية الملكية الصناعية الفلسطيني، لم يشر كل منها إلى هذا الموضوع،  (  4

وبالتالي يجوز تطبيق القواعد العامة التي قضت بعدم التعسف باستعمال الحق، كما قضت بأن كل من يسبب ضرراً ملزم بالتعويض، مما 

 ز للمرخص رفض تجديد العقد إلا بناءاً على سبب معقول.يعني أنه لا يجو
 .244، صالسماوي ، ريم سعود(  (  5
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 الخاتمة

باستعمال العلامة التجارية في التشريع دراسة موضوع النظام القانوني لعقد الترخيص تناولت هذه ال  

النظام القانوني لهذا العقد، باعتباره واحداً من العقود التجارية حاولنا من خلالها رسم معالم   وقدالفلسطيني، 

سيما بعد ان استقر في الأذهان فكرة الفصل بين  الحديثة التي انتشرت في ميدان التجارة الدولية والمحلية، لا

التي تحكم العقد  للمقارنة العلامة التجارية والمحل التجاري، وقد قامت الباحثة بعرض وتحليل المواد القانونية

حماية وتعديلاته، وقانون  1952( لسنة 33قانون العلامات التجارية الأردني رقم )والورادة في المذكور، 

وهي  الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع، وكذلك 2002( لسنة 82لمصري رقم )ية الفكرية احقوق الملك

، وقد توصلت هذه المقارنة لنتائج  اية الملكية الصناعية الفلسطينيمشروع قانون حمو، اتفاقية الويبو وتريبس

 -وتوصيات نرى ضرورة الأخذ بها، ويمكن إجمال ذلك في مايلي: ،معينة

 النتائجأولا: 

إن قوانين العلامات التجارية السارية في فلسطين لم تنص صراحةً على تنظيم عقد الترخيص  .1

 ،باستعمال العلامة التجارية، وبذات الوقت لم تنص على ما يمنع من تنظيم هذا النوع من العقود

ً  ويرجع ذلك لقدم تلك القوانين في حين أن عقد الترخيص من العقود المستحدثة  .نسبيا

الناقلة لملكية  إن قوانين العلامات التجارية السارية في فلسطين اقتصرت على حظر التصرفات   .2

أما التصرفات الواردة  على العلامة التجارية والتي لا  العلامة التجارية بمعزل عن المحل التجاري،

تح المجال أو حظرها مما يف تؤدي لنقل ملكيتها كالترخيص فقد سكتت هذه التشريعات عن إجازتها

 عقود الترخيص باستعمال العلامة التجارية. لإبرام

الترخيص باستعمال العلامة حقوق الملكية الصناعية الفلسطيني عقد نظم مشروع قانون حماية  .3

تراخيص العلامات التجارية  كاتفاقية التوصية الشتركة بشأن ،التجارية، مواكباً بذلك الاتفاقيات الدولية

والتي تناولت موضوع الترخيص باستعمال العلامة  1994واتفاقية تريبس لسنة  2000)الويبو( لسنة 

المنبثقة عنها  ،الانضمام للمنظمة العالمية للملكية الفكريةأن فلسطين على طريق التجارية، خاصة 
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 في كما أنها، 2005بعد حصولها على صفة عضو مراقب بهذه المنظمة منذ عام  اتفاقية )الويبو(

ً أن السلطة الوطنية المنبثقة عنها ا لتجارة العالميةمنظمة امام لالانض طريق تفاقية )تريبس( علما

ودة تم الأخذ بالمعايير الموج وقد ،2009الفلسطينية قدمت طلب الانضمام إليها كعضو مراقب منذ عام 

 .في الاتفاقيات المذكورة أعلاه عند إعداد المشروع الفلسطيني المشار إليه

وفقاً لما ذهبت إليه اتفاقية تريبس، وعلة ذلك  ،الاجبارية في العلامات التجارية محظورةالتراخيص إن  .4

 ،الخدماتومن شأنه تضليل الجمهور حول مصدر السلع  ،الترخيص الاجباري للعلامة التجاريةأن 

 . مالكها الأصليهو مصدرها  أنوحمله على الاعتقاد 

ارية عقد رضائي لا يحتاج إلى شكلية معينة لإبرامه، بما أن عقد الترخيص باستعمال العلامة التج .5

هذه  لم ترتباجهة الغير، ففالكتابة التي اشترطتها التشريعات المقارنة كانت لإثبات العقد في مو

 نما رتبت على تخلفها عدم سريان العقد في مواجهة الغير.التشريعات على تخلف الكتابة البطلان، وإ

 ،على حق الانتفاع بالعلامة التجارية محل الترخيصلعلامة التجارية يص باستعمال اعقد الترخيرد  .6

 يفه على أنه عقد ايجار.يى تكفقد انتهينا إلولا يرد على ملكيتها، وبالتالي 

على الاعتبار الشخصي بالنسبة للمرخص له، بالتالي لا ص باستعمال العلامة التجارية عقد الترخييقوم  .7

أو الترخيص من الباطن دون موافقة المرخص مالك العلامة  ،رينيجوز له التنازل عن العقد لآخ

 التجارية محل الترخيص.

المحل في عقد الترخيص على عنصر جوهري وهو العلامة التجارية وحق استعمالها، ولا يقوم  .8

 يشترط أن تكون هذه العلامة مسجلة في بلد المرخص له.

العلامة التجارية هو حق شخصي يقتصر الأصل أن حق المرخص له في مواجهة المرخص مالك   .9

على استعمال العلامة، بالتالي لا يستطيع إقامة دعاوى الاعتداء على العلامة التجارية بناءً على هذا 

ً لقواعد القانون  الحق، وبالرغم من ذلك يستطيع المرخص له رد الاعتداء عن العلامة التجارية وفقا

ً لقواعد المنافسة غير ،المدني التي تعطي الحق لكل متضرر بإقامتها، كما يمكن  ،المشروعة أو وفقا

  .بناءً على بند في العقد يخوله هذا الحق ،ك دعاوى الاعتداء على العلامة التجاريةيللمرخص له تحر

حيث أنه أعطى  ،استثناء على ذلكلفلسطيني مشروع قانون حماية الملكية الصناعية اوقد أورد     

المرخص له حق استخدام كافة الحقوق التي منحها القانون لمالك العلامة لرد أي اعتداء أو تهديد عن 

مالم  ،على أن يخطر مالك العلامة بالتهديد أو الاعتداء الواقع على العلامة ،العلامة المرخص باستعمالها

 يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

ن هناك مجموعة من الشروط التقييدية التي أشارت إليها غالبية اتضح لنا من خلال الدراسة أ .10

التشريعات الوطنية والدولية، والتي يمكن أن ترد في عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية، وهذه 

ً لما ذهبت إليه هذه التشريعات قد تكون مشروعة كالشروط التي تكفل للمرخص مالك  ،الشروط وفقا

موزعة اللمرخص باستعمالها مراقبة جودة وكفاءة المنتجات أو الخدمات المنتجة أو العلامة التجارية ا

غير مشروعة كالشروط التي تلزم المرخص له بقبول  هذه الشروط من قبل المرخص له، قد تكون

 الترخيص بمجموعة من الحقوق بدلاً من حق واحد.
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ً  بعدة أحوال،مال العلامة التجارية عقد الترخيص باستعينقضي  .11  فقد ينقضي بانتهاء مدته المحددة قانونا

ً لما ذهب إليه قانون ال علامات والتي يجب أن لا تتجاوز المدة المقررة لحماية العلامة التجارية وفقا

في حين لم ينص  مشروع قانون حماية الملكية الصناعي الفلسطيني، التجارية الاردني المعدل، و

 .القيد المتعلق بمدة عقد الترخيصمصري على هذا حماية حقوق الملكية الفكرية القانون 

كما قد ينقضي عقد الترخيص بانتهاء المدة المتفق عليها في بنود العقد، بالإضافة لذلك قد ينقضي هذا  .12

العقد قبل انتهاء مدته وأثناء سريانه لعدة أسباب، وهذه الأسباب قد تكون عامة بحيث يشترك فيها هذا 

كالفسخ والإقالة، كما قد تكون هذه الأسباب خاصة بهذا العقد كزوال شخصية  العقد مع غير من العقود 

 المرخص له والذي تعد شخصيته محل اعتبار في هذا العقد فإذا زالت شخصيته ينتهي العقد. 

 

 

 

 

 

 ثانياً: التوصيات

الفلسطيني الذي أشار إلى بعض  العمل على إقرار مشروع قانون حماية حقوق الملكية الصناعيةضرورة  .1

، لا سيما أن هذا بما فيها الترخيص باستعمال العلامة التجارية ،حكام الخاصة بالتراخيص التعاقديةالأ

 . التجارية والصناعيةبشأن الحقوق للتطورات المشروع مواكب

2.   ً لانعقاد عقد إدراج نص في مشروع قانون حماية الملكية الصناعية الفلسطيني يجعل الكتابة شرطا

 تخلفها البطلان، ويرجع ذلك للواقع العملي لهذاالترخيص باستعمال العلامة التجارية، بحيث يترتب على 

فالمرخص قد يدعي على المرخص له  ،أن يكون مكتوباً، لضمان حقوق المتعاقدينالعقد الذي يتطلب 

 بالتقليد والمنافسة غير المشروعة كما قد ينكر المرخص له أحد الشروط المتفق عليها.

التي  ،إدراج نص في مشروع قانون حماية الملكية الصناعية الفلسطيني ينظم الشروط التقييدية المشروعة .3

والتي تهدف لزيادة حماية العلامة التجارية،  ،ةيمكن إدراجها في عقد الترخيص باستعمال العلامة التجاري

 وعليه نقترح النص التالي على المشرع:

   لا يجوز أن يتضمن عقد الترخيص أية شروط تقيد حرية المستفيد من هذا العقد، ومع ذلك

يجوز أن يتضمن عقد الترخيص الشروط التالية للحفاظ على العلامة التجارية محل 

 الترخيص:

 الترخيص، بحيث لا تتجاوز مدة حماية العلامة التجارية. تحديد مدة عقد (1
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تحديد المنطقة الجغرافية التي سيتم توزيع وتسويق المنتجات والخدمات التي تحمل  (2

 العلامة التجارية فيها. 

الشروط التي تكفل للمرخص مالك العلامة مراقبة جودة الخدمات والمنتجات التي تحديد  (3

 يشملها عقد الترخيص.

التي تلُزم المسفيد من الترخيص بالامتناع عن أية أعمال من شأنها التقليل من  الشروط (4

 قيمة المنتجات والخدمات التي تميزها العلامة محل الترخيص.

إدراج نص في مشروع قانون حماية الملكية الصناعية الفلسطيني يحدد مصير المنتجات والخدمات  .4

ك الها عند انتهاء العقد دون أن يتم تسويق أو توزيع تلالموسومة بالعلامات التجارية المرخص باستعم

 :المنتجات والخدمات. وعليه نقترح النص التالي

"إذا انتهت المدة المحددة لعقد الترخيص باستعمال العلامة، ولم يكن المرخص له قد انتهى من تسويق 

بة بتجديد العقد أو المطالبة المطال ا العلامة محل الترخيص، فيمكن لهالمنتجات أو الخدمات التي تميزه

 بمهلة إضافية لا تزيد عن ستة أشهر لتصريف هذه المنتجات والخدمات".

عدم رفض تجديد عقد التجارية على التزام المرخص بأن ينص عقد الترخيص باستعمال العلامة   .5

 تحقيق الفائدةإلا لأسباب مشروعة، بهدف تمكين المرخص له من الترخيص للمرخص له بعد انتهاء مدته 

 نهاء العقد، أو بعدم تجديده.المرجوة الترخيص وعدم مفاجأته بإ
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 ثالثاً: الرسائل والأطروحات 
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 والمقالات رابعاً:  المجلات والدوريات

 2016فبراير  10قراءة في مرسوم  –مستجدات القانون الفرنسي إحسان، إمزكل مقال بعنوان " (1

مقال  بالإعلام".المعدل لقانون العقود والنظرية العامة للإلتزامات والاثبات في موضوع الالتزام 

    http://aljami3a.comمتاح على الموقع التالي: 

المبادئ التي تحكم التفاوض في العقود الدولية لنقل التكنولوجيا ومضمون الالتزام " د. بارود، حمدي  (2

الجامعة الاسلامية )سلسلة الدراسات  مجلة (،بها مبدأ حسن النية ومقتضياته )دراسة تأصيلية تحليلية

 .2008، جامعة الازهر، غزة، فلسطين،1، عدد16الانسانية(، مجلد 

ً لأحكام مشروع قانون التجارة  د. بارود، حمدي محمود (3 " عقد الترخيص التجاري )الفرنشايز( وفقا
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 .2007فلسطين،  غزة،
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2012 . 

 2016فبراير  10قراءة في مرسوم  –ات القانون الفرنسي رجواني، كمال، مقال بعنوان " مستجد (5

المعدل لقانون العقود والنظرية العامة للإلتزامات والاثبات". مقال متاح على الموقع التالي: 

http://www.alkanounia.com 

في الفقه  التجاري( وأحكامه" عقدالفرنشايز )الامتياز ود.المطيري، عبد الرحمن د. الرشيدي، فيصل، (6

، 39، السنة2مجلة الحقوق ، جامعة الكويت، عددفقهية مقارنة بالقانون التجاري"  دراسة-الاسلامي

2015. 

" الاصلاحات المدخلة على نظرية الالتزام في القانون المدني  أ. د زوين، نبيل مهدي، مقال بعنوان (7

 .2017الكوفة، العراق،  ، جامعة20لأبحات القانونية المعمقة، عددمجلة جيل االفرنسي" 

http://aljami3a.com/
http://www.alkanounia.com/
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2013. 

ً للقواعد الدولية" مجلة دفاتر  بن  (9 عثمان، فريدة، بحث بعنوان "تفسير عقود التجارة الدولية وفقا
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ABSTRACT 

The legal system for licensing contract to using the trademark in Palestinian  

Legislation 

"A comparative study" 

 That the contract of licensing of modern commercial contracts that contribute to enable 

the licensee to use the trademark owned by the licensee in accordance with the agreed terms, 

which means that this contract is the right to use the trademark and not ownership, the subject of 

studies of the legal system for licensing the use of the trademark in legislation Palestinian Law in 

a Comparative Analytical Study by Applying the Texts of National Legislation Relating to the 

Licensing of Trademarks, These Laws: The Egyptian Intellectual Property Rights Law No. 82 of 

2002 and the Jordanian Trademarks Law No. 33 of 1952 and its amendments, And compare them 

with some of the international conventions and treaties that have regulated this subject, such as 

the TRIPS Agreement, the WIPO Convention and the Singapore Treaty on the Law of 

Trademarks, given its importance and spread to practical life and the need to encourage 

legitimate competition and win money for investors. With reference to the position of the 

http://jilrc.com/
http://resportal.iugaza.edu/
http://nami-sa.org/
https://www.alaraby.co.uk/politics
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Palestinian Industrial Property Rights Law, which came in line with modern economic and 

commercial needs and in line with legislative developments at the national and international 

levels. 

 This study was divided into two chapters: a first chapter in which the researcher 

examined the general provisions of the licensing contract for the use of the trademark in terms of 

its nature, legal nature and the conditions of its composition. The second chapter discussed the 

effects of this contract by reviewing the obligations and rights of each licensee. This contract has 

implications for its termination. 

 


